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 :دمةــــمق 
ل ـــــــــــــــتنظيم حقوق العمل من كونها لا تقتصر على تنظيم مصالح و حقوق طرفي العم أهميةتنبع 

و قواعد قانون العمل  أحكام، مما يضفي على معظم بأكملهتتناول مصالح المجتمع  إنماو ، و حسب
 ، فتشريع العملالاتفاق على مخالفتهاالتي لا يجوز  الآمرةمن القواعد  نهاأباعتبار . صفة النظام العام

الذي استدعت  الأضعفهم الطرف  مصالح اجتماعية للعمال و أولهما،  1 ينظم مصالح متناقضة
التي تحمي حقوقه و مصالحه، و ثانيهما مصالح  الأحكامصفة النظام العام على  إضفاءرورة ــــــالض

  . 2باحترام تلك الحقوق و المصالح اتقه الالتزام الطرف الذي يقع على عم العمل و ه لأصحابة ـاقتصادي
م ــــإن اقتناع العمال بان التزام أصحاب العمل بما جاء به تشريع العمل غير كافي، مما جعله

 أعقابفي ، ظهرت  3 من اجل حماية مصالحهم المهنية و الاجتماعيةنقابية يتكتلون في شكل حركات 
تنظيمات نقابية تهدف شكل هار ظاهرة تجمع و تنظيم العمال في ازد إلى آدتالتي  ، الثورة الصناعية

و تعززت قوة تلك . و تخفيض ساعات العمل الأجورلتوجيه جهودهم للدفاع عن حقوقهم في زيادة 
ضد أصحاب العمل و  4التنظيمات النقابية العمالية بتهديدها اللجوء إلى استعمال سلاح الإضراب 

 .  5ات مع العمال لتحسين ظروفهم و شروط عملهم و استخدامهم إجبارهم على الدخول في مفاوض
من هنا برز مفهوم التفاوض الجماعي بفضل ما حققه من مكاسب للعمال كأحد الأسباب التي 
دفعت العمال للانضمام إلى النقابات و الاتحادات العمالية في مواجهة الاستغلال الرأسمالي، كما أدى 

ابية كقوة ضاربة قدمت إسهاماتها في وضع أسس لعلاقات عمل متكافئة مع ذلك إلى بروز الحركات النق
  .   6أصحاب العمل 

فالتفاوض الجماعي هو ذلك الحوار و التشاور الذي يجري بين نقابات العمال أو ممثلين عن 
العمال و بين أصحاب العمل أو ممثليهم بهدف وضع حد لنزاع جماعي قائم أو لتحسين ظروف و شروط 

رك ـــفالتفاوض هو أحسن وسيلة اثبتث نجاعتها في إقامة علاقات عمل قائمة على التفاهم المشت، ل العم

                                                 
1 -  Paul Henri Antonmattei , Les conventions et accords et accords collectifs de travail , édition Dalloz 1996 p 

02 .  
 .  02ص  2006حمادة أبو نجمة، الاجتهادات القضائية و معايير و تشريعات العمل، سنة  -2

3  -  Arthur Louis Dunha , La révolution industrielle en France . Paris 1953 note 16 p 13.  
4  -  Michel Despax , Droit du travail , Négociation, conventions et accords collectifs , note 15p 33 .   

 . 2006جوان  18/  16سلامة أبو زعيتر، دليل المفاوضة الجماعية و المعايير الدولية ،  -5
ة من المجابهة إلى التعاون، دراسات عمالية تصدر عن الاتحاد فؤاد عبد العزيز، الحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعي -6

 . 25ص  2011الدولي لنقابات العمال العرب، المعهد العربي للدراسات العمالية دمشق، العدد الأول 
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و الاحترام المتبادل و اعتراف كل طرف من طرفي الإنتاج بأهمية الطرف الأخر في تحقيق المصلحة 
  . المشتركة لكليهما

ا ــــــــــــــــــــــــــــثر واقعية و أكثر تمـاسإلى جانب ذلك فهو أداة لتطوير و تحديث تشريعات العمل لتكون أك
ولا ــــــــــــــــــــبور و أكثر قــــــبالتطور الاقتصادي و الاجتماعي، و يتميز بالمرونة و سرعة التجاوب مع هذا التط

 كما أن له دورا أساسيا في. كونها جاءت نتيجة تفاوض و تشاور لطرفي الإنتاج) تشريعات العمل ( 
  . 1تحقيق السلم الاجتماعي و العدالة الاجتماعية 

يشكل التفاوض الجماعي جزءا مهما من قانون العمل، نظرا لما يتضمنه من آليات تسمح أصبح 
فاوض الجماعي أسلوب سلمي تو أصبح ال. 2 لطرفي علاقة العمل بتنظيم شروط و ظروف عملهم

مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره  يميز المجال الاجتماعي، نظرا لما يحتله من متحضر
من خلال تكريس  الاجتماعي تحقيق السلم تحسينها و إحدى الركائز الأساسية لتطوير العلاقات المهنية و

تنشيط الحياة  أداة هامة لتحريك ولأنه يشكل . بمختلف المؤسسات الاقتصادية 3العدالة الاجتماعية 
تمكين المؤسسات من مواجهة التحديات  ومن جهة الإنتاج  مناخ الملائم لتطويرتوفير الفي  الاقتصادية و

  .من جهة أخرى التنافسية الاقتصادية الاقتصادية التي تفرضها العولمة و
مبدأ التكافؤ، بين مصالح متناقضة أصلا، مصالح اقتصادية لأرباب يحقق التفاوض الجماعي 
التفاوض الجماعي مساواة الشركاء الاجتماعيين خلال سيره، و يضمن . العمل و أخرى اجتماعية للعمال

ة ــــــــــــبين القوة الجماعية للعمال بعد انضمامهم إلى منظمات نقابية تمثيلية تدافع عن مصالحهم الاجتماعي
و المهنية من جهة، و بين القوة الاقتصادية لأرباب العمل من جهة ثانية، من خلال الوصول إلى إبرام 

قيات و اتفاقات جماعية، تضمن مكاسبا جماعية للعمال بفضل اتحادهم بدلا من تحقيق مكاسب فردية اتفا
  .  4اقل ما يحصلون عليها بموجب عقودهم الفردية 

                                                 
 . 26المرجع السابق الذكر ص فؤاد عبد العزيز، الحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية من المجابهة إلى التعاون،  -1
الاتفاقية الجماعية اتفاق مدون "  1990افريل  21المتضمن علاقات العمل المؤرخ في  90/11من قانون  114المادة  -2

 ... "يتضمن مجموع شروط التشغيل 

وراه، ـــــــــــــــبن عزوز بن صابر، الاتفاقية الجماعية للعمل بين الإطار القانوني و الواقع العملي، رسالة لنيل شهادة الدكت -3
 . 1ص  2008جامعة وهران 

  . 32و  31ص  1996يوسف إلياس، علاقات العمل الجماعية في الدول العربية ، مطبعة الجامعة العربية  -4
v. Castel, Le rôle des conventions collectives de travail, évolution et développement, thèse université de 
Montpellier Béziers 1940 p 37. 
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 ادرةــ، الصالدولية الاتفاقيات و التوصياتمختلف المواثيق و يستمد التفاوض الجماعي مصادره من 
على المستوى الدولي أو الإقليمي من جهة، أو على المستــــــــــــــــــــوى  عن مختلف الهيئات و المنظمات سواء

  . 1الداخلي من خلال النصوص الدستورية و التشريعية و القانونية الوطنية 
و نظرا لأهمية هذه المواثيق و الاتفاقيات الدولية باعتبارها إحدى المصادر الأساسية للتفـــــــــــــــاوض 

الحوار الاجتماعي في مختلف التشريعات المقارنة، و الدور الذي لعبته كل من منظمة العمل  الجماعي و
الدولية و العربية، في تنظيـم علاقات العمل بين الشركاء الاجتماعيين في كل المسائل القانونية و المهنية 

 التوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرباب و الاجتماعية، و إقامة علاقات تعايش و تعاون بينهما على أساس القضاء على أس
  . 2و المنازعات التي قد تنشأ بينهما، اعتمادا على آليات التشاور و التفاوض و الحوار 

من خلال الوظائف التي يقوم بها، و لعل أهمها تكملـــــــــــــــــة  كما تبرز أكثر أهمية التفاوض الجماعي
نظمة لعلاقات العمل، و ذلك من خلال آليات التفاوض و التشاور و الحوار التي النصوص التشريعية الم

يضعها أمام الشركاء الاجتماعيين من اجل تنظيم علاقاتهم الاجتماعية و المهنية بعيدا عن تدخل المشرع 
عد آمرة بموجب قوا 3الذي يكتفي فقط بتحديد الحد الأدنى، الذي يضمن له احترام النظام العام الاجتماعي 

، أما باقي المسائل فتركها لأطراف الإنتاج لتنظيمها بنصوص اتفاقية إذا جاءت عامة و كانت تحتاج إلى 
، أما المسائل التي لم يتعرض لها المشرع فيتصدى لها التفاوض الجماعي، على أن تدرج  4 تفصيل

  . نتائجه في اتفاقيات و اتفاقات جماعية للعمل
لطبقة العمالية، نظرا للنسبة كبيرة التي تمثلها هذه ما يساهم في استقرار او تظهر أهميته أكثر عند

لهذا فاستقرارها يؤدي إلى . الفئة من أي مجتمع، لأنها تمس و تتوزع على مختلف النشاطات الاقتصادية
  ،  5ـــــــــــــــــياستقرار المجتمع بكامله، أما إذا اهتز هذا الاستقرار فمن شأنه المساس بالسلم و الأمـن الاجتماعـ

                                                 
و الاتفاقيات الصادرة سواء عن  1944ماي  10في المصادق عليه فيلادلفيا المتضمن التفاوض الجماعي  إعلانك -1

أو . 1949جوان  08الصادرة في  الجماعيةالمفاوضة  المتعلقة بالتنظيم النقابي و 98الاتفاقية رقم منظمة العمل الدولية ك
أما على  .1977سنة لنقابية المتعلقة بالحريات و الحقوق ال 08رقم الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل العربية ك تلك

الحق النقابي معترف به " التي أكدت بان المعدل و المتمم  1989من دستور 56المستوى الداخلي، ما تضمنته المادة 
 . حول التفاوض الجماعي و تنظيمه لموضوع الاتفاقيات الجماعية للعمل 90/11و ما تضمنه القانون  "لجميع المواطنين 

معايير العربية و الدولية للحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية، الاتحاد الدولي لنقابات العمـــــــــــــــــــــــال أحمية سليمان، ال -2
 .  01العرب، ص 

3  -  Christophe Radé , Droit du travail , Montchrestien E . J . A , 3 édition Pris , 2004 , p 13 .  
4  -  Y . Delamontte, Les tendances récentes de la négociation collective en France, revue internationale du travail  
1971, p 405.  

  . 57محمد عبد االله نصار، المفاوضة الجماعية و دور منظمة العمل العربية، المرجع السابق ص  -  5
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و لما كان التفاوض الجماعي يساهم في استقرار علاقات العمل من خلال تنظيم شروط و ظروف العمــل 
ا حتى لا تطول أكثر بين ـــــــــو علاقاته، إضافة إلى الوقاية من منازعات العمل و وضع آليات لتسويته

ات ـــــــــــــــــــــــــــقرار و السلم الاجتماعي داخل المؤسسطرفي علاقات العمل، فانه يحول دون أن يهدد الاست
  .    1الاقتصادية بصفة خاصة و في المجتمع بصفة عامة 

كما يمكن الاعتماد على التفاوض الجماعي، من اجل مسايرة التحولات الاقتصادية العالمية، حيث 
يع مع الظروف الجديــــدة التي فرضتها العولمة تعتبر الاتفاقيات الجماعية للعمل الأكثر تجاوبا من التشر 

في عالم الشغل، دون أن نحتاج لتدخل المشرع لتعديل النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل في كل 
ن ـــــــــــــــــــــو تمكي، تحريك و تنشيط الحياة الاقتصادية و توفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاجو يسمح ب . مرة
التي  2، خاصة منها ظاهرة العولمة  ف الإنتاج من مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرةأطرا

أدت إلى التحرير شبه المطلق لحركة السلع و الخدمات و رؤوس الأمـوال و الاستثمارات المباشرة ، مما 
د الاجتماعي عند وضع إهمال البعمما يتسبب في  يفتح المجال أمام منافسة أكثر شمولية و اشد تأثيرا،

ة ــــــــــالسياسات الاقتصادية و الاجتماعية، بحيث ساهم الانتشار المذهل للعولمة في تدمير النقابات العمالي
ي ـــــــــــــــــو تضييع فرص العمل، مما يهدد التماسك الاجتماعجميع و أدت المنافسة غير النزيهة إلى سحق ال

التفاوض الأكيد أنه في ظل كل هذه الظروف، يبرز أكثر و .  3و الأغنياء و تزايد الهوة بين الفقراء 
أثبتت نجاحها، مما دفع مختلف تسوية منازعات العمل الفردية و الجماعية لآلية ، باعتباره الجماعي

، و تضمين قوانينها بهذه الآلية، إلى درجة اعتبرت فيها  4التشريعات العمالية المقارنة للاعتماد عليها 
 6أو على مستوى القطاع  5اتفاقيات العمل الجماعية وثيقة لتحقيق السلم الاجتماعي سواء داخل المؤسسة 

  .، مما يساهم في استقرار العلاقات الاجتماعية و المهنية داخل المجتمع 6

                                                 
  .و ما بعدها 57ص  انظر أكثر الفصل الثاني من الباب الأول -  1
 .  73 و  65ص  1998حبيب كاظم، العولمة الجديدة، مجلة الطريق، العدد الثالث ، السنة السابعة و الخمسون  -2
القاهرة  134جلال محمد نعمان، العولمة بين الخصائص القومية و المقتضيات الدولية، مجلة السياسة الدولية ، العدد  -3

 .  44ص  1998
ت العربية على غرار المشرع الجزائري و المصري، المغربي و التونسي و الموريتاني التشريع الفرنسي و مختلف التشريعا -4

 . و الأردني
بين المديرية الوطنية لمؤسسة  1994نوفمبر  22الاتفاقية الجماعية للمؤسسة لشركة سونطراك التي أبرمت بتاريخ  -5

 .بعة للاتحاد العام للعمال الجزائريينسونطراك من جهة و ممثلي النقابة الوطنية لعمال مؤسسة سونطراك التا
بين  بالجزائر العاصمة  2013جوان  20الموقعة بتاريخ لصناديق الضمان الاجتماعي للقطاع الاتفاقية الجماعية  -6

  .مختلف الصناديق الضمان الاجتماعي من جهة و الفيدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي من جهة ثانية
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في تحقيق أن يساهم مدى يمكن للتفاوض الجماعي  أي إلىغير أن الإشكال الذي يطرح، 

و هل باستطاعته أن يواجه كل ؟ بين طرفين تربطهما مصالح متناقضة أصلا ي م الاجتماعــــالسل

  التحولات و التغييرات الاقتصادية التي تواجه العمال و المؤسسات الاقتصادية ؟ 

للإجابة عن هذا الإشكال قسمنا هذه الدراسة إلى بابين، تناولنا في الباب الأول الإطار القانوني 
لإطار القانوني للتفاوض الجماعي سواء على لته ، خصصنا الفصل الأول منه للتفاوض الجماعي و آليا

على ، أو كل الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدوليةتحليل المستوى الدولي من خلال 
من جهة، و المعايير  من خلال دراسة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية، المستوى الإقليمي

إضافة إلى تحديد . ية و العربية التي تم تحديدها من اجل الوصول إلى تفاوض جماعي معترف بهالدول
الإطار القانوني الداخلي وفقا للمبادئ الدستورية التي تضمنتها كل الدساتير و وفقا لمختلف تشريعات 

) ه ــــــــــــتراكي الموجمرحلة التسيير الاش( العمل التي عرفتها الجزائر التي صدرت في ظل النظام اللائحي 
  ).مرحلة الإصلاحات ( و في ظل النظام التعاقدي 

أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة آليات التفاوض الجماعي سواء أكان ثنائيا يجمع بين طرفي 
علاقة العمل على كل المستويات، المؤسسة أو القطاع  أو كان ثلاثيا مشكلا ما يسمى بالحوار 

، مع تحديد  يجمع بين أرباب العمل و منظمات العمال و الدولة  ممثلة في الحكومة الاجتماعي الذي
و اهتممنا بنتائج هذا التفاوض من خلال دراسة اتفاقيات  .إجراءات كل آلية من آليات التفاوض و الحوار

ا في العمل الجماعية ، إجراءاتها و مضمونها و دورها في تحقيق السلم الاجتماعي من خلال مساهمته
  . معالجة و تسوية منازعات العمل الفردية و الجماعية 

إضافة إلى التفاوض الثلاثي أو ما يسمى بالحوار الاجتماعي، حددنا معناه و أطرافه و الأهداف 
التي يسعى إلى تحقيقها، كما تعرضنا إلى مؤسسات الحوار الاجتماعي في الجزائر و في بعض 

ن جهة أخرى عالجنا آليات الحوار الاجتماعي المتمثلة في لقاءات التشريعات المقارنة من جهة ، و م
الثلاثية التي تجمع بين الحكومة و أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، و إلى إي مدى 

   .    ساهمت نتائجها في استقرار علاقات العمل اجتماعيا و مهنيا في الجزائر
تواجهه، التفاوض الجماعي الناجح و الفعال و العراقيل التي أما الباب الثاني فخصص لمقومات 

الفصل الأول تعرضنا فيه إلى الشروط الشكلية التي يشترط توافرها في أطراف التفاوض سواء أكانوا عمالا 
أو أصحاب العمل، دون أن نهمل دور الدولة في دعم التفاوض الجماعي من خلال إحداث أجهزة و 

ة، و ضرورة توفيرها للإطار القانوني و التشريعي و المناخ  الملائم للتفــــــــاوض مؤسسات للتفاوض من جه
  . الجماعي من جهة أخرى
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أما الشروط الموضوعية فتقتضي مسايرة المشرع الجزائري للنظرة الحديثة في تحديد مضمون 
  لعدالة الاجتماعية   التفاوض الجماعي، مع ضرورة توجيه سياسات التفاوض نحو تحقيق العمل اللائق و ا

، خاصة في حين خصصنا الفصل الثاني إلى المعوقات التي أصبح يواجهها التفاوض الجماعي
منها التحولات الاقتصادية العالمية و تأثيراتها على عالم الشغل من جهة و على التفاوض الجماعي من 

لعمل و ظهور الأشكال الجديدة جهة ثانية، خاصة ظاهرة العولمة و انعكاساتها السلبية على علاقات ا
  .  للعمل في ظل سياسة خوصصة المؤسسات أو إعادة هيكلتها
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  هــــالقانوني للتفاوض الجماعي و آليات الإطار: الباب الأول
كان من  ، و لتحديدهو آلياته  نتعرض من خلال هذا الباب إلى الإطار القانوني للتفاوض الجماعي

منظمة العمل ها كل من تو المعايير التي حددالدولية و العربية العمل الاتفاقيات  الضروري تحليل كل
 آليات إلى أما الفصل الثاني فخصصناه  ،الأولفي الفصل بشان التفاوض الجماعي  الدولية و العربية

     .التفاوض سواء كان ثنائي أو ثلاثي الأطراف

    ماعيالإطار القانوني للتفاوض الج: الأولالفصــــل 
 المنازعات، المجالات لتسوية شتى في مطلوبة و ناجعة أداة يزال لا و كان التفاوض الجماعي إن

 إذا إلا فاعلية أية له تكون يمكن أن لا القانون هذا إن بل العمل، قانون مجال في أكثر مطلوب هو و
 القانون هذا خلال من لغايةا لأن.  اكذا تطبيقه و هامة من  قواعده مساحة يحتلا التفاوض و الحوار كان
اص ــــــــالتي لها طابع خ نظرا لنوعية العلاقات التي ينظمها، و وضعه بمجرد فقط إليها الوصول يمكن لا
اوض ــــــــــــــــــــــــــــــمتميز، بل لا بد من حصول تراض بخصوصه بين أطراف علاقة العمل، تراض يعتمد التف و

 .واقعية اجتماعية فعالة و أيضا لترسيخ سياسة اقتصادية و لتجاوز المنازعات وو التشاور كأسلوب ناجع 
التفاوض الجماعي وفقا للاتفاقيات الدولية و في المبحث الثاني الاطار القانوني تناولت في المبحث الاول 

 .الداخلي للتفـــــــــــــاوض الجماعي 

 الدولية التفاوض الجماعي وفقا للاتفاقيات : المبحث الأول

يعتبر التفاوض الجماعي الإطار الأمثل من اجل تنظيم شروط العمل و ظروفه فيما يتعلق بضبط 
م ــــــــــــ، بهدف ضمان السل 1 الجماعية الاجتماعية الفردية منها و الاقتصادية و مختلف العلاقات المهنية و

ئ منظمة العمل الدولية و العربية و يستمد التفاوض الجماعي مصادره في مباد. المهني الاجتماعي و
  .  2 التي تتمثل في المعاهدات و الاتفاقيات الدولية

  

                                                 
دور منظمة العمل الدولية و العربية في إرساء و تدعيم مبادئ التفاوض الجماعي و الحوار الاجتماعي بلعبدون عواد،  -1

 .   221ص  2013، مجلة الدراسات في العلوم الإنسانية و الاجتماعية جامعة تيارت ، العدد السابع افريل 
ة ـــــــــــــــــــــبالحرية النقابيالمتعلقة   87فاقية الدولية رقم الاتالاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية نذكر منها  -2
المفاوضة  المتعلقة بالتنظيم النقابي و 98الاتفاقية رقم و  1948جوان  09الصادرة في  حماية حق التنظيم النقابي و

 08رقم الاتفاقية العربية ، أما الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية مثل  1949جوان  08الصادرة في  الجماعية
الصادرة  الجماعيالمتعلقة بالتفاوض  11رقم الاتفاقية العربية و  1977سنة و الحقوق النقابية الصادرة  المتعلقة بالحريات

  .1979سنة 
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نظرا لأهميتها إحدى المصادر الأساسية لتنظيم التفاوض  1الاتفاقيات الدولية  تعتبر المعاهدات و و
لية و العربية الدور الفعال الذي لعبته كل من المنظمة الدو  الجماعي في مختلف التشريعات المقارنة، و

للعمل، في وضع مجموعة من الآليات الاتفاقية لتنظيم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج في مختلف 
اء ــــــتعاون بينهما على أساس القض إقامة علاقات تعايش و الاجتماعية، و المجالات المهنية و الميادين و

وب التفاوض ــــــــــــــــق أسلـــــــــــــــــــذلك عن طري النزاعات التي قد تحدث بينهما، و على كل أسباب التوتر و
  .الجماعي الذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين على حد سواء

المبادئ التي يقوم عليها نظام التفاوض الجماعي، قد تم تحديدها في  الملاحظ أن أهم الأسس وف 
لذا سنقسم هذا . العربية عن منظمتي العمل الدولية و العربية، الصادرة مختلف هذه الاتفاقيات الدولية و

ة ، ــــــــــــــــــالمبحث الى مطلبين، نتناول في المطلب الاول التفاوض الجماعي في اطار منظمة العمل الدولي
 .و نخصص المطلب الثاني لاهتمام منظمة العمل العربية به  

 منظمة العمل الدولية إطارفي  الجماعيالتفاوض : الأولالمطلب 
وضوع التفاوض الجماعي الى اربعينات القرن الماضي حيث يرجع اهتمام منظمة العمل الدولية بم

مؤكدا  2 فيلادلفيا إعلانفي دورته السادسة و العشرين  1944ماي  10اصدر مؤتمر العمل الدولي في 
الاعتراف بحق التفاوض  الأهدافالتي قامت عليها المنظمة و كان من بين هذه  الأساسيةلمبادئ ا

اج ــــــــــــــــــالعمال و اصحاب العمل من اجل تحسين و تنظيم علاقات الانتالجماعي و ضرورة التعاون بين 
بداية الاهتمام بالتفاوض الجماعي  الإعلانو مثل هذا ، و ضرورة مساهمتهم في تحقيق السلم الاجتماعي

ا ، و موضوعاته، و مستوياته، و دور الدولة في حماية هذأطرافه إلى، رغم انه لم يتعرض بالتفصيل 
     .الحق

اعتبر بداية هامة و مشجعة لاهتمام منظمة العمل الدولية بموضوع التفاوض  الإعلانهذا  أن إلا
ة ــــــــــــــــــــالى مضمون الاتفاقيات الدولي الأولفرعين، خصصنا الفرع  إلىلهذا قسمنا هذا المطلب . الجماعي

 . عيو الفرع الثاني الى المعايير الدولية للتفاوض الجما
  

  

  

                                                 
بلعبدون عواد، دور منظمة العمل الدولية و العربية في إرساء و تدعيم مبادئ التفاوض الجماعي و الحوار الاجتماعي  -1

 .    222، المرجع السالف الذكر ص 
اعي حيث تم الاعتراف بموجبه بالحق في التفاوض الجماعي بين يمثل بداية الاهتمام بالتفاوض الجمإعلان فيلاديفيا  -2

 .العمل و العمال  أصحاب
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 الدولية بشأن التفاوض الجماعي مضمون الاتفاقيات :  الأولالفرع 

بموضوع التفاوض الجماعي يظهر من خلال مجموعة من  1اهتمام منظمة العمل الدولية  إن         
ع ـــــــــــــــــــــــالمتعلقة بحق العمال الزراعيين في التجم 11الصادرة عنها، بداية بالاتفاقية رقم الدولية تفاقياتالا
تصادق على هذه الاتفاقية تتعهد بأن  الدولية العملبأن كل دولة عضو في منظمة  أكدتالاتحاد، التي  و

بأن تلغي أي  و تضمن لكل من يعملون بالزراعة نفس حقوق التجمع والاتحاد المكفولة لعمال الصناعة
 . 2أحكام قانونية أو غيرها تقيد هذه الحقوق بالنسبة لمن يشتغلون في المجال الزراعي 

فأكدت على مجموعة  3حماية حق التنظيم النقابي  المتعلقة بالحرية النقابية و 87أما الاتفاقية رقم 
 :ت تجسيده فيما يلي من الضمانات التي من شانها تكريس الحق في التفاوض الجماعي و حددت اليا

تكريس حق العمال في اختيار و الانضمام الى المنظمات التي يشــاؤون،  دون أي  ضرورة احترام و - 
 .ترخيص مسبق بشرط احترام لوائحها 

، و في انتخاب الإداريةالحق لمنظمات اصحاب العمل و منظمات العمال في دساتيرها و لوائحها  - 
 . برامجها إعداد، و في إداراتهاتنظيم عملها و ممثليها بحرية كاملة، و في 

الحق لمنظمات اصحاب العمل و منظمات العمال في تكوين اتحادات عامة و الانضمام اليها و لأي  - 
 .من هذه المنظمات او الاتحادات العامة الانضمام الى منظمات دولية للعمال و لأصحاب العمل 

 .كل تدخل من شانه ان يقيد هذا الحق او عرقلة ممارسته كما شددت على ضرورة امتناع الدولة عن - 

 .لا يحق للسلطات الادارية حل او وقف عمل منظمات اصحاب العمل او منظمات العمال  - 

ضرورة ان يحترم كل من منظمات اصحاب العمل و منظمات العمال قانون البلد في ممارستهم  - 
 . لحقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية 

 

                                                 
، و هيكلتها ثلاثية الأطراف، و يشمل مجلس إدارتها على ممثلين للحكومات  1919تأسست منظمة العمل الدولية عام  -1
معايير عمل  إقراربت دورا كبيرا في منظمات العمال و أصحاب العمل، و هي تنظم مؤتمرا للعمل مرة كل سنة وقد لع و

 .دولية في مجال العمل، كما ساهمت في تكريس و تعزيز صيغة الحوار و التشاور الثلاثي بين أطراف الإنتاج
و التي دخلت  1921أكتوبر  25المتعلقة بالعمال الزراعيين الصادرة في  11المادة الأولى من الاتفاقية الدولية رقم  -2

 . 1923ماي  11حيز التنفيذ في 
 . 1948جوان  09الصادرة في  حماية حق التنظيم النقابي بالحرية النقابية والمتعلقة  87الاتفاقية الدولية رقم  -3

 134و حصلت على . 1950جويلية  04للندوة الدولية للعمل و دخلت حيز التنفيذ في  31المصادق عليها في الدورة 
المكتب الدولي للعمل، التقرير الثالث  ، 2001عام  89الدورة  ،دوة الدولية للعملالن، 2001ديسمبر 31تصديقا الى غاية 

 .100و الجزء الثاني  ص 
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كما لا يجوز للقانون الوطني ان يمس بهذه الضمانات المكرسة من طرف هذه الاتفاقية او ان يطبق  - 
 .بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات 

كما تتعهد كل دولة صادقت على هذه الاتفاقية باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان ممارسة اصحاب  - 
    . 1العمل و العمال حقهم في التنظيم بكل حرية 

،  لتوكد على تمتع  2الجماعيالمتعلقة بحق التنظيم و التفاوض  98لتأتي فيما بعد الاتفاقية رقم 
العمال بالحماية اللازمة من كل عمل ينطوي على تمييز في مجال التشغيل بسبب انتمائهم النقابي، او 

و عدم تسريح اي . جعل تشغيل اي عامل بشرط عدم انخراطه في اي تنظيم نقابي او تخيله عن عضويته
يه بوسائل اخرى بسبب انضمامه لأي تنظيم نقابي او مشاركته في انشطة عامل و الامتناع عن الاساءة ال

 . نقابية خارج ساعات العمل او لمشاركته بموافقة صاحب العمل اثناء ساعات العمل
العمل و منظمات العمال بالحماية الكافية من كل تدخل من بعضها  أصحابكما تتمتع منظمات 

تسييرها او اداراتها سواء بطريقة مباشرة او عن طريق وكلائها او  اتجاه الاخرى فيما يتعلق بتكوينها او
و الامتناع عن كل الاعمال التي يراد من رواءها تشجيع على تأسيس منظمات للعمال تخضع . اعضائها

لسيطرة منظمات اصحاب العمل او دعم منظمات العمال ماديا او بوسائل اخرى من اجل وضع منظمات 
  . رتها اصحاب العمل تحت سيط

ع ـــــــــــو تقر الاتفاقية أنه حيثما دعت الضرورة إلى ذلك تتخذ الدولة كل التدابير المناسبة قصد تشجي
 العملالاستخدام الكليين لأساليب التفاوض الطوعي و الارادي بين أصحاب  تسيير التطوير و و

شروط الاستخدام من خلال اتفاقات  منظمات العمال بهدف تنظيم أحكام و و العملومنظمات أصحاب 
 .   3جماعية 

 ،4 الدولية العملعزيز تطبيق معايير الخاصة بالمشاورات الثلاثية لت 144هذا و تشير الاتفاقية رقم 
حماية التنظيم النقابي  خاصة اتفاقية الحرية النقابية و الدولية العمل توصيات و اتفاقياتإلى نصوص 

توصية التشاور  ، و1949لسنة  الجماعيةالمفاوضة  اتفاقية مبادئ حق التنظيم النقابي و ، و1948لسنة 

                                                 
المتعلقة بالحرية   87من الاتفاقية الدولية رقم  11،  8،  7،  5،  4،  3و  2هذه الضمانات حددت بموجب المواد  -1

 .علاهأ إليهاحماية حق التنظيم النقابي المشار  النقابية و
و المصادق عليها .  1949جوان  08الصادرة في  الجماعيةالمفاوضة  المتعلقة بالتنظيم النقابي و 98الاتفاقية رقم  -2

 2001ديسمبر  31حتى تاريخ .  1951جويلية 18للندوة الدولية للعمل، و دخلت حيز التنفيذ في  32اثناء الدورة رقم 
 .113ص   89الدورة  ،الندوة الدولية للعمل، تصديقا)  148( حصلت على

 .المشار اليها اعلاه  98من الاتفاقية الدولية رقم  4و  2و  1انظر المواد  -3
 .1976جوان  02الصادرة في  لدوليةالعملاالمتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير  144اتفاقية رقم  -4
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ة، ــــــــــــــــــــالعمال في تأسيس منظمات حرة مستقل و العمل، التي تؤكد جميعها حق أصحاب  1 1960لسنة 
رات فعالة على المستوى الوطني بين السلطات و تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز القيام بمشاو 

 . ومنظمات العمال العملالعامة، ومنظمات أصحاب 
التي تنص  الدولية العمل ياتتوص و اتفاقياتو تشير كذلك إلى مجموعة من أحكام العديد من 

ومنظمات العمال بشأن التدابير اللازمة لنفادها فقد ألزمت  العملعلى ضرورة استشارة منظمات أصحاب 
تصادق على هذه الاتفاقية بأن تتعهد بتنفيذ إجراءات  الدولية العملفي منظمة  الاتفاقية كل دولة عضو

لي العمال بشأن ممث و العملالة بين ممثلي الحكومات وممثلي أصحاب تضمن إجراء مشاورات فع
 وفقي كل بلد شكل هذه الإجراءات ف و تحدد طبيعة و. الدولية ملالعالمسائل المتعلقة بأنشطة منظمة 
  .شاور مع المنظمات التمثيلية عند وجودهاالممارسة الوطنية الداخلية، بعد الت

المشاورات على  إجراءعند  العملأصحاب  كما تؤكد على ضرورة تساوي التمثيل بين العمال و
 الإداريم ــــــــــــــــــــتلزم السلطة المختصة بتحمل مسؤولية الدع المكلفة بذلك، و الأجهزةمستوى كل الهيئات و 

راءات ـــــــــــــــــللمشاركين في هذه الاج تدريب ضـــــــــــروري أيل ـو ضرورة التنسيق مع المنظمات التمثيلية لتموي
كما تلتزم بإصدار تقريرا سنويا عن سير تلك الاجراءات متى رات . المنصوص عليها ضمن هذه الاتفاقية

 . 2ضرورة لذلك بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية 
 3عمال في المؤسسة التسهيلات لممثلي ال المتعلقة بتوفير الحماية و 135الاتفاقية رقم  أكدتو 

على اهمية ان تحدد القوانين و اللوائح الوطنية و الاتفاقيات الجماعية و القرارات القضائية و التحكيمية 
و على ضرورة حماية العمال من أي أعمال . انواع ممثلي العمال الذين يستحقون الحماية و التسهيلات

توفير كل التسهيلات المناسبة في  و. لنقابيةتمييزية على صعيد تشغيلهم تستهدف المساس بحريتهم ا
تراعى خصائص نظم  أنمهامهـم بسرعة و فعالية، على  أداءالمؤسسات لممثلي العمال لتمكينهم من 

ر ــــــــــــــــيؤث أنكما لا يجوز . علاقات العمل في الدولة و احتياجــات المؤسسة المعنية و حجمها و امكانياتها
 .  4ت على فعالية سير العمل في المؤسسات المعنية ذه التسهيلاــمنح ه

                                                 
المتعلقة بالتشاور و التعاون بين السلطات العامة و منظمات اصحاب العمل و منظمات العمال على  113التوصية رقم  -1

                                                                                                                             .        1960جوان   01المستويين الصناعي و الوطني الصادرة عن منظمة العمل الدولية في 
 . المشار اليها اعلاه  144من الاتفاقية رقم  4و 3و  2انظر المواد  -2
بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة الصادرة عن منظمة العمل  المتعلقة 135الاتفاقية الدولية رقم  -3

 .                                     1973جوان  30و دخلت حيز التنفيذ في   1971جوان  23الدولية في 
 .المرجع السابق 135من الاتفاقية رقم  4و  02و  01انظر المادتين  -4
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، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار 1المتعلقة بحماية حق التنظيم النقابي 151بالرجوع إلى الاتفاقية رقم و
اتفاقية حق التنظيم  ، و1948حماية حق التنظيم النقابي لعام  الحرية النقابية وعند إقرارها بأحكام اتفاقية 

ام ــــــــــــــــــــــالتوصية الخاصتين بممثلي العمال لع كذا الاتفاقية و ، و1949لعام  الجماعيالتفاوض  النقابي و
ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تشمل بعض فئ الجماعيالتفاوض  هذا ما يؤكد أن اتفاقية حق التنظيم النقابي و ، و1971

صية الخاصتين بممثلي العمال تنطبق على ممثلي العمال في التو  أن الاتفاقية و الموظفين العموميين، و
المؤسسة فقط ، كما تم التذكير عند إقرارها أيضا إلى التوسع الكبير في أنشطة الخدمة العامة في بلدان 

ن، ــــــــــــــــكثيرة و الحاجة الملحة إلى قيام علاقات سليمة بين السلطات العامة ومنظمات الموظفين العموميي
اء ـــــــــــــــــــــــالاقتصادية في الدول الأعض الاجتماعية و و كذا الاخذ بعين الاعتبار تنوع الأنظمة السياسية و

بوظائف  الحكم المحلي، و ا على صعيد الممارسة، فيما يتعلق مثلا بوظائف الحكم المركزي وـاختلافه و
مختلف أصناف  بالمؤسسات المملوكة للدولة و وسلطات الولايات الإقليمية،  ات الاتحادية وـــالسلط

 .كذلك لطبيعة علاقات الاستخدام  شبه المستقلة، و الأجهزة العامة المستقلة و
 بهــا التي تبرم الخاصة القواعد من عددا 2الاتفاقيات الجماعية  بشأن 91رقم ة التوصي وضعت كما

 : أهمها العمل وأصحاب العمالن بي
 .ةالوطني اللوائح أو القانون بموجب أو اتفاق بموجب تفاوضللآلية  وضع ضرورة - 
يجـوز مخالفة  لا أنه و يمثلونهم، من وها علين الموقعي لأطرافها ملزمة تعتبرة الجماعيات الاتفاقي إن - 

 .الاتفاق الجماعي إلا إذا كان في ذلك مصلحة للعامل
 الواحدة المهنة في العمل أصحاب و الالعم جميع ملث يشبحي الجماعي الاتفاق نطاقع توسييم تنظ - 

 : التالية الشروط وفق ذلك و المنطقة أو في
 .ةكافيلية تمثي يكون للعمال قوة أنلأصحاب العمل و لا شام أن يكون الاتفاق - 
 .العمال أو العمل أصحاب منظمة قبل من التوسيع طلب دمقأن ي - 
  .ملاحظاتهم إبداء فرصة توسعته عند تفاقالا لهمشمسين الذي العمال و العمل لأصحاب تتاح أن - 
ق تطبي على الإشراف لتتولى خاصة أجهزة من أو العمال و العمل أصحاب منظمات من جهة دتحدي - 

  .ةالجماعية ـالاتفاقي
 

                                                 
المتعلقة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة  151ية رقم الاتفاقية الدول -1

 .1978جوان  27الصادرة في 
، تضمنت اليات ابرام الاتفاقيات الجماعية و  1951جوان  29ريخ الصادرة عن منظمة العمل الدولية و تم اعتمادها بتا -2

 . هاتوسيعها و الاثار المترتبة عن
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 .ة الاتفاقي نصوص علىالعاملين  لاطلاع مناسبة إجراءات العمل أصحابيتخذ  أن - 
 .هاإيداع وأ الاتفاقية لتسجيل قواعد وضع - 
 .مراجعتها أو فسخها على الاتفاق تم إذا إلا ملزمةة الاتفاقي خلالها تعتبرة زمني مدد وضع - 

 تفاقيات، فهي تعتبر أحدث وأهم الا 1الجماعيالمتعلقة بتشجيع التفاوض  154أما الاتفاقية رقم 
مجددا على  الدولية العملالتي عالجت هذا الموضوع بشكل متخصص، فقد أكد المؤتمر العام لمنظمة 

بأن تعزز بين دول العالم  الدولية العملالالتزام الرسمي لمنظمة  "الفقرة من إعلان فيلادلفيا التي تعترف بـ
" ، ويشير إلى أن هذا المبدأ "الجماعيةوضع برامج من شأنها أن تحقق الاعتراف الفعلي بحق المفاوضة 

 . 2" ينطبق تماما على جميع الشعوب في كل مكان
المتضمنة في اتفاقية الحرية النقابية وحماية  الدوليةو يضع في الاعتبار الأهمية الرئيسة للمعايير 

.  1949 الجماعياتفاقية الحق في التنظيم النقابي والتفاوض  ، و1948الحق في التنظيم النقابي 
زيد من الستين رأى أن المطلوب هو بذل م في دورته السابعة و الدولية العملفالمؤتمر العام لمنظمة 

من اتفاقية الحق  4وبصورة خاصة المبادئ العامة الواردة في المادة . الجهود لتحقيق أهداف هذه المعايير
ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الفقرة الأولى من توصية الاتفاق ، و1949لسنة  الجماعيالتفاوض  في التنظيم النقابي و

، فينبغي استكمال هذه المعايير بتدابير ملائمة توضع أساسها وتستهدف تشجيع التفاوض الجماعية
اط الاقتصادي إلا فهذه الاتفاقية يمتد نطاق تطبيقها ليشمل كل فروع النش .3الحر و الاختياري  الجماعي

اللوائح أو الممارسات الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في  أنه يجوز أن تحدد القوانين و
الشرطة، كما يجوز لها أن تحدد طرق خاصة لتطبيق هذه الاتفاقية فيما  الاتفاقية على القوات المسلحة و

 بموجبي الجماع بالتفاوض الخاصة الأحكام نم الاستثناء حصر فقدان بذلك و .يتعلق بالخدمة العامة
العاملين  فئات من أي استثناءة الاتفاقي هذه منعت و الشرطة، و المسلحة بأفراد القواتة الاتفاقي هذه

 .4بخصوصهم  أحكامها تطبق التيقة الطريد تحدي في المرونة إعطاء الدولة ،مع العامة بالخدمة

                                                 
 .1981يونيو  19الصادرة في  الجماعيةالمتعلقة بتشجيع المفاوضة  154 الاتفاقية الدولية  رقم -1
خلال  1944ماي  10اعلان فيلادلفيا المتضمن التفاوض الجماعي و الذي تم اقراره في مؤتمر العمل الدولي  في  -2

في و يمثل هذا الاعلان بداية الاهتمام بالتفاوض الجماعي حيث تم الاعتراف بموجبه بالحق . دورته السادسة و العشرون
 .التفاوض الجماعي بين اصحاب العمل و العمال 

في  العملتوصية علاقات  ، و1951التحكيم الاختياري  توصية التوفيق و ، و1951 الجماعيةتوصية الاتفاقيات  و -3
 .1978 العمل، واتفاقية وتوصية إدارة 1978الخدمة العامة 

تقوية  منظمة العمل الدولية مشروع ،الحوار الاجتماعي بين التشريع الاردني و معايير العمل الدولية، نجمة أبوحمادة  -4
 . 09ص . عمان ي الاجتماع الاجتماعينٌ و تعزيز الحوار قدرات الشركاء
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جميع المفاوضات التي تجري بين  154تفاقية رقم و يشمل تعبير التفاوض الجماعي في الا
من جهة  العملأو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب  العملصاحب العمل أو مجموعة من أصحاب 

 :ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى من أجل
 . أحكام الاستخدام و العملتحديد شروط  - 
 .تنظيم العلاقات بين اصحاب العمل و العمال  - 
 .1أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات العمال  العملتنظيم العلاقات بين أصحاب  - 

ي ـــــــــــــــــــــــــــــتقر الاتفاقية بجواز التفاوض مع ممثلي العمال في حالة اعتراف القانون الوطني الداخل و
ي ـــــــــــــــأيضا للمفاوضات مع ممثل ماعيالجتتخذ عند الاقتضاء في حالة شمول تعبير التفاوض بوجودهم و 

ال ـــــــــــــــــــــــــالعمال، تدابير ملائمة تضمن عدم استخدام وجود هؤلاء الممثلين في إضعاف مكانة منظمة العم
 .المعنية

حكام يتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بموجب القوانين أو اللوائح القانونية وذلك ما لم تكن هذه الأ و
موجودة و مطبقة عن طريق اتفاقات جماعية، أو قرارات تحكيمية أو عن طريق آخر يتفق مع الممارسات 

ع ــــــــــــــــــــــكما يتم اتخاذ كل التدابير التي من شانها ان تتماشى مع الظروف الوطنية من أجل تشجي .الوطنية
 :و تهدف هذه التدابير إلى تحقيق  الجماعيالتفاوض 

و العمال في كل فروع الأنشطة التي تشملها  العمللجميع أصحاب  الجماعيتسهيل امكانية التفاوض  - 
 .هذه الاتفاقية

 .  من هذه الاتفاقية 2المسائل التي تغطيها المادة  تغطية التفاوض الجماعي تدريجيا لجميع - 

 .ومنظمات العمال العملتشجيع وضع قواعد إجرائية متفق عليها بين منظمات أصحاب  - 

بسبب عدم وجود قواعد تنظم الإجراء الواجب إتباعه أو بسبب عدم  الجماعيعدم إعاقة التفاوض  - 
 .كفاية أو عدم ملائمة مثل هذه القواعد

 .الجماعيلكي تساعد على تعزيز التفاوض  العملتشكيل هيئات ووضع إجراءات لتسوية نزاعات  - 

في الجماعي لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق نظم العلاقات المهنية يجري فيها التفاوض و -
بصورة  الجماعيالتوفيق أو التحكيم تشترك فيها الأطراف في عملية التفاوض إطار آلية أو هيئات 

كون  الجماعيتنمية التفاوض  تعزيز و طوعية، كما أن التدابير التي تتخذها السلطات العامة لتشجيع و

                                                 
 . المشار اليها اعلاه  154الاتفاقية رقم من  المادة الثانية -1
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لا  منظمات العمال، و و العملموضع استشارات مسبقة، وكلما أمكن موضع اتفاق بين منظمة أصحاب 
 .1الجماعيلا تنفذ بطرقة تعيق حرية التفاوض  توضع هذه التدابير و

معظم المواثيق الاوروبية الى حق العمال في تكوين  أشارت، فلقد الأوروبيعلى المستوى  أما
وق ـــــــــــــــــــــــلحق الأوروبيةلحقوق الانسان و هو الاتفاقية ميثاق اوروبي  أولالجمعيات و النقابات العمالية، و 

ن ــــــــــــــــ، و حقه في الاجتماع و في تكويالإنسانحرية  إلى أشارت 11، في المادة 1950لسنة  الإنسان
وين الملاحظ على هذه المادة  انها لم تنص صراحة على حرية العمال في تك.  2 الآخرينالجمعيات مع 

تنظيمات نقابية و انما جاءت عامة ، دون ان تحدد  طبيعة هذه الجمعيات و لا  صفتها و بالتالي يمكن 
 . 3ان يمتد تطبيقها لتشمل الجمعيات العمالية و النقابية 

المادة الخامسة من الجزء  أكدت، حيث الأوروبياصدر الميثاق الاجتماعي  1961و في سنة 
و اصحاب العمل في الانتساب و بكل حرية الى التنظيمات النقابية الوطنية  منه، على حق العمال الأول

ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حرصا على ضمان حرية العم. 4و الدولية لحماية مصالحهم الاجتماعية و الاقتصادية 
بان تخلو تشريعاتها الوطنية من كل ما   و المستخدمين في ممارسة هذا الحق تعهدت الدول المتعاقدة

 1996و في سنة . يضر او يؤثر على ممارسة العمال لهذا الحق لجعلهم اكثر قوة  للدفاع عن مصالحهم
عندما عدل هذا الميثاق لم يتغير مضمونه بشأن حق العمال في ممارسة حقهم النقابي و اكد على ضرورة 

 .تسهيل الدول لذلك 
فلم يختلف عن سابقيه ، فاكد على  2000للاتحاد الاوروبي لسنة  الأساسيةميثاق الحقوق  أما

ة ـــــــــــــــــــــــــــــ، و حقه في تكوين اتحادات على مختلف الاصعدة السياسي 5حرية كل انسان في التجمع سلميا 
ـــــة او الانضمام اليها لحماية و التجارية و النقابية و المدنية ، بما في ذلك حقه في تكوين النقابات المهنيـــ

 .6مصالحة 

                                                 
 .  أعلاه إليهاالمشار  154من الاتفاقية رقم   8 ، 7،  6و  5و  4انظر المواد  -1
 1989بيروت لبنان  ،الأولىالطبعة  ،دار العلم للملايين ،أوروبامجلس  ،الإنسانلحماية حقوق  الأوروبيةالمعاهدات  -2

 . 18و  17ص 
 . 26ص . 2007جامعة دمشق، كلية الحقوق،  ،حق العمل وفقا للمواثيق الدولية ،وسيم طيار -3
عمان  ،الأولىالطبعة ، دار البشير للنشر ،أوروبيةمجموعة وثائق  ،الإنسانحقوق  ،الميداني أميننزيه كسيبي و محمد  -4

 .  82ص  1992
 .  2000لسنة  من ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبي 1الفقرة  12المادة  -5
 ،يتراك للنشر و التوزيع  ،الإنساننصوص المواثيق و الاعلانات و الاتفاقيات لحقوق  ،الخير أبوالسيد مصطفى احمد  -6

 .  282ص  2005القاهرة ، الأولىالطبعة 
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عن حق كل شخص  الإنسانلحقوق  الأمريكيةمختلف المواثيق  أكدتفلقد  الأمريكيعلى المستوى 
لكل شخص الحق  أنعلى  1 الأمريكي الإعلانمن  22بالتجمع و تشكيل اتحادات، حيث نصت المادة 

و حماية المصالح الشرعية لأي اتحاد سياسي او في الاتحاد مع الاخرين ، من اجل تعزيز و ممارسة 
 .اقتصادي او اجتماعي او ثقافي او مهني او عمالي او اي اتحاد مهما كانت طبيعته 

على  16، فقد نصت في مادتها  1969سان خوسيه  لسنة  الإنسانلحقوق  الأمريكيةاما الاتفاقية 
ية ، لغايات عمالية او اقتصادية او ان لكل شخص حق التجمع و تكوين جمعيات مع اخرين بكل حر 

ا ، ــــــــــــــــــــــــو لا تخضع ممارسة هذا الحق الا لتلك القيود المفروضة قانون. سواها أو... اجتماعية او ثقافية 
 . و التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي 

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مجال الحقوق الاقتصادياما البروتوكول الاضافي للاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان ف
ة ــــــــــــــــمن بقي أكثرحق التنظيم النقابي بشكل مفصل  إلى، فقد تعرض 1988و الاجتماعية و الثقافية لسنة 

   .اعية على اساس ان هذا البروتوكول خاص بالحقوق الاقتصاديــــــــــــــة و الاجتم الأخرىالمواثيق 
تضمن الدول الاطراف حق العمال في تنظيم نقابات " المادة الثامنة الفقرة الاولى منه  أكدتحيث 

ذا ـــــــــــــــله إعمالامهنية و حق الانضمام الى النقابات التي يختارونها ، بغرض حماية و تعزيز مصالحهم و 
ن او الانتساب الى اتحادات وطنية او اقليمية ، لهذه الاتحادات المهنية بتكوي الأطرافالحق، تسمح الدول 

ادات ـــــــــــــــــــكما تسمح لهذه الاخيرة بالانتساب او بتشكيل اتحادات دولية بالمقابل تلتزم الدول بمنح هذه الاتح
 .2و النقابات حرية العمل 

 .المعايير الدولية للتفاوض الجماعي: الفرع الثاني
يات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشــأن التفاوض الجماعي خاصة من خلال استقراء الاتفاق

يمكن تحديد  الدولية العملالمتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير  144منها الاتفاقية رقم 
 : المعايير الدولية للتفاوض الجماعي كما يلي

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصادق على هذه الاتفاقيات المتعلقــــــــة بالتفاوض : أولا
ل، ــــــــــــــــــــــممثلي أصحاب العم ين ممثلي الحكومات وبتنفيذ تدابير تتضمن إجراء مشاورات فعالة ب يالجماع

  . ممثلي العمال و

                                                 
 .1938الصادر سنة  الإنسانلحقوق و واجبات الإعلان الأمريكي  -1
 . 617ص  ، نسانالإموسوعة حقوق  ،عبد الفتاح مراد  -2
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. ةــــــــــــــبالتشاور مع الأطراف الثلاث شكل هذه التدابير وفق القواعد الوطنية و على أن تحدد طبيعة و
ب أن تكون محل ، نجد أنها تنص على مجموعة من المسائل التي يج 1 الاتفاقيةإلى مضمون و بالرجوع 

 : تشاور ثلاثي قبل اتخاذ أي قرار بشأنها
النصوص  ردود الحكومات على الاستبيانات المتعلقة ببنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولــي، و - 

 .المقترحة لمناقشة المؤتمر
 . ات و التوصياتالمقترحات التي تقدم إلى السلطة أو السلطات المختصة فيما يتعلق بعرض الاتفاقيــــــــــــ - 
في الاتفاقيات غير المصدقة عليها التي لـــــم تدخل  إعادة النظر على فترات مناسبة في التوصيات، و - 

    .الاقتضاء بعد حيز التنفيذ للنظر فيما إذا يمكن اتخاذه من تدابير لتشجيع تنفيذها وتصديقها عند
من دستور منظمة  22العمل الدولي بموجب المادة المسائل المترتبة على التقارير التي تقدم إلى مكتب  - 

 .  العمل الدولية
 .المقترحات بنقض اتفاقية المصادق عليها - 

، و على كل سنة لضمان دراسة كافية للمسائل مرة تجري المشاورات على فترات مناسبة على الأقل: ثانيا
ي إجراء المشاورات بشكل متواثر بما و ينبغ. الأطراف الاتفاق على المدة الزمنية الفاصلة بين كل تشاور

يكفي لضمان دراسة كافية للقضايا المطروحة للنقاش، و ليس من الضروري التطرق كل سنة إلى كل 
  .المسائل 

إلى اتخاذ  الأعضاءتدعو الدول  المناسبة لإجرائه بحيث الأطر إحداث الهياكل و تنمية الحوار و: ثالثا
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــتعاون و مفاوضات بين السلطة العمومي ية لضمان تشاور وتتلاءم مع الظروف الوطن راءاتـإج

 .  الــممثلي العم ، و بين ممثلي أصحاب العمل و ال و أصحاب العملــو منظمات العم
ذلك دون  الانضمام إليها و أصحاب العمل دون أي تمييز الحق في إنشاء منظماتهم و للعمال و: رابعا

  . إلى المنظمات الدولية الانضمام إليها و اتحادات عامة و رخيص مسبق، وفي إنشاء اتحادات وت
أن  منظماتهم قوانين الدولة في ممارستهم لهذه الحقوق ، و أصحاب العمل و أن يحترم العمال و: خامسا

  .تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان ممارسة حقهم في التنظيم بحرية
في التنظيم النقابي من اجل التفاوض على تجنب المنازعات العمالية و تسويتها مع الحق : سادسا

الحماية الكافية لحقوقهم من اية اعمال تمييزية على مستوى تشغيلهم يستهدف المساس  ل وـالعم أصحاب
بب عامل او الاجحاف بحقوقه بس أيالحماية من تسريح  حقوقهم في العمل اللائق و بحريتهم النقابية و

  .طالما ظلوا في تصرفاتهم يلتزمون بالقوانين و اللوائح  مشاركته النقابية ، أوعضويته 

                                                 
 . السابقة الذكر  144من الاتفاقية الدولية  1الفقرة  05المادة  -1
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لها  الاتحادات العمالية و ضمان استقلالية العمل النقابي تكفله جميع الاتفاقيات الدولية للنقابات و: سابعا
صياغة  و أجهزتهاتنظيم كذلك  و ،انتخاب ممثليها في حرية تامة و أنظمتها الحق في وضع دساتيرها و

ول دون ـــــــــــــــــــــــيحظر على السلطات العامة أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يح برامجها و
أصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي  و لا تخضع منظمات العمال و. ممارستها المشروعة

 . ائيـــة بذلكتتخذها سلطة ادارية الا اذا صدرت احكام قض
النقابية، بمنح ممثلو العمال في المؤسسة  الأنشطةضمانات الحماية والتسهيلات اللازمة لممارسة : ثامنا

ة ـــــــــــــــــــــــــــكل التسهيلات ما يسمح لهم بأداء مهامهم بصورة فعالة في ظل احترام احتياجات المؤسسة المعني
  .قدراتها حجمها و و

 منظمة العمل العربية إطارفي  الجماعيالتفاوض : نيالمطلب الثا
ي ـــــــــــــــــــــــــــــــإلى تعزيز التفاوض الجماع العربية على غرار منظمة العمل الدولية سعت منظمة العمل

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــضمن تشريعاته إدراجهاو  التشاور آليات الحوار و إحداث ، وحثت الدول الأعضاء إلىآلياتهو 
العلاقات المهنية، و انتهاج مبدأ التشارك بين الشركاء  ساسية للعمال وبهدف تعزيز الحقوق الأ الوطنية

الاجتماعية التي  النزاعات، من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية و الاجتماعيين في إدارة و تسوية 
فرعين، نتناول في الفرع الاول مضمون الاتفاقيات  إلىلذا سنقسم هذا المطلب . يعرفها مجال الشغل

 .ة بشان التفاوض الجماعي، و نخصص الفرع الثاني للمعايير العربية  العربي
  التفاوض الجماعي مضمون الاتفاقيات العربية بشأن: الأولالفرع 

المتمثلة  اهتمام منظمة العمل العربية بالتفاوض الجماعي يرجع  الى اول اتفاقية صدرت عنها ، و
 على أنه من حق العمال تكوين منظمات أكدتالتي  ، و 1العملالمتعلقة بمستويات  1في الاتفاقية رقم 

و ليس من . نقابية فيما بينهم ترعى مصالحهم و تعمل على تحسين وضعيتهم الماديــــــــــة و الاجتماعية
ن ــــــــــــــــتضم أنفي حدود القانون، و عليها  إلاحق سلطات الدولة الاعتراض على تأسيس النقابات العمالية 

ن ـــــة العمال من كل اجراء يمس حريتهم في تكويتشريعاتها الوطنية من الضمانات و القواعد ما يكفل حماي
 :تكفل هذه الحمايـــة على الخصوص  أنعلى . النقابات

استمراره في عمله، لشرط عدم انتمائه لأية نقابة او لشرط خروجه  أوعامل،  أيتشغيل  إخضاععدم  - 
 .منها

                                                 
 . 1976المتعلقة بمستويات العمل العربية لسنة  6المعدلة بالاتفاقية رقم  1966لسنة  1الاتفاقية العربية رقم  -1



19 
 

لى نقابة ، او بسبب اشتراكه عدم فصل اي عامل او الاضرار به بأية وسيلة كانت ، بسبب انتمائه ا - 
 .1في اي وجه من اوجه النشاط النقابي 

 .كما يمنع عليها  الاعتراض او عرقلة اجراءات تأسيس مثل هذه المنظمات الا في حـــــــدود القانون - 

 .  2المتعلقة بالحريات و الحقوق النقابية  8هذا بالإضافة إلى الاتفاقية رقم 
مال و اصحاب العمل الحق في تكوين منظمات و الانضمام اليها مهما التي أقرت بأن لكل من الع

كما لهم الحق في ان  . كان القطاع الذي ينتمون اليه من اجل الدفاع عن مصالحهم المادية و الاجتماعية
اما على المستوى العربي و الدولي فلهم كامل الحق . تكون فيما بينهم نقابات عامة على المستوى الوطني

   .نضمام الى الاتحادات الاقليمية و الدولية او المشاركة في تأسيسها في حالة عدم وجودهافي الا
و تشير هذه الاتفاقية أيضا إلى ضرورة أن تكفل الدولة قيام منظمات العمال و اصحاب العمل 

و تضمن عدم التدخل في شؤونها، و تضمن كذلك  بعملها و ممارسة كافة نشاطاتها في حرية كاملة،
و ضرورة ان يكفل تشريع كل دولة الحق في التفاوض . رية العامل في الانخراط فيها و الانسحاب منهاح

كما حرصت الاتفاقية على . وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتنظيم إجراءاتها ونطاقها وآثارها الجماعي
التأكيد بان المنظمات النقابية تبقى بعيدة عن كل تدخل من الجهة الادارية من شانه ان يؤدي الى حلها 

غاية صدور حكم نهائي عن الجهات  إلىعملها ) المنظمات ( تواصل  أنلها ، و أجهزتهاحل احد  أو
 .  3القضائية المختصة 

العربية بتخصيص اتفاقية لموضوع التفاوض الجماعي تمثلت في  العملو لقد قامت منظمة 
هو  الوسيلة  الجماعيأكدت فيها إيمانها بأن التفاوض .  4الجماعيالمتعلقة بالتفاوض  11الاتفاقية رقم 

الاجتماعي، وأنها  على أسس عادلة بما يتماشى مع التطور الاقتصادي و العملالفعالة لتنظيم علاقات 
تحديد الحقوق والمزايا التي  ، والعملتكتسب أهمية خاصة حيث تلتقي فيها إرادة الطرفين لتنظيم شروط 

دود تمثل الح العملعدالة الاجتماعية، كما أن تشريعات ال تتقرر للعمال بما يحقق السلام الاجتماعي و
وسيلة  الجماعيالدنيا لحقوق العمال مراعية في ذلك إمكانات المؤسسات الصغيرة لهذا أضحى التفاوض 

  .5رفع الكفاءة الإنتاجية  ة والعاملرفع مستوى معيشة الأيدي  و العملأساسية لتحسين مستويات 

                                                 
 . الاتفاقية السابقة الذكر من  78،  77،  76انظر المواد  -1
 .1977المتعلقة بالحريات و الحقوق النقابية الصادرة عن منظمة العمل العربية سنة  08رقم ة العربية الاتفاقي -2
 . الاتفاقية السابقة الذكر من  21،  13،  11،  8و  1انظر المواد  -3
 .1979الصادرة عن منظمة العمل العربية سنة  الجماعيالمتعلقة بالتفاوض  11رقم الاتفاقية العربية  -4
 .السابقة الذكر 11رقم ديباجة الاتفاقية العربية  -5
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ال ـــــــــــــــــــــــــبجميع أشكاله حق لكل منظمات العم الجماعيمنها بان التفاوض  الأولىالمادة  أكدتفلقد 
. أصحاب العمل في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي العامة والخاصة دون تدخل من أية جهة كانت و

الأجهزة  و الجماعيللتفاوض  كما اكدت بأن على كل دولة أن تنظم في تشريعها الوطني الإطار القانوني
 . بمقتضى هذه الاتفاقيةالمكفولة  الجماعيبها دون المساس بحرية التفاوض  الإجراءات المتعلقة و

ات ــــــــــــــــــال المعلومـــــــــــــــتطالب الاتفاقية كل من أصحاب العمل و منظماتهم أن يقدموا لممثلي العم و
و ان تؤمن الجهات الرسمية  الجماعيوالبيانات الكافية التي يطلبونها والتي تساعد على مباشرة التفاوض 

البيانات الاقتصادية  وأصحاب الأعمال أو منظماتهم، الحصول على كافة المعلومات  لمنظمات العمال و
   .على أسس سليمة الجماعيغيرها لتيسير إجراء التفاوض  الفنية و الاجتماعية و و

المادة السادسة من الاتفاقية التي حددت مستويات التفاوض الجماعي، على مستوى  إلىو بالرجوع 
اط ــــــــــــــــــــــعلى مستوى النش أماأو إدارة المؤسسة،  العملصاحب  المؤسسة يتم بين نقابة عمال المؤسسة و

و على . الأعمال في النشاط المقابلأصحاب   الاقتصادي فيكون بين النقابة العامة النوعية ومنظمة
 . 1العمل المعني  أصحابالمستوى الوطني بين الاتحاد العام للنقابات العمالية و اتحاد 

كما حرصت المادة السابعة من هذه الاتفاقية على التأكيد بدور الدولة في تدعيم التفاوض الجماعي 
م ـــــــــــــطريق تشجيع أجهزة الثقافة العمالية لدع من خلال الدور الذي قد تلعبه اجهزتها المختصة خاصة عن

ات ـــــــــــــــــــــعلى تنمية قدرات المؤسس العملو . الجماعيو تكوين القيادات المتخصصة التي تتولى التفاوض 
 اتفاقياتإبرام  و الجماعيذلك بتنظيم برامج لتشجيع التفاوض  مسؤولي العلاقات الصناعية بها، و و

  .الجماعية العمل
ية الحق في إمكانية إنشاء أجهزة التوفيق والتحكيم لكل الدول الأعضاء، والتي تتولى تعطي الاتفاق و

ينظم  ، و الجماعيعند الاحتكام إليها باتفاق الطرفين تسوية ما قد ينشأ من خلاف بسبب فشل التفاوض 
  . تشريع كل دولة شكل هذه الأجهزة

و يرجع الحق في تحديد وقت بداية التفاوض و الانتهاء منه الى  التشريع الوطني، كما ينظم أيضا 
لحقوق الأساسية للعمل قامت منظمة في إرساء ا الجماعيوتأكيدا على أهمية التفاوض .  حق الإضراب

 12تعميم هذا النظام إلى فئات اخرى منها العمال الزراعيين وذلك بمقتضى الاتفاقية رقم العربية ب العمل
اتفاقيات العمل الجماعية  و الجماعيالمتعلقة بالعمال الزراعيين، التي تقر بإمكانية تطبيق نظام التفاوض 

 . ذلك على الوجه الذي يحدده التشريع في كل دولة الزراعي و العملفي قطاع 

                                                 
 أغفلتتكون قد حصرت التفاوض الجماعي في ثلاثة مستويات و تكون بذلك قد  أعلاه إليهاالمادة السادسة المشار  -1

 .  و الدولي للتفاوض الإقليميالمستوى 
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  . المعايير العربية للتفاوض الجماعي:  الفرع الثاني

العربية بشان التفاوض الجماعي خاصة  من خلال استقراء الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل
المتعلقة  1979لسنة  11و الاتفاقية رقم  1966المتعلقة بمستويات العمل لسنة  1منها الاتفاقية رقم 

 :بالتفاوض الجماعي يمكن تحديد المعايير في 
أصحاب العمل ، يمارسونه في مختلف  التفاوض الجماعي حق مبدئي ثابت لكل من العمال و:  اولا

 .1لمجالات التي تهم علاقات العمل بكل حرية و استقلالية ا
ضرورة تبني سياسة تشجيع التفاوض الجماعي بين أطراف الإنتاج، لاسيما فيما يتعلق بآليات :  ثانيا

على أن يقوم أصحاب العمل أو منظماتهم، ونقابات العمال المختصة، . تنظيم علاقات العمل بينهما
لعمل، بعقد اجتماعات للتفاوض الجماعي، حول شروط العمل، وتنظيمه على لتحقيق استقرار علاقات ا

عليهم أن يحاولوا بقدر الإمكان الوصول إلى إبرام  اتفاقيات  و. طبيعته أساس نوع النشاط الاقتصادي و
  .2التزامات الطرفين  جماعية تحدد فيها حقوق و

ة، ـــــــــــــــــــــبرام و تسجيل اتفاقيات العمــــــــل الجماعيعلى كل دولة ان تضمن تشريعها الوطني إجراءات إ :ثالثا
ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجديده أوتمديدها  أوكيفيات الانضمام إليها و تعديلها،  نطاق سريانها، و و تحديد مستوياتها و

 . و كيفية تسوية المنازعات الناشئة عن تفسيرها . 3 انقضائها أو
هذه الإجراءات التي كان من الاجدر ترك تنظيمها بصفة مبدئية لاتفاق أطراف التفاوض كقاعدة 
عامة على أن توضع التشريعات الرسمية إجراءات احتياطية يمكن اللجوء إليها عند اختلاف الأطراف 

تفاقية بدلاً ذلك بهدف منح الأطراف أكبر قدر من الحرية في اعتماد الآليات الا و. على هذه المسائل 
  . 4من الآليات الرسمية في تنظيم علاقتهم المهنية الجماعية 

ضرورة إجراء التفاوض الجماعي بصفة مباشرة بين أطراف علاقة العمل ، على مستوى المؤسسة  :رابعا
 . او على مستوى النشاط الاقتصادي او على المستوى الوطني 

 .اليها عند فشل عملية التفاوض الجماعي التوفيق و التحكيم يلجأ  أجهزة إنشاء: خامسا
ها عرقلة عملية التفاوض من شان أوحماية ممثلي العمال من كل الاجراءات التي قد تتخذ ضدهم : سادسا

 .الجماعي

                                                 
 . المتعلقة بالتفاوض الجماعي السالف الذكر 1979لسنة  11من الاتفاقية رقم  7انظر المادة  -1
ة العمل الدولية و العربية في إرساء و تدعيم مبادئ التفاوض الجماعي و الحوار الاجتماعي بلعبدون عواد، دور منظم -2

 .   233المرجع السالف الذكر ص 
 . أعلاه إليهاالمتعلقة بمستويات العمل المشار  1966لسنة  01من الاتفاقية رقم  86و 85انظر المادتين  -3
.                                                                                                                            المرجع السابق  ،للحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية المعايير الدولية و العربية ،أحمية سليمان -4
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 .الجزائريفي التشريع  الجماعيالقانوني الداخلي للتفاوض  الإطار :المبحث الثاني
 إلى ألانبعد التعرض الى الاهتمام الدولي و العربي لموضوع التفاوض الجماعي ، نتطرق 

ا ـــــــــــــــــــــــــــالتي في الحقيقة ما هي الا انعكاس حقيقي للمبــادئ والأحكام التي جاءت به الداخلية ، ومرجعيته 
الاتفاقيات و التوصيات الدولية المكرسة لحق التفاوض الجماعي، و لم يعد يعتمد على المصدر الدولي 

ة ـــــــــــــــــــــلياته على العديد من المبادئ الدستوريآ في أحكامه و أيضافقط للتفاوض الجماعي بل اصبح يعتمد 
 .                 كما هو عليه الحال عند المشرع الجزائري. القوانين الداخلية الوطنية و

 التفاوض الجماعي وفق المبادئ الدستورية و تشريعات العمل:  الأولالمطلب 
باعتبارها   1ختلف القوانين المقارنة المعاصرة اصبحت المبادئ الدستورية تلعب دورا هاما في م

 الأساسيةالحريات  للتشريع في مختلف القوانين المنظمة لكافة الحقوق و الالتزامات و الأولالمصدر 
.  2خاصة في القوانين المتعلقة بعلاقات العمل في كل جوانبها التنظيميـــة و الاقتصادية و الاجتماعية 

م اقتصادي و اجتماعي و مصدر لكل نص قانوني او تنظيمي يهتم بعالم فهي التي تؤسس لكل تنظي
المشرع الجزائري من خلال دساتيره ، و تأتي فيما بعد القوانين لتضع تلك  أكدهو هذا ما  .أثارهالشغل و 

المبادئ الدستورية موضع التطبيـــق و يفترض ان لا تخالف ما جاء في الدستور باعتباره يحتل قمة الهرم 
و للاطلاع اكثر على الاطار الداخلي للتفاوض الجماعي خصصنا الفرع الاول الى المرجعية . لقانونيا

 .  الدستورية للتفاوض و الفرع الثاني الى اهتمام تشريعات العمل به 

 التفاوض الجماعي وفق المبادئ الدستورية:  الأولالفرع 
يزت بتبني الدولة للاقتصاد الموجه الذي الذي رغم انه جاء في فترة تم 1976بداية بدستور سنة 

يعتمد في تسييره على سيطرة الدولة على تنظيم الحياة الاقتصادية و الاجتماعية الا ان هذا لم يمنع 
نتيجة مصادقته على معظم الاتفاقيات  3المشرع الجزائري من الاعتراف للعمال ببعض الحقوق الاساسية 

                                                 
لكل العمال الحق في المشاركة عن طريق ممثليهم : " حة في ديباجته على أن، نص صرا1946الدستور الفرنسي لسنة  -1

هذه الصيغة التي وأن كانت لم تأتي في صلب النص الدستوري إلا أنها تؤسس ". في التحديد الجماعي لشروط العمل 
مثل في الاتفاقيات الجماعية لمرجعية دستورية لاشك فيها لنظام التفاوض الجماعي كآلية وحيدة لوضع القانون الاتفاقي المت

 .    مما يجعل حق العمال في التفاوض الجماعي من أجل إبرام الاتفاقيات الجماعية حق دستوري. في هذا النظام القانوني
الاتحاد الدولي لنقابات العمال ، المعايير الدولية و العربية للحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية ،أحمية سليمان -2

.                                                                                                                            المرجع السابق. العرب
"  55و المادة .  94رقم  ج  ر. المتضمن اصدار الدستور الجزائري  1976نوفمبر  22الصادر في  97/ 76الأمر -3

"  حرية انشاء الجمعيات معترف بها ، و تمارس في اطار القانون "  56و المادة ..." حرية التعبير و الاجتماع مضمونة 
في " ...  61و المادة " حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال ، و يمارس في اطار القانون "  60المادة 

 ".الاضراب معترف به، و ينظم القانون ممارسته القطاع الخاص، حق 
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فأكد ان لكل العمال التمتع بالحق النقابي و ان يمارس في اطار القانون،  الدولية و العربية المشار اليها ، 
لكن الملاحظ على المشرع الجزائري انه اقر  .و اعترف لهم كذلك بحق الاضراب في القطاع الخاص 

بحق الاضراب في القطاع الخاص رغم ان هذا القطاع يكاد ينعدم في تلك المرحلة بحكم التسيير 
كان منتهج آنذاك هذا من جهة، و اعترافه بممارسة الحق النقابي للعمال في حين لم الاشتراكي الذي 

يعترف بمبدأ الحرية النقابية من جهة ثانية ، فلم يكن امام العمال الجزائريين الا منظمة نقابية وحيدة 
 .1للانضمام اليها و هي الاتحاد العام للعمال الجزائريين 

صادية و الاجتماعية التي عرفتها الجزائر في نهايــــــــــة الثمانينات التحولات السياسية و الاقت إن
كانت نتيجة حتمية للازمة الاقتصادية التي عرفها العالم و الجزائر لم تكن بمنأى عنها، حيث انخفض 

انخفاض قيمة الدينار، و ارتفاع  إلىسعر البترول و الذي كان و مازال يشكل اهم مورد للبلاد مما ادى 
لمديونية ، فلم تعد الدولة قادرة على دعم العجز الكبير الذي عرفته المؤسسات العمومية الاقتصادية  مما ا

اثر على الاوضاع الاجتماعية للعمال و ازدادت تدهورا ، مما حتما على الدولة مراجعة سياستها و ادخال 
فبلورت تللك الرغبة في دستور   2اصلاحات في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية 

 .  1996المعـدل و المتمم بدستور  1989سنة 
ففي المجال الاقتصادي تخلت الجزائر عن الاقتصاد الموجــــــه و تبنت اقتصاد السوق الذي يفرض 

اج ــــــــــــــــــــــــــــــــعلى الدولة الانسحاب من الساحة الاقتصاديــة و الاجتماعية و فســــح المجال امام اطراف الانت
و الشركاء الاجتماعيين من اجل تنظيم كل المسائل المتعلقة بعلاقاتهم المهنية و الاجتماعية في اطار 
نظام تعاقدي و على الدولة ان تكتفي بالتدخل في حدود التي تضمن لها حماية المسائل المتعلقة بالنظام 

  . العام فقط 
ة ــــــــــــــــــــــــــــكرس الدستور الجديد مجموعة من الحقوق الاساسية الفرديفي المجال الاجتماعي فقد  أما

الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية، عن الحقوق " منه بقولها  32و الجماعية و هذا ما اكدته المادة 
ئر من مبدأ انتقال الجزاهذا ما يفسر " الجماعية مضمون  عن الحريات الفردية و الأساسية للإنسان، و

                                                 
المتضمن  القانون الاساسي العام  1978اوت  05المؤرخ في  12/ 78من القانون رقم  25الى  22انظر المواد من  -1

. المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 1988جوان  19المؤرخ في  88/28و كذلك القانون رقم .  32ج ر رقم ، للعامل 
و يرجع هذا اولا الى سبب تاريخي كون الاتحاد العام للعمال الجزائريين شارك في حرب التحرير و اخد .  29رقم . رج 

على عاتقه تعبئة الطبقة العمالية و تحسيسها بضرورة العمل و الاتحاد من اجل الاستقلال و السبب الثاني فرضه الاقتصاد 
.                                                                                                                            انتهجته  الدولة آنذاك  الموجه و التسيير الاشتراكي للمؤسسات الذي

المترتبة  الآثارالثاني نشأة علاقة العمل الفردية و الكتاب ، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، بن عزوز بن صابر -2
 .    152ص  2010 الأولىدار الخلدونية الطبعة  ،عنها
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فاصبح لكل مواطن الحق في تكوين أي  1الحق النقابي الذي كان مكرس من قبل الى مبدأ الحرية النقابية 
بشرط احترام القوانين و اللوائح ،  2تنظيم نقابي و الانضمام اليه او الامتناع عن ذلك او الانسحاب منه 

 . و الخاص على حد سواء لحماية مصالحهم المهنية و الاجتماعية في القطاع العام ا
من نفس الدستور على انه من خلال أسلوب التفاوض يمارس  39و  35كما اكدت المادتين 

إلغاء أي استغلال  و. بكل حرية، فيما يتعلق بمصالحهم المهنية والاجتماعية رأيهمالعمال حقهم في إبداء 
ا، ــــــــــــــــــــــــــــمميزاته لها خصوصياتها وأو مصادرة لأي حق من حقوقهـم الأساسية باعتبارهم جماعة وطنية 

أهداف  الاجتماعية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من مصالح و أهدافها المهنية الاقتصادية و مصالحها و و
بقية شرائح المجتمع ككل، دون أن يعتبر ذلك تمييزاً لهذه الشريحة الاجتماعية عن بقية شرائح المجتمع 

 .من نفس الدستور 28بارات هذا التمييز طبقا للمادة مهما كانت اعت
تعترف بالحق النقابي  التي تقر و 53أما التفاوض الجماعي فيجد أساسه الدستوري في نص المادة 

وهو الحق الذي لا يكون فعالاً ، إلا إذا تضمن حق التفاوض الجماعي، الذي يترجم حق . لجميع العمال
ضع مبادئ و اسس تحكم علاقاتهم المهنية والاجتماعية بينهم وبين أصحاب المشاركة الفعلية للعمال في و 

فهو حق قائم بذاته، معترف به للطبقة العاملة، تمارسه وفق أُساليب قانونية محددة يتكفل المشرع . العمل
) فقط(بالتالي لا يمكن لأي قانون أن يقيده أو يحد من نطاقه أو مضمونه، بل يقع عليه  و. بوضعها

أصحاب  الإجرائية التي تسمح بممارسته الفعلية من قبل العمال و ضبط آلياته العملية و ب تنظيمه، وواج
نظرا لانسحاب الدولة و تخليها عن  و. 3الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يمنحها لهم  العمل، و

ة العمل فقد مكنتهم من الحماية الواسعة التي كانت توليها للعمال باعتبارهم الطرف الضعيف في علاق
وجوده عامل اساسي لنجاح  4سلاح للدفاع عن مصالحهم المشروعة و هو الحق اللجوء الى الاضراب 

 . 5اوض الجماعي ــــــــالتف
 

                                                 
 " .الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين "  1996المعدل و المتمم بدستور  1989من دستور  56انظر المادة  -1
 ،دار النهضة العربية  ،النقابات العمالية  الأولالكتاب ، ية الوسيط في شرح التشريعات الاجتماع ،احمد حسن البرعي -2

.                                                                                                                             124ص  2006القاهرة 
.                                                                                                                            المرجع السالف الذكر ص ، المعايير الدولية و العربية للحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية ،ليمانس أحمية -3
ة ـــــــــــــــــــفقرة د من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادي 8تم الاعتراف بحق الاضراب على المستوى الدولي بموجب المادة  -4

تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية "  1966ديسمبر  16و الاجتماعية و الثقافية التي اقرتها الجمعية العامة في 
دل ــــــــــــالمع 1989من دستور  57و المادة " . في الاضراب على ان يمارس طبقا لقوانين القطر المختص بان تكفل الحق 

 ... " .  الحق في الاضراب معترف به، يمارس في اطار القانون "  1996و المتمم بدستور 
   .62ص 2004طبعة ، عربية القاهرةدار النهضة ال، الإضرابالنقابات العمالية و ممارسة حق  ،رمضان عبد االله صابر -5
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 التفاوض الجماعي وفق تشريعات العمــــــل : الفرع الثاني
ال العمل ، سواء ما يقصد بتشريعات العمل تلك القوانين و النصوص المختلفة الصادرة في مج

الجماعية ، أو تلك المتعلقة بكيفيات ممارسة  تعلق منها بالمبادئ العامة لتنظيم علاقات العمل الفردية و
ات ـــــوضع آلي حق الإضراب، و بعض الحقوق الأساسية، كالحق النقابي، الحق في التفاوض الجماعي، و

العمل و تشكل هذه القواعد القانونية، المصدر  الجماعية في إجراءات تسوية المنازعات الفردية و و
الرسمي المباشر لنظام التفاوض الجماعي، من حيث أنها من جهة، تجسد المبادئ الدستورية في هذا 

ق ـــــــــــــــــــــــــــــتضع ح الإجراءات التي تجسد و الأساليب و تحدد الآليـات و من جهة ثانية، تضع و و. المجال
اوض، ــــــــــتنفيذه من خلال تحديد هذه القوانين لطبيعة أطراف هذا التف سن القانون الاتفاقي و والتفاوض، 

 .  هــــــطبيعة الالتزامات الناتجة عن حمايته القانونية و مواضيعه، و ه وــــمجالات و
ين، و تقسم القوانين الصادرة في مجال تشريع العمل في الجزائر من حيث صدورها الى مرحلت

المرحلة الاولى في اطار النظام الاشتراكي الموجه يشمل كل القوانين و النصوص التنظيمية التي تم 
اين تبدا المرحلة الثانية  التي عرفت إصلاحات جذرية  1989العمل بها منذ الاستقلال الى غاية سنة 

ها من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد خاصة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي انتقلت الجزائــــــــــــر بموجب
 . السوق 

  )  1990 – 1971( التفاوض الجماعي في مرحلة التسيير الاشتراكي  - أولا

الجزائر كانت مستعمرة من المستعمرات الفرنسية فكانت خاضعة للتشريع الفرنسي في  أنباعتبار 
بالقوانين الفرنسية الا ما تعارض  بعد الاستقلال مدد العمل. 1كل المجالات و منها مجال قانون العمل 

تاريخ صدور القانون الاساسي العام  1966استمر الوضع الى غاية سنة . 2منها بالسيادة الوطنية 
، الا ان هذا القانون حصر مجال تطبيقه على الادارات العمومية و بالتالي استثنى  3للوظيفة العامة 

  . الأجراءال ـــالعم

                                                 
 19الفرنسية في المجال الاجتماعي لم تكن نافذة في المستعمرة الجزائرية الا بموجب القانون الصادر بتاريخ  الأحكام -1

.  1951و سنة  1946و  1926، حينها تم تبني القوانين الفرنسية بما فيها التعديلات التي جاءت سنة  1919مارس 
كلية الحقوق جامعة ، رسالة ماجستير في القانون الاجتماعي، الاتفاقيات الجماعية في التشريع الجزائري، ديةعبد االله قا

.                                                                                                                             1ص  2004وهران 
ارض منها مع المتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسية الا ما تع 1962ديسمبر  31المؤرخ في  62/57القانون  -2

  .السيادة الوطنية 
المؤرخة  42ج ر رقم . المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العامة 1966جوان  02المؤرخ في  66/133القانون  -3
 .     541ص  1966جوان  08ي ف
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اول تشريع اصدره المشرع الجزائري في ى غاية بداية السبعينات ، تاريخ على حاله ال الأمربقي 
جاء ،  1 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 74/ 71الامرمجال تنظيم علاقات العمل كان بموجب 

ليعكس نظام الاقتصاد الموجه الذي تبنته الجزائر ، لكن الملاحظ في هذا الامر انه لم يتعرض لموضوع 
الجماعي ، لأن تنظيم علاقات العمل كان لائحي ، فالدولة كانت تتدخل في كل كبيرة و صغيرة  التفاوض

المؤسسات لكن هذا لم يمنع  .بموجب قواعد امرة في ظل تواجد القطاع العام و غياب القطاع الخاص
على القانــــــون  إبرامهااتفاقيات العمل الجماعية التي اعتمدت آنذاك في  إبرام إلىالجزائرية من اللجوء 

 و الخدمات الاجتماعيةئ و كان ذلك في مجال الطاقة ، الموان 2 1971جويلية  13في  الفرنسي الصادر
الحق  لكن بالمقابل هذا لم يمنع المشرع من الاعتراف بوسيلة من وسائل التفاوض و هــــــــي ممارسة

لكن السؤال الذي . منه  15ريين طبقا للمادة النقابي لكل العمال في اطار الاتحاد العام للعمال الجزائ
  يطرح نفسه في هذه الفترة الا يؤثر وجود نقابة واحدة على مبدأ الحرية النقابية ؟ 

النظام السياسي الذي كان سائدا آنذاك كان قائما على سياسة الحزب الواحد و جعل من مبدأ حرية 
ج نسق هذا النظام ، و هو ما ظهر من خلال العمل النقابي مجرد اطار سياسي لا يمكن تبريره خار 

، تستخدم كأداة لتجنيد العمال في  3اعتبار الاتحاد العام للعمال الجزائريين منظمة جماهرية تابعة للحزب 
ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو هذا التزاوج ما بين الاتحاد الع. اطار الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للدولة

و القيادة السياسية للدولة، هو الذي يفسر حالة الوفاق الاجتماعي الذي طبع تاريخ علاقة الدولة بالحركة 
 . 4النقابية التي اختارت في اغلب مراحل تطورها، الاندماج في هياكل الدولة بدل من استقلالها 

  
  

                                                 
الصادرة في  101ج ر رقم . المتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات  1971نوفمبر  16المؤرخ في  71/74 الأمر -1

.                                                                                                           1736ص  1971ديسمبر  13
صدوره في فرنسا جاء بعد تحسن الظروف الاجتماعية و الاقتصادية بحيث كرس نوعين من الاتفاقيات الجماعية  -2

لجماعي ، اما للعمل، الاولى ذات طابع تعاقدي يتمتع فيها الطرفين بحرية تامة في تحديد اجراءات و مضمون التفاوض ا
 .الثانية ذات  طابع لائحي حيث تدخل المشرع في تحديد اجراءات التفاوض و مضمونه 

 .                                                                               1976من دستور الجزائر سنة  100المادة  -3
دار ، النظرية العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر، ة الاجتماعيةالوجيز في قانون العمل و الحماي ،عجة الجيلالي -4

 .   32ص  2005 الخلدونية
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الذي جاء مخالفا  1ي القطاع الخاصالمتعلق بعلاقات العمل ف 71/75لامراتم في نفس السنة جاء 
   12بحيث اعترف للعمال في القطاع الخاص بحق التفاوض الجماعي و هذا ما اكدتهالمادة  71/74للأمر

ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــمنه على ضرورة انعقاد اجتماعات دورية بين المستخدم و المكتب النقابي من اجل تسوية ك
لعلاقات المهنية داخل المؤسسة و التفاوض حولها و التوقيع على اتفاقيات العمل المسائل المتعلقة با

كما الزم الخواص بالسماح للعمال بإنشاء فرع نقابي داخل المؤسسة تابع للاتحاد العام للعمال . الجماعية 
ائريين في كل وحدة يحدث قسم نقابي من قبل الاتحاد العام للعمال الجز " الجزائريين طبقا للمادة الثانية منه 

و في المؤسسات التي ". عمال دائمين  9او مؤسسة او استغلال تابع للقطاع الخاص يشغل اكثر من 
 .   تشمل على اقل من عشرة عمال و اكثر من اربعة ، ينتخب العمال مندوب نقابي واحد 

مكنه منها ، نذكر من خلال الصلاحيات التي  2المشرع الجزائري للعمل النقابي اهمية كبيرة  أعطى
على سبيل المثال لا الحصر ، رفع دعاوى امام القضاء باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين من اجل 

من حق كل عضو نقابي الاستفادة من .  3حماية المصالح المادية و المهنية لعمال الوحدة او المؤسسة 
عضوين منهما حضور اجتماعات مجلس  ساعة شهريا مدفوعة الاجر مقابل القيام بمهامه، بإمكان 20

الادرة للمؤسسة او الوحدة، كما يمكن للمكتب النقابي الاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بتسيير المؤسسة 
. ةــــيستدعي مندوبي الحسابات من اجل الحصول على توضيحات بشان الوضعية المالية للمؤسس أنو له 

ون العمل و يرفع كل شكوى فردية او جماعية ـــنونية الخاصة بقانالقا الأحكاميسهر المكتب على تطبيق  و
 . ضد المستخدم الى مفتشية العمل 

الذي  4المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص  75/31الأمرليأتي بعدها 
ت التي تحرر في المؤسسا الأخيرةالاتفاقيات الجماعية للعمل، و هذه  إلىخصص الفصل الثاني منه 

من عشرون عامل، بعد عملية التفاوض التي تجمع بين رب العمل و ممثلي الاتحاد العام  أكثرتضم 
الوطني، تكون مكتوبة و لمدة  أوالجهوي  أوالمحلي،  أوللعمال الجزائريين سواء على مستوى المؤسسة، 
، فترة التجربة ، لإضافيةا، التعويضات، الساعات الأجورغير محددة تحدد على سبيل المثال لا الحصر، 

                                                 
 101ج ر رقم . المتضمن العلاقات الجماعية في القطاع الخاص  1971نوفمبر  16المؤرخ في  71/75الامر  -1

 . 1741ص   1971ديسمبر  13الصادرة في 
حيث . المتضمن حماية الحق النقابي في المؤسسات الخاصة  1975فريل ا 29المؤرخ في  75/64بصدور المرسوم  -2

 . وفر الحماية للمثليين النقابيين من تعسف اصحاب العمل 
 . السابق الذكر  71/75من الامر  05المادة  -3
ر رقم ج  ،المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 1975افريل  29المؤرخ في   75/31 الأمر -4

39 . 
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اول نص  75/31و اعتبر الامر . الخ ..الأجرشروط التشغيل و التسريح ، الترقية، العطل المدفوعة 
 . 1كرس حق العمال في ابرام الاتفاقيات الجماعية للعمل في القانون الخاص فقط 

.   2ساسي العامل للعامل المتضمن القانـــــــون الا 78/12ما ميز هذه المرحلة ايضا صدور القانون 
الذي لم يتعرض لموضوعا التفاوض الجماعي و الاتفاقيات الجماعية للعمل لا في القطاع الخاص و لا 
في القطاع العام رغم ان احكامه جاءت مفصلة في كل ما تعلق بعلاقات العمل الفردية و الجماعية ووسع 

 . 3حتى العمال في الادارات العمومية  من مجال تطبيقه ليشمل عمال القطاع الخاص و العام و 
اعترف للعمال بالحق النقابي و لكن دائما في اطار الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمعنى اخر 

الدولة على عاتقها حماية هذا الحق من  أخذتكما .  4استمر المشرع في تكريس مبدأ الاحادية النقابية 
  . ت اللازمة و الضرورية للتمتع بهذا الحق فعلاكل ما قد يعرقـل ممارسته بمنح التسهيلا

استمر . يمارس في اطار القانون أنلعمال القطاع الخاص على  الإضرابو تم تكريس حق 
ن ــــــــــــــــــــفي كل الميادي 1989الوضع الى ان قرر المشرع ادخال اصلاحات جذرية بعد صدور دستور سنة 

  .المتضمن علاقات العمل 90/11صدور القانون و منها المجال الاجتماعي خاصة ب
  ) الى يومنا هذا  1990( التفاوض الجماعي في ظل الاصلاحات  - ثانيا

التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها الجزائر في نهاية الثمانينات كانت  إن
م تكن بعيدة عنها ، تراجعت الدولة عن دعم نتيجة حتمية للازمة الاقتصادية التي عرفها العالم و الجزائر ل

الاجتماعية للعمال ، الامر الذي حمل الدولة مكرهة  الأوضاعالمؤسسات الاقتصادية مما اثر سلبا على 
فتوجت هذه الرغبة في دستور   5على ادخال اصلاحات في جميـــــع المجالات خاصة منها الاجتماعية 

 .  1996دستور المعـــــــدل و المتمم ب 1989سنة 
  
  

                                                 
تطبق احكام هذا الامر على كل صاحب عمل سواء كان شخصا " السالف الذكر  75/31المادة الاولى من الامر -1

 " .  طبيعيا او معنويا، و على كل عامل او عامل متدرب من كلا الجنسين في القطاع الخاص 
 .السالف الذكر 78/12من القانون  02انظر المادة  -2
  39ج ر رقم ، المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 1975افريل  29لمؤرخ في ا 75/31 الأمر -3
تحدد مبادئ و كيفيات تأسيس النقابة و سيرها بموجب القوانين الاساسية " السابق الذكر 78/12من القانون  23المادة  -4

الانتماء الحر و الاختياري للنقابة ، و هي الاتحاد "  24لمادة و ا" و الانظمة المتعلقة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين 
 " . العام للعمال الجزائريين ،  معترف به لجميع العمال 

 .    152المرجع السابق الذكر  ص ، بن عزوز بن صابر -5
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ففي المجال الاقتصادي و الاجتماعي تخلت الجزائر عن الاقتصاد الموجــــــه و تبنت اقتصاد السوق 
ذي يفرض على الدولة الانسحاب و فســــح المجال امام اطراف الانتـــــاج و الشركاء الاجتماعيين من ــال

لاجتماعية في اطار نظام تعاقدي و اكتفت بالتدخل اجل تنظيم كل المسائل المتعلقة بعلاقاتهم المهنية و ا
  . في حدود التي تضمن لها حماية المسائل المتعلقة بالنظام العام فقط 

المتعلق بعلاقات العامل الذي ترجم في مضمونه المبادئ و الحقوق  90/11عندها جاء القانون 
ي ـــــــــــــــ، بالحق في التفاوض الجماع ، بحيث اعترف للعمال الاجراء 1989الاساسية التي جاء بها دستور 

مند صدور النصوص .  1و ابرام الاتفاقيات الجماعية للعمل في القطاع الخاص و العام دون استثناء 
 لآليةعرفت العلاقات الاجتماعية في الوسط المهني تحولات عميقة، ترجع أساسا  1990القانونية لسنة 

اء الاجتماعيين ، و قد لعبت الدولة دورا كبيرا في ـــاور بين الشركالتفاوض الجماعي و الحوار و التش
يتم  في إطار تشريعي واضح، محدد من خلال المواد  فأصبح. تأطيـر و الحث على التفاوض الجماعي

التي تبين أطراف التفاوض الجماعي و مضمونه و كذلك وضع ) 90/11من قانون (  134إلى  114
الخ و منذ ذاك ....تفاوض و اجراءاته ، كيفيات ابرام الاتفاقيات الجماعية لجان متساوية الأعضاء لل

أصبح قانون العمـــــل في الجزائر مبني على أساس الطبيعـــــــة التعاقدية لعلاقات العمل، لاسيما في مجال 
مؤسسات التي العلاقات الجماعية، حيث يجد قوته في الكم الهائل من الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية لل

  . أبرمت
لف ــــــــــــــــــــــارتفاع عدد الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية المبرمة في مخت الإحصائيات حيث تؤكد أخر

ة  ـــــــــــــــــــــــــاتفاقية جماعي 2893على مستوى المؤسسة الاقتصادية  2008المستويات، حيث بلغ عددها سنة 
. اتفـاق جماعي على مستوى فروع النشاط  الاقتصادي  93اتفاقية و  55و  اتفاق جماعي، 13.606و 

 68اتفاق جماعي و  13.813اتفاقية و  2946الى  2010ثم ارتفع عددها على مستوى المؤسسة سنة 
 . 2اتفاق جماعي على مستوى الفروع الاقتصادية  119اتفاقيـة و 

  

  

  

  
                                                 

ج ر رقم . و المتمم  المعدل 1990افريل 21المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في   90/11من القانون  2الفقرة  5المادة  -1
".                                                                                   التفاوض الجماعي ، ممارسة الحق النقابي: يتمتع العمال بالحقوق الاساسية التالية "  1990افريل 25المؤرخة في  17

لمجلس الادارة لمكتب العمل الدولي  309جتماعي خلال الدورة عرض السيد طيب لوح وزير العمل و الضمان الا -2
 . حول التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي  2010نوفمبر  19الى  4بجنيف من 
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  أهميته  عي والجماالتفاوض و خصائص شروط : المطلب الثاني
توافرت شروط معينة، فمنها ما يتعلق بأطراف التفاوض و البعض الاخر  إذا إلايمكن التفاوض  لا

تعرضنا  .عن بقية طرق التسوية الاخرى يتعلق بموضوعه ، و له مجموعة من الخصائص تجعله منفردا 
 .في الفرع الثاني  هميته أ إلىو  الأولفي الفرع و خصائصه التفاوض الجماعي  إلىالى شروط اللجوء 

 و خصائصه  التفاوض الجماعي إلىشروط اللجوء :  الأولالفرع 
التفاوض الجماعي، فهناك مواضيع لا يمكن التفاوض  إلىليس في كل الحالات يمكننا اللجوء 

لى حولها لأنها تعتبر من النظام العام و تدخل المشرع في تحديدها بموجب قواعد امرة لا يجوز الاتفاق ع
للأجر المضمون، ساعات العمل، كل هذه المواضيع  الأدنىالراحة، الحد  أياممخالفتها  مثل سن العمل، 

و يمتاز التفاوض الجماعي بمجموعة من الخصائص تجعله متميزا  .رة التفاوضــــــــتخرج بطبيعتها من دائ
  .كمصالحة الوساطة و التحكيم الأخرىوسائل تسوية المنازعات عن باقي 

  شروط اللجوء إلى التفاوض الجماعي: أولا

، فمنها ما يتعلق لا يمكن اللجوء إلى آلية التفاوض الجماعي إلا إذا اجتمعت مجموعة من الشروط
  .بمواضيع التفاوض و منها ما يتعلق بأطراف التفاوض

 وجود علاقة عمل بين اطراف التفاوض الجماعي  - 1
تنشأ علاقة العمل بعقد " الملغى على أنه  78/12نون من قا 55نص المشرع الجزائري في المادة 

بذلك " . مكتوب أو غير مكتوب، و تقوم هذه العلاقة في جميع الحالات بمجرد العمل لمؤسسة مستخدمة 
  .  1فهو لم يعرف عقد العمل، إنما أعتبر فكرة العمل جزءا من فكرة أوسع هي فكرة علاقة العمل 

باعتباره الأجراء كل الأشخاص الذين يؤدون عملا  90/11قانون ليغير نظرته بعد ذلك من خلال 
يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم و لحساب شخص أخر طبيعي أو معنوي ، عمومي أو 

بذلك و مهما اختلفت التعــــاريف القانونية لعقد العمل إلا أنها تشترك جميعها في ". خاص يدعى المستخدم 
  :ثة تميزه بعناصر ثلا

  
  
  
  
  

                                                 
دور و فعالية مكاتب المصالحة في تسوية منازعات العمل  ،رسالة الماجستير في القانون الاجتماعي ،بلعبدون عواد -1

 .  و ما بعدها 66 ص 2010 / 2009جامعة وهران  ،شريع الجزائري الفردية في الت
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  : عنصر العمـل -أ
و اعتبره التزام رئيسي للعامل على أن يتم . الفني أواكتفى المشرع بوصفه بالعمل اليدوي أو الفكري 

الأمر الذي . طالما كانت شخصيته محل اعتبار، حيث لا يمكنه الاستعانة بغيره 1تنفيذه بصورة شخصية 
ا من العمل المنجز حتى لا يتحول إلى عقد مقاولة أو يخول له حق التمتع بكافة النتائج المتحصل عليه

تؤكد تفاوت العمال من  ،على أن يتم تقسيم العمال إلى أربعة مستوياتو جرت العادة   . 2عقد مضاربة 
هناك من العمال من يجمع بين الجهد الفكري و البدني فحيث مستواهم التعليمي و نوعية الجهد المبذول ، 

  .جهدا فكريا أو فنياي و البعض الأخر يؤدون ا يقوم فقط بجهد بدنو منهم مواحد آن في 
أربعة لمختلف المؤسسات، حيث تقسم العمال إلى اتفاقيات العمل الجماعية  و هذا التفاوت أكدته

لأنهم المستوى الأول يشمل عمال التنفيذ عادة ما يحتلون المراتب الدنيا في التصنيف المهني مستويات، 
المستوى الثاني  أما. مؤهل فيقومون بجهد بدني فقط كعمال الحراسة و النظافة و غيرهم أيلا يحوزون 

فيشمل ، أما المستوى الثالث و الرابع الذين يحوزون مستوى تعلمي متوسط أو ثانويفيشمل عمال التأهيل 
و المدراء  3رين عادة ما يقومون بأعمال فكرية و فنية كالمهندسين و المستشاالإطارات و الإطارات العليا 

، حيث  4مؤسسة اتصالات الجزائرلعمال هذا ما ذهبت إليه الاتفاقية الجماعية  .و رؤساء المصالح 
  .عمالها إلى أربعة أصناف، عمال التنفيذ، التحكم، الإطارات و الإطارات السامية تفصن

 

                                                 
يتميز تنفيذ العمل بالطابع الإرادي و هو ما يتنافى مع العمل بالإكراه الذي عرفته المادة الثانية من الاتفاقية الدولية رقم  -1

ى فرد مهدد بعقوبة ما و الذي كل عمل و خدمة مفروضة عل" الصادرة عن المنظمة الدولية للعمل و هو  1930لسنة  29
و يختلف بذلك عن العمل الجزائي الذي يكون تحت رعاية السلطات العامة ، و في سنة " لم يتقدم به بمحض إرادته 

                                                                                                                           .                                            لإلغاء العمل بالإكراه 105أصدرت المنظمة الدولية للعمل  الاتفاقية الدولية رقم  1957
المؤرخ  75/31من الأمر  14المتضمن القانون الأساسي العامل للعامل الملغى و المادة  78/12من الأمر  62المادة  -2

تمنع المساومة على العامل التي هي " الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص المتضمن  1975ابريل  29في 
شكل من أشكال استغلال العامل منعا باتا تعد مساومة كل عملية ينحصر تحقيقها أساسا في اختيار اليد العاملة 

علاقات العمل الجديد و هو ما لم يتضمنه قانون " الاقتصادية من طرف المضارب قصد وضعها تحت تصرف الغير
 . السالف الذكر 90/11

بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب الثاني نشأة علاقة العمل و الآثار المترتبة عنها ،  -3
 . 49ص  2010دار الخلدونية ، الطبعة الأولى 

المبرمة بين المؤسسة  2006أكتوبر  21وقعة في من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة اتصالات الجزائر الم 84المادة  -4
العمومية الاقتصادية اتصالات الجزائر الممثلة من طرف مديرها و الفيدرالية الوطنية للبريد و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال 

ر البيضاء ولاية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين و الممثلة من طرف أمينها العام، المسجلة بمفتشية العمل للدا
و المودعة بكتابة ضبط محكمة الحراش بتاريخ  08/2006تحت رقم  2006ديسمبر  06الجزائر المختصة إقليميا بتاريخ 

 .78/2007فبراير  تحت رقم  14
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  : عنصر الأجر - ب
 لقوة العمل المعتبرة كبضاعة يخضع و الذي طرأ على مفهومه تغييرات هامة ، فبعد أن كان مقابلا

أصبح اليوم مسألة من مسائل النظام العام يحض بالحماية القانونية . تحديده إلى قانون العرض و الطلب
. اللازمة من خلال تقرير مبادئ الدفع النقدي للأجر و امتيازه عن بقية الديون و عدم جواز الحجز عليه 

" لم يتعرض الى تعريف الاجر فان المشرع المصري عرفه على انه و على خلاف المشرع الجزائري الذي 
  . 1" كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان او متغيرا، نقدا أو عينا 

و يتحدد الأجر  . 2أما مصطلح الراتب فيستعمل في مجال الوظيف العمومي يمس فئة الموظفين 
 4لأنها توفر دخلا مستقرا و ثابتا ،  ي الأكثر انتشاراو لكن طريقة الدفع الشهري ه،  3بطرق مختلفة 

و يحدد جزافا دون حساب ساعات و لا أيام العمل الفعلية التي أداها العامل خلال الشهر، و لا للعامل 
العطل  إطارتدخل في  أنهاالتي لم يعمل فيها ما دام  الأيامو لا بعدد يتأثر بانخفاض ساعات العمل 

  . 5 الراحة القانونيةأيام و الوطنية و الدينية 
أما المشرع الجزائري يعتمد على طريقتين في تحديد الأجر و قد منح هذا الحق لطرفي علاقة 

الناجمة عن التصنيف المهني  الأساسية الأجورتتمثل في وضع  الأولى، الطريقة العمل للتفاوض حولها 
ي ــــمدفوعة مقابل العمل التناوبي و الليلذلك كل التعويضات ال إلىعلى مستوى كل هيئة مستخدمة، ضف 

ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، و المقابلة لسنوات اقدمية العام 6 الإنتاجيةو علاوة المنطقة و العلاوات المرتبطة بالعمل و 
اج ـــــــــــــــبة الإنتأما الطريقة الثانية فتعتمد في تحديد الآجر على نس .التي قد يقوم بها الإضافيةو للساعات 

  .7و المردودية لا سيما العمل بالقطعة أو العمل بالحصة 

                                                 
 . المتضمن قانون العمل المصري 2003لسنة  12فقرة ج من القانون رقم  1المادة  -1
ج ر . المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العامة  2006جويلية  15خ في المؤر  06/03 الأمرمن  32المادة  -2

 .   " للموظف الحق بعد اداء الخدمة في راتب "  46رقم 
في الطريقة الثانية تعتمد على الإنتاج أما الطريقة الثالثة  والطريقة الأولى تعتمد في تحديد الأجر على الوحدة الزمنية  -3

   .  صري الزمن و الإنتاجالتي تجمع بين عن
، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة 2003لسنة  12سعيد عبد السلام، الوسيط في قانون العمل الجديد رقم  -4

    . 139ص  2004
    .  133محمود سلامة جبر، المرجع السابق ص  -5
الأجر الأساسي الناجم عن : القانون ما يلي يفهم من عبارة الأجر حسب هذا "  90/11من القانون  81المادة  -6

التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة ، التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم 
ظروف عمل خاصة، لا سيما العمل التناوبي و العمل المضر الإلزامي، بما فيه العمل الليلي و علاوة المنطقة، العلاوات 

    " .المرتبطة بإنتاجية العمل و نتائجه 
 .السابق الذكر  90/11من القانون  82لمادة ا -7
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  : عنصر التبعية -ج
الذي يعتبر أهم هذه العناصر لما يترتب عنه، كمعيار للحماية من فوائد في تمييز العمل التابع عن 

اد ـــــــــــــــــــــــــــــــو انعق. لعملما يترتب عن ذلك من تطبيق للقانون العمل على علاقة ا العامل المستقل، و
إلى جانب اعتماده أساس لمنح عقد العمل دور في . الاختصاص للقضاء الاجتماعي للنظر في النزاع

تحقيق السلم الاجتماعي و إعطائه قيمة فيزيولوجية تستدعي ضرورة احترام حقوق الإنسان و معايير 
  . تشغيل اليد العاملة 

ة ــــــــــــــــــــــاعتماده كمعيار لتمييز عقد العمل عن العقود الأخرى الواردة عن العمل كعقد المقاولهذا فضلا عن 
 .و الوكالة و الشركة

رغم هذه المزايا العديدة للتبعية إلا أنها تظل تفتقر للتعريف القانوني سواء في تشريعات العمل 
م تعد تعني ـالتي ل 1و الذي توسع في مفهوم التبعية . نسيالعربية أو الغربية باستثناء قانون العمل الفر 

ذلك أن هذا . سوى الخضوع لتوجيه و إشراف المستخدم على العامل في كل جزئيات العمل أثناء تنفيذه
   2بذلك أصبح يعتمد على فكرة الانتماء للمرفق المنظم . المعنى لا ينطبق إلا على علاقات العمل التقليدية

لك العمل على أنه تابع متى نفذ في مكان معين و في وقت محدد من طرف أجير ليوصف تبعا لذ
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعمل بواسطة الوسائــل و المعدات التي يزوده بها المستخدم، حتى و لو لم يتم ذلك تحت الرقاب

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستدعي منح العامل الاستقلاليالإشراف المباشرين للمستخدم ما دام أن الأوضـاع الاقتصاديـة ت و
 . 3و الاكتفاء بمراقبة نشاطه و ليس بمراقبته هو شخصيا 

 بين طرفي التفاوض  ةــوجود مصالح مشترك - 2
من البديهي ان التفاوض الجماعي لا يكون الا بين طرفين تربطهما مصالح مشتركة يتفاوضان 

و لا شك . ي التفاوض من اجل تنظيم هذه المصالح، و تحديد حقوق و التزامات كل طرفبشأنها، و يجر 
ان هناك مصالح مشتركة تربط العمال و صاحب العمل تتمثل في حاجة كل واحد منهما الى الاخر، 

                                                 
 Aubry 2( 2المعدل بموجب القانون اوبري  1994فبراير  11فرنسي الصادر بتاريخ و هذا من خلال قانون مادلان ال -1

 .المرتبط بخفظ وقت العمل 2000جانفي  19الصادر بتاريخ ) 
بعض الفقه بالتبعية الحقوقية و حاول البعض الأخر توسيع مفهومها بإدخال فكرة التبعية الاقتصادية كمعيار و يسميها  -2

الطبعة ، منشورات جامعة دمشق ،التشريعات الاجتماعية ،محمد فاروق الباشا. جديد حتى توصف العلاقة بصفة عقد العمل
 .         السابق الذكر 90/11من قانون  02ري بموجب المادة و التي أشار إليها المشرع الجزائ. 167ص  2005العاشرة 

يتعين على . في حالة عدم وضوح علاقة التبعية القانونية و هذا بتمتع الأجير بنوع من الاستقلالية أثناء ممارسة نشاطه -3
أو عما إذا كان . لنشاطالاقتصادية المترتبة عن ممارسة ا القضاة البحث عن ما إذا كان المعني بالأمر يتحمل الأخطار

عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض . يعمل في إطار مرفق منظم من طرف المؤسسة و هذا من اجل تكييف عقد العمل
.                                                                                                              1992جانفي  16الفرنسية 
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فصاحب العمل في اطار استثمار امواله يحتاج الى العمال من اجل تحقيق اهدافه ، و العمال يملكون قوة 
و تبرز اهمية التفاوض الجماعي في . لعمل لتحقيق اهداف صاحب العمل مقابل حصولهم على اجرا

ظل تعارض مصالح كل طرف، فصاحب العمل يهدف الى تحقيق اكبر ربح باقل تكلفة و العمال يهدفون 
لح بين المصا( و الاكيد ان هذا التعارض في المصالح . الى الحصول على اكبر اجر مقابل جهد معقول

قد ينتج عنه منازعات جماعية ما لم يتدخل ) الاقتصادية لصاحب العمل و المصالح الاجتماعية للعمال
التفاوض الجماعي سريعا لإزالة هذا التعارض في المصالح و بالتالي المحافظة على العلاقة الودية بين 

 .      1طرفي علاقة العمل 
ائدة صاحب العمل على حساب العامل الطرف و كثيرا ما كانت علاقة العمل غير متوازنة لف

مما دفع صاحب العمل الى فرض شروطه مما تسبب في تدني و تراجع شروط و ظروف . الضعيف
العمل و عندما اتحد العمال في شكل منظمات نقابية عاد التوازن الى علاقة العمل و بدأ يميل لصالحهم 

لنقابية للعمال حتى يعود التوازن الى علاقة العمل ، ، حينها تكتل اصحاب العمال في مواجهة المنظمات ا
 .   2و يتم تحديد حقوق و التزامات كل طرف حسب القوة التي يتمتع بها كل طرف 

تتوفر المصالح المشتركة في كل مستوى من مستويات التفاوض الجماعي و لا ينبغي  أنو يشترط 
المصالــح تختلف باختلاف مستويات  أن إلى الإشارة، مع أخران يقتصر وجودها على مستوى دون 

فالمصالح المشتركة لطرفي علاقة العمل على مستوى المؤسسة تختلف عن المصالح المشتركة . التفاوض
 . على مستوى القطاعي

و تساعد على   3وجود المصالح المشتركة قد يكون عامل من عوامل نجاح التفاوض الجماعي 
. طراف المتفاوضة ، و التقليل من المنازعات التي قد تثور في المستقبلتنمية التعاون و التشاور بين الا

فكل طرف يسعى لنجاح التفاوض من خلال بذل قصارى جهده حتى و لو اضطر الى تغيير موقفه 
فالمطالبة برفع الاجور بصورة مبالغ فيها من شانه . بالتنازل عن جزء من مطالبه او التقليص منها 

ية للمؤسسة و بالتالي تعريضها للإفلاس و الغلق و هذا ما يؤدي الى تسريح العمال اضعاف القدرات المال

                                                 
 ، اتفاقية العمل الجماعية، النقابات العمالية، المفاوضات الجماعية، علاقات العمل الجماعية، عمرو أبومصطفى احمد  -1

 12م في ضوء قانون العمل الجديد رق) المفاوضة  - الوساطة -التحكيم -الإغلاق -الإضراب( منازعات العمل الجماعية 
 .  24ص ،  2005، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 2003لسنة 

.  40ص ،  1992القاهـــــــرة ، مطبوعات الجامعة العمالية ، الجامعة العمالية ، المفاوضة الجماعية  ،عبد السلام عياد -2
ص ، 1996القاهرة ، بيمكتب العمل العر ، المفاوضة الجماعية و دور منظمة العمل العربية ،و محمد عبد االله نصار

125 . 
 .  200ص ،  2002، دار النهضة العربية القاهرة، المفاوضة الجماعية في قانون العمل، سلامة عبد التواب عبد الحليم -3
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ففي هذه الحالة اذا استمر العمال او من يمثلهم بهذا المطلب سينتهي التفاوض . و فقدان مناصب عملهم
مثلا و متى استطاع العمال ادراك خطورة الوضع قد يقبلون بخفض مطالبهم . بالفشل مما يهدد مستقبلهم

 % 03بعدما كان متمسك ب %  04و يغير صاحب العمل موقفه و يقبل %  04الى %  07من زيادة 
كل طرف غير من موقفه في هذا المثال من اجل استمرار المؤسسة من جهة و المحافظة على مناصب . 

 .     العمل من جهة ثانية
 وجود منظمات نقابية تمثل اطراف علاقة العمل  - 3

ل و اصحاب العمل تكوين منظمات نقابية و الانضمام اليها ، للدفاع عن مصالحهم من حق العما
المتعلقة بالحرية النقابية و حماية  87و هذا الحق مكرسا دوليا طبقا للمادة الثانية من الاتفاقية الدولية رقم 

رونه هم انفسهم للعمال و اصحاب العمل دون تمييز من أي نوع، الحق في انشاء ما يختا" الحق النقابي 
من منظمات، و لهم كذلك دون أن يرتهن ذلك بغير القواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام الى تلك 

و مكرس داخليا حيث يعتبره المشرع الجزائري حقا دستوريا .  1" المنظمات، و ذلك دون ترخيص مسبـــــــق 
و ايضا من خلال " به لجميع المواطنين  الحق النقابي معترف"  1996من دستور  56بموجب المادة 

يحق للعمال الاجراء ، من " المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي بقولها  90/14من قانون  02المادة 
جهة و المستخدمين من جهة اخرى الذين ينتمون الى المهنة الواحدة او الفرع الواحد او قطاع النشاط 

و ان ينخرطوا انخراط .  2" دفاع عن مصالحهم المادية و المعنوية الواحد، ان يكونوا منظمات نقابية لل
من  148و هذا ما ذهب اليه المشرع المصري و اكده من خلال المادة . حرا بعيدا عن كل ضغط و اكراه

يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فاكثر بين ممثلين "  2003لسنة  12القانون رقم 
و لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما . 3" ابية بالمنشاة و النقابة العامة و بين صاحب العمل عن اللجنة النق

 هو الحل المعتمد في حالة غياب تمثيل نقابي داخل المؤسسة ؟  
بالنسبة للمشرع الجزائري يمكن تصور هذه الحالة في المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرون 

اشرة ممثل واحد لضرورة التفاوض الجماعي و الوقاية من منازعـات عاملا ، فينتخب من مجموعهم مب
سنة يوم انتخابه و ان يكون يتمتع بحقوقه  21يشترط في العامل المنتخب . 4العمل الجماعية و تسويتها 

                                                 
                                                                                                                             .                          المتعلقة بالحرية النقابية و حماية الحق النقابي المشار اليها سابقا 87الاتفاقية الدولية رقم  -1
و  23المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي ، ج ر رقم  1990جوان  02المؤرخ في  90/14من قانون  02المادة  -2

المؤرخ في  96/12و بالأمر رقم  68، ج ر رقم  1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/30 المعدل و المتمم بالقانون رقم
.                                                                                                                             36ج ر رقم  1996جوان  10

.                                                                                                                             2003افريل  07المؤرخة في  14ج ر رقم ،  2003لسنة  12من قانون العمل المصري الجديد رقم  148المادة  -3
.                                                                                                                            السابق الذكر  90/14من قانون  2فقرة  42مادة ال -4
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.  1دة ــــــــــــــــــــــــــالمدنية و الوطنية و ان تكون له اقدمية في المؤسسة او الادارة العمومية لا تقل عن سنة واح
و لكن الملاحظ من الناحية العملية صعوبة اجراء التفاوض الجماعي و الوصول الى ابرام اتفاقيات 
جماعية للعمل في مثل هذه المؤسسات راجع الى ضعف التمثيل النقابي و المتمثل في وجود ممثل واحد 

 .  للعمال في مواجهة مستخدم اكثر قوة و سيطرة 
ري فقد اكد انه في المنشآت التي تستخدم اقل من خمسين عامــــــــلا فالتفاوض يتم اما المشرع المص

بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية ، و ممثلين عن منظمة اصحاب العمــــل المعنية او عن صاحب 
سة عمال اما في حالة غياب اللجنة النقابية داخل المنشـــاة يكون التفاوض بين المستخدم و خم. العمل

 . 2تختارهم النقابة العامة المعنية على ان يكون من بينهم على الاقل ثلاثة من عمال المنشاة 
و لا شك انه لا يكفي وجود منظمات نقابية تمثل اطراف علاقة العمل بل يشترط في جانب العمال 

 % 20ي التي تضم تكون تمثيلية و ه أن، و الأقلعلى  أشهر 6ان تكون منظمتهم النقابية مؤسسة منذ 
على الاقل من العدد الاجمالي للعمال الاجراء، الذين تشملهم القوانين الاساسية لهذه المنظمات النقابية او 

.  3على الاقل في لجنة المشاركة متى كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة  % 20التي لها تمثيل 
التي لها الاولوية في التمثيل و التفاوض هي التي  فالقاعدة الديمقراطية تحتم على ان المنظمة النقابية

  . 4تضم اكبر عدد من المنخرطين
زيادة على عنصر المدة و عدد المنخرطين اضاف المشرع الجزائري عنصر ثالث و هو اشتراكات 
المنخرطين فعلى كل منظمة نقابية تدعي بانها تمثيلية ، أن تقدم عند بداية كل سنة مدنية الى المستخدم 

و الى السلطات الادارية المختصة كل الوسائل التي تمكنها من تقدير تمثيليتها خاصة اشتراكات ا
  .5و عددهم   أعضائها
  
  
  

                                                 
                                                                                                                             .                السابق الذكر  90/14من قانون  44المادة  -1
                                                                                     .                                                                     السابق الذكر من قانون العمل المصري 148 المادة -2
تعتبر " السابق الذكر   30/ 91من القانون  06المعدلة و المتممة بالمادة  90/14من القانون  1فقرة  35المادة  -3

، الأجراءعلى الاقل من العدد الكلي للعمال %  20م تمثيلية داخل الهيئة المستخدمة الواحدة، المنظمات النقابية التي تض
في لجنة  الأقلعلى %  20المنظمة النقابية التي لها تمثيل أو/ لهذه المنظمات النقابية و الأساسيةالذين تغطيهم القوانين 

                                                                                                                             .                                          " المشاركة، اذا  كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة
.                                                                                                                             241ص  ، 2003طبعة ، دار القصبة للنشر، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية، عبد السلام ديب -4
.                                                                                                                            من نفس القانون السابق 36و المادة  35الفقرة الثانية من المادة  -5
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  ضرورة التقيد بالنظام العام الاجتماعي  - 4

لهم التفاوض الجماعي يهدف اساسا الى تحسين وضعية العمال ، بل و يمكنه ايضا اقرار مزايا  إن
لتفاوض الجماعي المضمون لكن بالمقابل لا يمكن . اءت بها النصوص التشريعية من تلك التي جافضل 

فالقانون يكتفي بفرض الحد . و القوانين التي تنظمه الاجتماعي النظام العام  تقر احكاما تتعارض مع ان 
 كانت اصلح للعمال فيمكن في هذهعند تفاوضهم توصل الاطراف الى نتائج اذا من القواعد و الادنى 

  .الحالة استبعاد تطبيق ما جاء به القانون 
يبقى تطبيق  أنعلى يعتبر مكملا و متمما لمضمون اتفاقيات العمل الجماعية،  الأخيرلأن هذا 

عندما هذا المبدأ المشرع الجزائري  أكدقد و  .1 جاه عقود العمل الفرديةتا مراأمضمون اتفاقيات العمل 
  .2ض واعتبرها من النظام العام الاجتماعياخرج بعض المواضيع من دائرة التفاو 

المشرع الفرنسي ميز بين نوعين من القواعد التي يتضمنها النظام العام الاجتماعي،  أنفي حين 
تنظيم احكامها تناولت  إذاالمنشئة القانونية  ل القواعدمتش، لا يجوز التفاوض حولها التي  الأولالنوع 

لقواعد المتضمنة الامتيازات او الضمانات التي تخرج من دائرة ا أو، و المبادئ 3مجال قانون العمل
و قد حدد مجلس الدولة الفرنسي مجالين متعلقين بالنظام العام الاجتماعي لا . التفاوض لطبيعتها الاتفاقية

  : بشأنهمايجوز التفاوض 
ام يحميهم فيحق للشركاء الاجتماعيين خلق نظ، اختصاص الجهات القضائية يتعلق ب الأولالمجال 

النصوص  هاتغير تلك التي حدد  إداريةالتسريح لجهات  إخضاعمن التسريح مثلا و لكن ليس من حقهم 
المجال الثاني فيخص  أما .هذا الاختصاص أصلالم يسند لهم عموميين موظفين  إلىو لا  4القانونية 

نتيجة خرق احد الاطراف تطبق  ، فلا يمكن للاتفاقية الجماعية ان تتضمن عقوبات جزائيةالتجريم الجزائي
  .الدولة و يعتبر من صميم صلاحيتها يبقى من احتكار  التجريمصفة  إضفاءلمضمونها ، لان 

                                                 
1 - Jean Pélissier , Alain Supiot , Antoine Jeammaud, Droit du travail , 20 édition , Dalloz, p790. 

لا " السالف الذكر 90/11من قانون  15فيض السن الادنى للعمل ، المادة مثلا لا يمكن ان يكون التفاوض حول تخ  -2
من نفس  28او حول العمل الليلي ، المادة " سنة  16يمكن في أي حال من الاحوال ان يقل العمر الادنى للتوظيف عن 

 " . مل ليلي سنة كاملة في أي ع 19لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن " القانون 
3  - les grands arrêts , n° 50 ; Dr .soc 1973 p 514. 
4   - Ils ne peuvent pas, par exemple, prévoir que le licenciement de salariés, membre d’une délégation syndicale pour 
négocier un accord d’entreprise, est soumis à une autorisation préalable à l’inspection du travail, sauf si une 
disposition législative autorise expressément les acteurs sociaux à prévoir une telle protection (c’est le cas de la loi 
du 12 nov. 1996 , art 6 III ).En revanche , les délégués syndicaux ou les délégués du personnel -  conventionnels – 
bénéficient du régime spécial de protection et de l’intervention de l’inspecteur du travail, car la loi a , elle-même , 
organise une protection de ces délégués ; la convention ne fait que à un système conçu et impose par le législateur . 
Jean Pélissier , Alain Supiot , Antoine Jeammaud , op.cit p 514. 
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التي يجوز التفاوض حولها رغم انها مرتبطة بالنظام العام القواعد و الاحكام فهي اما النوع الثاني 
سواء في مجال العلاقات الفردية او  .لكن فقط من اجل تحسينها حتى تكون انفع للعمال الاجتماعي

التسريح  إجراءات، الأجرللأجر المضمون، العطل القانونية المدفوعة  الأدنىالجماعية للعمل ، مثل الحد 
رفع للتسريح، الاتفاقية الجماعية للعمل يمكنها رفع عدد الممثلين النقابيين ،  الأدنى، التعويضات القانونية 

حماية اكبر للنقابيين في حالة تسريحهم بسبب مهامهم النقابية و ذلك بإعادة  ، منحمتمثيلهعدد ساعات 
  .ادماجهم في مناصب عملهم 

 .      خصائص التفاوض الجماعي: ثانيا 
يمتاز التفاوض الجماعي ببعض الخصائص تجعله متميزا عن باقي وسائل تسوية المنازعات 

تفترض تدخل  طرف ثالث في النزاع كمفتشية العمل فالمصالحة . الاخرى كمصالحة الوساطة و التحكيم
  . 1الجزائري  عفي التشري
الوساطة تتطلب تدخل شخص يسمى الوسيط بعد ان يتفقا اطراف النزاع الجماعي على تعيينه  أما

اذن .  3في حين التحكيم يستلزم اتفاق الاطراف على اللجوء اليه و ان يلتزمان بقرار التحكيم النهائي   2
ه الوسائل تخرج النزاع الجماعي الناشئ بين المستخدم و العمال خارج اطار المؤسسة او مكان كل هذ

العمل ، و هذا من شانه ان يمس بالعلاقة الودية الموجودة بين الطرفين و من شانه ايضا ان يزعزع الثقة 
  .نشوب النزاعات أثناءالتي يفترض ان لا تمس خاصة 

 : وسيلة سلمية - 1
الات ــــــــــماعي وسيلة سلمية لتنظيم شروط العمل ، تتمثل في تلك المناقشات و الاتصالتفاوض الج

التي تحافظ على العلاقة الودية و الثقة بين العمال و المستخدم تجنبهم اللجوء الى الوسائـل  رو التشاو 
خاصية  أهمو هذه . 4غير السلمية كالإضراب من طرف العمال او اغلاق المؤسسة من طرف المستخدم 

                                                 
المؤرخ في  91/27والمعدل و المتمم بالقانون  1990فبراير  6المؤرخ في  90/02من القانون  2الفقرة  5انظر المادة  -1

و اذا لم تكن " ق الاضراب المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة ح 1991ديسمبر  21
هناك اجراءات اتفاقية للمصالحة او في حالة فشلها، يرفع المستخدم او ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل الى 

 .ية العمل المختصة اقليميا مفتش
على اسناد مهمة الوساطة هي اجراء يتفق، بموجبه طرفا الخلاف الجماعي " من القانون السابق الذكر  10انظر المادة  -2

 " .اقتراح تسوية ودية للنزاع الى شخص من الغير يدعى الوسيط و يشتركان في تعيينه 
 ..." .في حالة اتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكيم " من القانون السابق الذكر  13انظر المادة  -3
 ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، ن العملالمفاوضة الجماعية في قانو  ،انظر سلامة عبد التواب عبد الحليم -4

 . 54ص ،  2002،  جامعة القاهرة
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روف ـــــــــــــــــــــــــــتميز التفاوض الجماعي كونه يتم بطرق و وسائل سلمية يسعى من خلالها العمال تحسين ظ
 .  و شروط عملهم من جهة و العمل على حل نزاعات العمل الجماعية القائمة مع المستخدم

 : وسيلة اختيارية - 2
فاوض الجماعي لا يتم عن طريق الالزام والاجبار و انما يتوقف ان اتخاد قرار اللجوء الى الت         

المتعلقة بحق التنظيم و التفاوض  98الحرة للأطراف، و هذا ما اكدته الاتفاقية الدولية رقم  الإرادةعلى 
تتخذ عند الاقتضاء تدابير مناسبة للظروف الوطنية لتشجيع و تعزيز " الجماعي في مادتها الرابعة 

و المادة الثانية من ...." الاستخدام الكاملين لإجراءات التفاوض الاداري بين اصحاب العمل التطوير و 
لتسهيل اقامة و تطور "... الخاصة بتشجيع التفاوض الجماعي المذكورة سابقا  163التوصية الدولية رقم 

ة الثامنة من و الماد" منظمات حرة ، و مستقلة، و ممثلة لأصحاب العمل و العمال على اساس طوعي 
ينظم تشريع كل دولة الاطار القانوني "  1979المتعلقة بالتفاوض الجماعي لسنة  11الاتفاقية العربية رقم

المتعلقة بها، دون المساس بحرية التفاوض الجماعي المكفولة  الإجراءاتللتفاوض الجماعي و الاجهزة و 
  " . بمقتضى هذه الاتفاقية

على التفاوض بل يجب تحسيسه بأهميته حتى يقبل الدخول في  الطرف الثاني إجبارفلا يمكن 
على ان . 1التفاوض بكل حرية و اقتناع و يؤكد الفقه على حق كلا الطرفين الانسحاب عند بدء التفاوض

يتحمل كل طرف عواقب الانسحاب، فانسحاب المستخدم قد يدفع العمال الى الاضراب و في حالة 
 .ـأ المستخدم الى غلق المؤسسةانسحاب العمال قـــد يلجــــ

و لكن السؤال الذي قد يطرح، هل في كل الحالات يكون اللجوء الى التفـــــــــاوض الجماعي امرا 
اختياريا ؟ في التشريع الجزائري لا يوجد اي نص يجبر على التفاوض و لم يحدد مدة لذلك، بل ترك 

لهم وجود مسائل تحتاج الى تفاوض، يجتمعون من ، متى تبين  2المشرع الحرية للأطراف في تقدير ذلك 
اجل التشاور و الحوار بشأنها، من اجل الوصول الى تفاهم حينئذ تدرج النتائج المتوصل لها  في شكل 

 . اتفاقية جماعية للعمل 
  

                                                 
 ،اتفاقية العمل الجماعية ،النقابات العمالية ،المفاوضات الجماعية ،علاقات العمل الجماعية ،عمرو أبومصطفى احمد  -1

 .  19ص  ،المرجع السابق ،منازعات العمل الجماعية
يعقد المستخدمون و ممثلو العمال اجتماعات دورية و يدرسون فيها " المعدل و المتمم  90/11من قانون  4المادة  -2

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ... وضعية العلاقات الاجتماعية و المهنية و ظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة 
 ".بين المستخدمين و ممثلي العمال ، لاسيما دورية الاجتماعات في الاتفاقيات و الاتفاقات التي تبرم 
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نفس الموقف اتخذه المشرع المصري بحيث لم يجعل من التفاوض الجماعي امرا اجباريا ، لكنه 
في مواجهة الطرف الممتنع عن مباشرة اجراءات التفاوض اذا ما دعاه الطرف الثاني الى  بالمقابل تدخل

ذلك ، فسمح لهذا الاخير ان يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض بإخطار 
منظمة اصحاب العمل او المنظمة النقابية للعمال حسب الحالة ، نيابة عن الطرف الرافض و في هذه 

اوض ــــــــــــــــــــــــــــلحالة تعتبر المنظمة المختصة التي تمثل الطرف الرافض لإجراء التفاوض مفوضة قانونا للتفا
في حين بعض التشريعات تجعل اللجوء الى التفاوض الجماعي امرا  . 1و توقيع الاتفاقيات الجماعية 

 ار مع خاصية الاختيار ؟ اجباريا و هنا السؤال الذي يطرح الا يتعارض هذا الاجب
المستخدم على التفاوض كل سنة و كل ثلاثة سنوات، فيما  ألزمو منها التشريع الفرنسي، الذي 

يخص التفاوض السنوي، يكون في المؤسسات التي تشتمل على منظمة نقابية تمثيلية واحدة او اكثر، 
ايام الى باقي التنظيمات  08 فالمستخدم ملزم بعد اخطاره من طرفهم ان يبلغ هذا الطلب في اجل

، حول عدد  2يوم الموالية  15التمثيلية ، و يستدعي كل الاطراف للتفاوض السنوي  الاجباري في اجل 
، تنظيم وقت العمل خاصة العمل بالتوقيت الجزئي بطلب من العمال، المساواة المهنية الأجراءالعمال 

 .            3مل هذا التفاوض التكوين و تقليص وقت العمل بين الرجال و النساء داخل المؤسسة ، كما قد يش
 300التفاوض كل ثلاثة سنوات يشمل المؤسسة او مجموع المؤسسات التي تضم اكثر من  أما

اجير، فالمستخدم ملزم بالتفاوض مع المنظمات النقابية التمثيلية على سبيل المثال لا الحصر، حول 
ات الذهاب الارادي ، استراتيجية المؤسسة و العناصر المتوقعة بشان التسريح لأسباب اقتصادية، تعويض

 .            4الأجورمسألتي التشغيل و 
المشرع المغربي، على ان التفاوض الجماعي يجري مرة كل سنة ، و يمكن للأطراف  أكدفي حين 

ي التفاوض على و يجر . الاتفاق على خلاف ذلك بشرط ان يدرج ذلك في اتفاقيات العمل الجماعية 
مستوى المؤسسة و القطاع و يقع على عاتق كل طرف الراغب في التفاوض ان يخطر الطرف الثاني 

                                                 
.                                                                                                                            السالف الذكر  2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  4فقرة  148انظر المادة  -1

2
 - Art. L.2242-1 « Dans les entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisation 

représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévus par le présent 
chapitre. 
    A défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci 
s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale  représentative.  
    La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par 
l’employeur aux autres organisations représentatives.  
    Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque 
les parties à la négociation annuelle » 
3
 - Art. L.2242-8 le code de travail français, 70 éditions 2008.  

4
 - Art. L.2242-15 et 2242-16. le code de travail français, 70 éditions 2008.  
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بالوصول، و على هذا الاخير ان يعلن موقفه في اجل سبعة ايام من  الإشعاربموجب رسالة مضمونة مع 
  . 1يوم اخطاره 

ممثلي العمال في المؤسسة  العمل وصاحب نفس التوجه تبناه المشرع الأردني، حيث ألزم كل من 
م ــــــــــــــــــلتنظي، عشرين عاملاً فأكثر عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرتين في السنة التي تستخدم خمسة و

يتم هذا  أنعلى كل المسائل المتعلقة بذلك، بشرط التفاوض  العمال و إنتاجية تحسين ظروف العمل و و
  غ ــــــــــــــــييوماً من تاريخ تبل) 21(النقابة خلال مدة لا تزيد على  أوب العمل التفاوض بناء على طلب صاح

يتضمن  أنعلى ، الطرف الآخر إلىالتفاوض  إجراءالخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في  الإشعار
مدة لا  خلالالمكلف بالتشغيل الوزير  إلىنسخة منه  إرساليتم   و، أسبابه موضوع التفاوض و الإشعار

  . 2ساعة من تاريخ صدوره ) 48(تزيد على 
 : وسيلة جماعية - 3

صفة الجماعية مطلوبة في جانب العمال تجمعهم مصلحة مهنية مشتركة تنوب عنهم المنظمة 
فنطاق التفاوض  3و هي بذلك تتميز بهذه الخاصية عن التفاوض الفردي . النقابية للدفاع عن مصالحهم
و متى توفرت . قل أويشمل جماعة سواء كثـــــــر عددها  إنماواحد ا فقط، و الجماعي لا يشمل عاملا 

خاصية الجماعية و تفاوض العمال بشان مصالحهم الفردية فلا نكون في هذه الحالة امام تفاوض جماعي 
مع الاشارة الى ان صفة الجماعية قررت لمصلحة العمال فقط فهم الطرف الضعيف و لازما عليهم .  4

هروا تكتلهم و اتحادهم اثناء التفاوض الجماعي ، على اساس ان وجود منظمة نقابية قوية تكون ان يظ
قادرة على الدفاع عنهم و حماية مصالحهم الاجتماعية امام مستخدم يسعى لتحقيق مصالحه الاقتصادية  

ماعة عمالية و لا يشترط ان يكون العمال اعضاء في نقابة بل يكفي ان يختاروا من يتكلم باسمهم كج
 .5تربطها مصالح و اهداف مهنية مشتركة و هذا ما يجسد مبدأ الحرية النقابية 

  

                                                 
المتضمن مدونة الشغل  2003سبتمبر  11المؤرخ في  1. 03. 194الظهير الشريف رقم  من 97و  96المادة  -1

.                                                                                                                             2003ديسمبر  08الصادرة في  5167المغربية  ج ر رقم 
                                                                                                                             4113ج ر رقم  1996افريل  16المؤرخ في  96/08من قانون العمل الأردني المعدل بموجب القانون  44المادة  -2
 .54ص،  2002، دار النهضة العربية القاهرة، قانون العمل المفاوضة الجماعية في، سلامة عبد التواب عبد الحليم -3

4
- Bureau international du travail- La négociation collective dans les pays industrialisés à économie de marché- 

Genève 1974 – p 07. 
 .  18ص ، مرجع السابقال، المفاوضات الجماعية، علاقات العمل الجماعية، عمرو أبومصطفى احمد  -5
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، فقد يكون  1فيما يخص صاحب العمل فلم يشترط المشرع الجزائري صفة الجماعية في جانبه  أما
قد يبدأ التفاوض بوجود صاحب عمل واحد ثم ينسحب . صاحب العمل واحد او اكثر او منظمة تمثلهم

في حين ان . اثناء التفاوض و قد يحدث العكس تبدأ فردية ثم ينضم اليها مجموعة من اصحاب العمل
  .صفة الجماعية شرط ضروري بالنسبة للعمال عند بدء التفاوض الى نهايته حتى و ان لم يشكلوا نقابة 

 : وسيلة مباشرة - 4
الوسائل السلمية الاخرى كالوساطة من اهم الخصائص التي تميز التفاوض الجماعي عن باقي          

و التوفيق و التحكيم ، التي تتطلب تدخل طرفا ثالثا بين الاطراف المتفاوضة و قد يأخذ صورة الموفق في 
  .  2التوفيق، او الوسيط في الوساطة، او المحكم في التحكيم 

عي دون ان يحتاجوا الى التفاوض الجماعي يجمع مباشرة بين اطراف الاتفاق او بين اطراف النزاع الجما
و تبرز اهمية هذه الخاصية في ان المواجهة المباشرة بين الاطراف تجعل اقتناع كل منهما . طرفا اخر

  . بمطالب الاخر و وجهة نظره امرا سهلا و ممكنا
  أهمية التفاوض الجماعي : الفرع الثاني

حضارية غيرت من سلوكيات  و آلية نقابية سلمية فاوض الجماعي إلى كونه أداة وتترجع أهمية ال
م لطبعته بطابع الحوار الديمقراطي، تهدف إلى المحافظة على الس المجتمع العمالي الإنتاجي و

لذلك نجد دائماً أن تشريعات  .الاجتماعي سواء كان في نطاق العمل أو على مستوى المجتمع البشري
رجع أهمية و ت. 3 محافظة عليه ه وحاضنة ل العمل توصف دائماً بأنها قواعد للسلم الاجتماعي و

كوسيلة لتحديد ، حيث نشأ في ظل النظام الاقتصادي الحر،  إلى أصل نشأته همزايا والتفاوض الجماعي 
وسيلة حضارية تتميز بالحوار الديمقراطي بدلاً من الوسيلة التي كانت متبعة  و، ظروف العمل روط وـــــــــش

ه و الأهداف إبراز وظائفيد أهمية التفاوض الجماعي من خلال و يمكن تحد. هي الإضراب من قبل و
  التي يسعى لتحقيقها 

  وظائف التفاوض الجماعي : أولا 

بضبط التفاوض الجماعي، فمنها ما يتعلق بشروط العمل و ظروفه و منها ما يتعلق وظائف تتعدد 
  .آليات تسوية منازعات العمل الفردية و الجماعية

                                                 
 . 144ص ، 1988القاهرة ، دراسة مقارنة، قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية، عبد القادر الطورة  -1
،  1987جامعة عين الشمس  ،رسالة دكتوراه كلية الحقوق ،الوسائل السلمية لحل منازعات العمل ،خالفي عبد اللطيف -2

                                                                      .                       298ص 

الاتحاد العام لنقابات العمال " أهمية المفاوضة الجماعية بين أصحاب العمل و العمال " احمد حباب، مقال بعنوان  - 3
  . 2012جويلية  11بتاريخ  بسوريا
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  : ف العمل تحديد شروط و ظرو  - 1

مستمرة  ظروف العمل باعتباره وسيلة دائمة و شروط ود و تحديث الجماعي وسيلة لتحدي فاوضتال
رام ــــــــــــــــــــــــــــــيقصد بها كل الأحكام التي توصل إليها أطراف علاقة العمل بطريقة مشتركة في إطار احتو 

للمؤسسة لظروف الاقتصاديـة و الاجتماعية لو ، هة النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها من ج
ة ــــــــــــــالصحية من الأمراض المهنيالوقاية ، كالأجر، الترقية، ساعات العمل، المردودية ،  رىـــمن جهة أخ

و يتم ضبط كل  .القيام بالأعمال الموكلة إليهم ن الأخطار التي قد يتعرض لها العمال أثناءــــــمو الآمن 
   .1 فيما يسمى اتفاقية العمل الجماعيةه الأمور التي تم التوصل إليها هذ

، و لكن  2 كل العناصر و المواضيع التي يمكن التفاوض حولهاحيث حدد المشرع الجزائري 
على سبيل المثال أو الحصر؟ إن صياغة  120وردت في المادة  السؤال الذي يطرح هل هذه المواضيع

هذا ما يبقي  يؤكد أنها وردت على سبيل المثال ... " الج خصوصا العناصر التالية تع" ... المادة بقولها 
 3و التشغيل  نطاق التفاوض الجماعي مفتوحا أمام كل المواضيع مادام أنها تندرج ضمن شروط العمل

  . 4كالذهاب الإرادي لفائدة العمال المهددين بالتسريح لأسباب اقتصادية مثلا 
إلا أن المشرع الموريتاني فضل إضافة  5رعين في بعض الدول العربية على غرار بقية المش
و بهذا يكون قد سلك مسك المشرع الفرنسي إلى شروط التشغيل و العمل  6موضوع الضمان الاجتماعي 

الذي ادخل مواضيع الضمان الاجتماعي في نطاق التفاوض الجماعي مثل التفاوض مع هيئات الضمان 
حول دفع الأجر كاملا للعامل في حالة مرضه و أيضا التفاوض حول إجراءات  الاجتماعي التكميلية

   .7اللجوء إلى التقاعد المسبق و التعويض عن البطالة الجزئية 

                                                 
اعية للعمل اتفاق مدون ن يتضمن مجموع شروط التشغيل و العمل فيما الاتفاقية الجم"  90/11من قانون  114المادة  - 1

  " .يخص فئة أو عدة فئات مهنية 
  .السابق الذكر  90/11من قانون  120المادة  -  2
  . 219ص  2003ذيب، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية ، دار القصبة ن طبعة  معبد السلا - 3
القانوني و الواقع العملي، رسالة الدكتوراه جامعة وهران  الإطارتفاقيات الجماعية للعمل بين بن عزوز بن صابر، الا -  4

  .98ص 2008
 15المؤرخ في  96/62من قانون العمل التونسي رقم  31المادة " شروط العمل " المشرع التونسي يستعمل مصطلح  - 5

من مدونة الشغل المغربية رقم  92المادة " التشغيل  شروط الشغل و" ، المشرع المغربي يفضل تسمية  1996جويلية 
لسنة  12من قانون العمل رقم  152أما المشرع المصري بموجب المادة .  2003سبتمبر  11المؤرخ في  1. 03. 194

  " .شروط و ظروف العمل و أحكام التشغيل " فاستعمل مصطلح  2003
الاتفاقية الجماعية هي اتفاق متعلق بشروط العمل و "  17 – 2004من قانون العمل الموريتاني رقم  65المادة  - 6

  " .التشغيل و الضمان الاجتماعي 
7 - Alain Supiot – Antoine Jeammaud- Droit du travail – 20 édition – Dalloz , p 788  
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  : آليات تسويتها ضبط و  منازعات العملالوقاية من  - 2

المؤسسات  منها الفردية و الجماعية تهدد السلم الاجتماعي و استقرار الأكيد أن منازعات العمل
. و تؤدي إلى تدهور علاقة العامل أو العمال بصاحب العمل ، بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة 

في هذه المرحلة ليجمع أطراف علاقة العمل من اجل طرح كل انشغالاتهم دور التفاوض الجماعي برز في
تطور الأمور بينهما إلى حد ، قبل أن تبطرق ودية و إيجاد الحلول المناسبة لها محاولين التفاوض بشأنها

   .1 الإضراب مثلا
يساهم التفاوض الجماعي في وضع آليات و ميكانيزمات للوقاية من مختلف منازعات العمل التي 

صور ، نتناول نلهذا ارتأينا أن نتعرض إلى هذه الوظيفة إلى جزئيي. قد تنشأ بين المستخدم و العمال
تي تكون موضوعا للتفاوض في الجزء الأول ، أما في الجزء الثاني المنازعات العمل الفردية و الجماعية ال

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنازعات العمل الفرديالوقاية من تساهم في فتعرضنا إلى بعض الآليات و الإجراءات التي قد 
العمل الجماعية التي  ، وفقا لبعض اتفاقياتتسويتها في حالة حدوثها  آلياتمن جهة و  و الجماعية

  .تحصلنا عليها 
  : صور منازعات العمل العمل الفردية و الجماعية -أ

 حول مخالفةتثور التي صور منازعات العمل تتعدد و تختلف، و لكن يمكن إجمالها في منازعات 
مخالفة تلك المتعلقة ب آو ،المتعلقة بقانون العملالأحكام التشريعية و التنظيمية و د العمل و بنود عق

    .النظام الداخلي و اتفاقيات العمل الجماعيةمضمون 
  : العمل مخالفة بنود عقـد -

يعتبر العقد عموما شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين طبقا 
متع به مع ذلك الأمر يختلف بالنسبة لعقد العمل نظرا لما يت. من القانون المدني 106لمقتضيات المادة 

من خصائص من حيث اعتباره عقد متوالي التنفيذ، و من ثمة يستحيل بقاء شروط عقد العمل على 
ة ـــــــــــــــحيث يتم اللجوء إلى بعض التعديلات التي يتطلبها تنظيم المؤسس. حالها، أمام امتداد مدة عقد العمل

  . 2و حسن سيرها 
راد بتعديل عقد العمل، و بالتالي فسح المجال لنشوء و هنا يثور التساؤل حول مدى إمكانية الانف

. خاصة في حالة ما إذا مس التعديل بنود أساسية في عقد العمل. النزاعات بين طرفي علاقة العمل

  . مبدئيا نقول انه يتعين على طرفي العقد احترام بنوده انطلاقا من فكرة المواطنة داخل المؤسسة

                                                 
  . 22المرجع السابق الذكر ص  ،عمرو أبومصطفى احمد  - 1

2 - Marion Del Sol. Op.cit.p55.  
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ة ـــــــــــــــحدد ضمنه كافة الشروط و الأحكام المتعلقة بالعلاقات المهنييعتبر عقد العمل الإطار الذي ت
على أن يتم ذلك في إطار مشـروع، و هذا باحترام القوانين . و المالية و التنظيمية بين العامل و المستخدم

كان المشرع فإذا  .1و التنظيمات المفروضة في مجال علاقات العمل، و مراعاة البنود الخاصة بعقد العمل
  . 90/11من قانون   2 09ترك للأطراف حرية الاتفاق على صيغة و شكل العقد حسب مضمون المادة 

إلا انه تدخل لفرض بعض الشروط و الأحكام بإمكانية تعديل أحكامها متى استدعت الضرورة ذلك 
  .   وفقا لما يتماشى و مصالح الأطراف

ة في الحقوق و الالتزامات و حماية العمال من تعسف هذا قصد ضمان استقرار الشغل و المساوا و
هذا لن يتحقق إلا إذا تضمن عقد العمل الأحكام و البنود الأساسية و التكميلية المحددة .  3أصحاب العمل

إن كانت الأولى تعتبر من بين مسائل النظام العام بمفهوم قانون العمل  و. التزامات كل طرف لحقوق و
لا سيما فيما يتعلق ببيان هوية الأطراف المتعاقدة ، منصب . ز الاتفاق على مخالفتهاالحديث التي لا يجو 

لالتزامات المترتبة عنه، نوع العمل، تحدد  العمل، و رتبة العامل في السلم الوظيفي و الصلاحيات و
ريان و نهاية عقد الحوافز و الأقدمية، المدة القانونية للعمل ، بداية س توابعــه، مثل التعويضات و الأجر و

هذا إلى جانب البنود التكميلية و التي ترجع لإرادة الأطراف لاختلافها و تعددها من قطاع إلى . العمل
أخر، و من مؤسسة لأخرى كفترة تجربة العامل أو تلك الخاصة بتغييرات العمل  كيفيات التناوب ، أو 

  .  تحديد مهلة الإخطار المسبق لإنهاء علاقة العمل 
  
  

                                                 
1 - Bernard Teyssié, Relations individuelles du travail.2eme édition .Imprimerie du sud .Toulouse 1992 p113 

  ."يتم عقد العمل حسب الأشكال التي يتفق عليها الأطراف المتعاقدة "  أنعلى  تو التي نص  - 2
: إلى إمكانية تعديل عقد العمل في حالتين  90/11من قانون  63و  62أشار المشرع الجزائري من خلال المادتين  - 3

حالة الاتفاق المشترك بين الطرفين و في حالة نص القانون و الاتفاقيات الجماعية على قواعد أكثر نفعا للعامل من تلك 
بتعديل  التي نص عليها عقد العمل غير أن واقع تسيير المؤسسات وسع من مجالات التعديل حيث كثيرا ما ينفرد المستخدم

عقد العمل استنادا إلى سلطته في الإدارة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،و قد ينتج التعديل عن أسباب اقتصادية تتطلب 
في هذا الصدد ذهبت الدوائر المجتمعة . ضرورة إعادة تنظيم المؤسسة بسبب الصعوبات التكنولوجية و ضرورة المنافسة 

إن المستخدم يمكنه أن يتخذ إجراءات حقيقية : " إلى  1997ماي  14صادر بتاريخ لمحكمة النقض الفرنسية في قراراها ال
  أنظر. 367فقرة  410المرجع السابق ص . انظر بليسي" و جدية لتعديل العقد مراعاة لمصلحة المؤسسة

                                 Dominique Jullian et Catherine Girod roux. Op.cit.p336§818                                          
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طلاقا من هذه المعطيات وفقا لما يتضمنه عقد العمل من بنود أساسية يتعين على المستخدم ان
و تمكين العامل من تنفيذ العمل الموكل إليه من . ضرورة التنفيذ السليم للعقد وفقا لما تم الاتفاق عليه
أن ينفذ العمل كما يتعين على العامل من جهته، . خلال توفير وسائل و أدوات العمل و تحسين ظروفه

المتفق عليه وفقا للتعليمات و التوجيهات الصادرة عن المستخدم في إطار ممارسته لسلطاته في الإدارة 
  . الاقتصادية للمؤسسة و كذا سلطة إدارة العمال

بناءا على ذلك، فإن كل إخلال بالالتزامات التعاقدية ينتج عنه نزاعات تتعلق ببنود العقد، تتخذ 
نزاع بسبب عدم مطابقته لبند أو شرط لطبيعة العمل المنجز أو المتفق عليه أو بسبب مظهر خلاف أو 

تغير الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية، أو بسبب مطالبة أحد الطرفين إجراء تعديل بما يمس الطرف 
فاقيات إذا سبق و أن تم إبرام ات. الأخر، حيث يكون هذا التعديل لمصلحة الطرف المقترح للتعديل خاصة

  . جماعية تتضمن بنود أنفع بالنسبة للعمال 
نتساءل هنا ونحن بصدد الحديث عن نزاعات العمل المترتبة بمناسبة خرق بنود العقد التي سبق 

ما إذا كانت هذه النزاعات نتيجة حتمية لكل علاقة عمل تنشأ بين العمال و مستخدمهم أم . الاتفاق حولها
خاصة أمام تكريس المواثيق الدولية لفكرة . لأقل التقليل منها مسألة واردةإن إمكانية تفاديها أو على ا

  .مفادها أن العامل مواطن خارج المؤسســة ، و أن اندماجه بداخلها لا يجرده من صفة الحرية 
  : فكرة المواطنة داخل المؤسسة وسيلة للوقاية من نزاعات العمل -

سكان بمصالح متعارضة، حيث يسعى المستخدم جاهدا حقيقة أن علاقة العمل تربط بين طرفين يتم
في حين يسعى العامل . لتحقيق أكبر إنتاج ممكن بأقل التكاليف الممكنة في إطار فكرة استهداف الربح

إلى كسب معيشته عن طريق العمل الذي يؤديه مقابل أجر عادل يكفل له و لآسرته عيشة لائقة بكرامته 
إلا انه . الأمر الذي يجعل إمكانية نشوء نزاعات بينهم أمر حتمي. ملكإنسان في ظل ظروف ملائمة للع

و هذا من خلال مراعاة الارتباط ما بين . مع ذلك يمكن تفاديها أو على الأقل التخفيف من حدتها
هذا في إطار فكرة المواطنة داخل  و. السلطات التي يتمتع بها المستخدم و الحريات المعترف بها الأجير

، فالأجير و إن كان متبوعا و ملزما بأن يضع قوة عمله في خدمة المستخدم لهدف و لوقت  1المؤسسة 
محدد، إلا أن هذا لا يخول للمستخدم سلطة توجيهه و إعطائه أوامــــر تمس بحياتــه الشخصية و ممارسة 

ود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعقو التشريعية و كل ما تضمنته ا الدستوريةحرياته العامة داخل المؤسسة بمخالفة النصوص 
  .و الاتفاقيات الجماعية

                                                 
1 - Jean Pélissier. Alain Supiot .Antoine Jeammaud op.cit p20-854-861. 
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لا احد يمكنه أن يمس أو ينال من الحقوق " هذا ما كرسته النصوص القانونية بنصها على انه 
الشخصية و الحريات الفردية و الجماعية أو يقيدها، عندما لا يبرر ذلك بطبيعـة العمل المتمــم و لا 

هذا في حين لم يتضمن قانون العمل الجزائري أي نص في هذا المجال ، نجد  .صل بالهدف المرجويت
المرتبط بمحاربة  1998جويلية  29قانون العمل الفرنسي قد كرس العديد من النصوص خاصة قانون 

ن ــــــــــــــــــــــــــــــالسك التهميش رغبة في الضمان الفعلي لكل الحقوق الأساسية في مجالات العمل و الاقتصاد و
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالثقافة و حماية الأمومة و الطفولة تدعيما للحري التكوين و و حماية الصحة و العدالة و التعلم و

  .التي تعد جوهر الحقوق الأساسية له كإنسان  و. ة للأجيرــو المساواة و الكرام
اعية كعامل، و هي لا تنفصل عن حقوقه كانسان كالحق في يضاف إلى ذلك حقوقه الاجتم

الحرية النقابية، الحق في التفاوض الجماعي و الاشتراك في التفاوض الجماعي، و الاشتراك  الإضراب و
لتكون بذلك حقوقه الشخصية والاجتماعية حقوق . في تحديد شروط العمل وتسير المؤسسة وتمثيل الأجراء

  .1 متكاملة
فكرة المواطنة داخل المؤسسة إلى تكريس الديمقراطية الاقتصادية ذلك من خلال تقرير كما تهدف 

و الذي يهدف إلى التقليص من العمل المؤقت و تشجيع التوظيف  1982أورو الفرنسي الصادر في سنة 
و قد تجسدت هذه . "مواطنون داخل المؤسسة  "من خلال الإنقاص من مدة العمل معتبرا بذلك العمـال 

ساعة في الأسبوع و إضافة الأسبوع الخامس للعطل  39البرامج من خلال تخفيض مدة العمل إلى 
مدفوعة الأجر و الإنقاص من إمكانيـة اللجـوء للتوظيف من خلال العقود محددة المدة أو اللجوء للوساطة 

ية للحريات داخل و هذا بتكريس تجمع المستخدمين حما). المقاولة الفرعية و مؤسسات العمل المؤقت ( 
ن ــــــــــــــــــالمؤسسة و تكريس الحق في التعبير و مضاعفة المؤسسات التمثيليــة، و إنشاء لجان النظافة و الأم

  . و إعطاء الأجير حق الانسحاب في حالة الخطر
  : مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية - 

 خاذباتعن ضمان الحق في العمل و تلزمها تعتبر المواثيق الدولية بان الدولة هي المسؤولة 
التدريب الفني  برامج و سياسات و وسائل للإرشاد و" الخطوات المناسبة لتأمين هذا الحق و التي تشمل 

ظل اجتماعي و ثقافي مطـرد و عمالة كاملة و منتجة في  المهني من أجل تحقيق نمو اقتصادي و و
   .2 تصاديةروط تؤمن للفرد حرياته الأساسية و الاقش

                                                 
 23و المصادق عليها في  1997أكتوبر  02و المكرسة بداية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية أمستردام  - 1

من جهته المشرع الجزائري كرس بعض هذه الحقوق بموجب . و التي تضمنت الحقوق الاجتماعية للعمال 1999مـــارس 
  .  90/11من قانون  05المادة 

  . منه 06المادة  1966لسنة  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية - 2
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إلى جانب كل ما يترتب عن التمتع بالحق في العمل من حقوق أخرى، سواء تعلق الأمر بالعمل 
في شروط و ظروف عمل عادلة و مرضية، أو بدفع الأجر الكافي الذي يجب ألا يقل عن الحد الأدنى 

لأجر في حال تساويه و تأمين مساواته مع بقية العمال في ا. المضمون لتأمين معيشة كريمة له و لأسرته
   .التكفل بصحته و سلامته و تحديد ساعات العمل و منحه الإجازات المأجورة  معهم في العمل و

فهي و إن تراجعت . 1990في نصوصها القانونية و التنظيمية الصادرة سنة الجزائر هذا ما تبنته 
دورها في التكفل بمختلف جوانب في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجديدة و استقلاليـــــة المؤسسات عن 

إلا أن هذا لا يمنعها من التدخل من أجل وضع مكانيزمات جديدة . التنظيمية الخاصة بعلاقات العمل
  .   1لتنظيم علاقات العمل

و هذا من خلال احتفاظها بحق تنظيم و تأطير المسائل الأساسية و الجوهرية ، معتمدة في ذلك 
م العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، من خلال عقد العمل المبرم بين على فرض قواعد آمرة من النظا

وإن كان بإمكانهما تنظيم علاقة العمل التي تربط بينهما بناءا على العمل التفاوضي . العامل و مستخدمه 
بما المشترك بينهما في كـل الجوانب و المسائل بكل حرية و استقلالية، اعتمادا على مبدأ حرية التعاقد 

حيث يعتبر باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام . 2يتماشى و القوانين الجديدة 
  .التشريعيــــــة و التنظيمية

                                                 
حيث أدت عملية الخوصصة التي اعتمدتها السياسة الجديدة في ظل استقلالية المؤسسات قصد إجراء إصلاحات  -  1

جريدة . مؤسسة جهوية  700د حل ، بع EPLمؤسسة جهوية  384، و  EPEمؤسسة عمومية  516اقتصادية إلى غلق 
و في إطار ،  2000فبراير  17بتاريخ  2235عدد  Libertéو جريدة  2000جانفي  15بتاريخ  573الأحرار عدد 

المؤرخ في  01/04من الأمر رقم  17تشجيع الدولة على المحافظة على مناصب العمل في ظل الخوصصة تنص المادة 
يمكن أن تستفيد " سات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها على انه المتعلق بتنظيم المؤس 2001أوت  20

عمليات الخوصصة من مزايا خاصة ، و ذلك عندما يلتزم المشتري أو المشتريون بإصلاح المؤسسة و تحديثها أو الحفاظ 
من نفس  29و  28لمادتان تنص او على جميع مناصب الشغل فيها أو جزء منها ، و الإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط 

من رأسمال المؤسسة المعنية بالخوصصة ، كما يستفيدون  % 10الأمر على أحكام خاصة لصالح الأجراء يستفيدون بموجبها على 
  . على الأكثر من سعر التنازل % 15من تخفيض قدره 

ة إلى نظام جديد يقوم على اقتصاد إن التحول الذي عرفته الجزائر من النظام التوجيهي في ظل التجربة الاشتراكي - 2
السوق فرض استقلالية المؤسسات و عرف بذلك عالم الشغل تحولا في مجال تنظيم علاقات العمل لتنتقل من الطابع 
التنظيمي إلى الطابع التعاقدي و النظام التفاوضي ، من خلال انسحاب الدولة و انتقالها من طرف منظم لعلاقات العمل 

في المقابل اتسعت سلطات طرفي علاقة العمل لتنظيم مختلف جوانبها على أن يتم ذلك في إطار . ها إلى طرف مراقب ل
  .مشروع و هذا باحترام النصوص التشريعية و التنظيمية مجال تدخل الدولة و الاتفاقيات الجماعية
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. 1 أو كل بند يترتب عنه انتقاص من حقوق منحت للعمـال بموجـب التشريـع و الاتفاقيات الجماعية

ف باختلاف درجة الخرق أو المخالفة المرتكبة، مما و إلا تعرض موقعي هذه العقود إلى عقوبات تختل
الأمر الذي يدفع بالطرف المضرور و الذي غالبا ما يكون . يثير نزاع بين العامل و المستخدم بشأنها

  .العامل إلى السعي جاهدا من أجل إلغاء البند الباطل بسبب النزاع القائم بينه و بين مستخدمه
  : ة مضمون المصادر المهنيمخالفة  -

ينفرد المستخدم بصلاحية إعداد النظام الداخلي، و تلك ضرورة تقتضيها سلطة الإدارة الاقتصادية 
إلا أن هذا لا يقصي مشاركة العمال في تحديد القواعد الضابطة . للمؤسسة و سلطة إدارة العمال

ذا باعتماد الاتفاقيات ه و. لعلاقاتهم و التكفل بالمشاكل التي تظهر أثناء تنفيذ و سريان علاقات العمل
الجماعية كأداة، والتفاوض بين الطرفين كأسلوب، رغبة في إعادة التوازن لعلاقة العامل القائمة أساسا 

الأمر الذي يدفع كل منهما إلى . على تبعية العامل لصاحب العمـل، و التضارب في المصالح بينهما
ام ـــــــــــــــــــــــــهذا بتجاوز المستخدم لمضمون النظ و. السعي من أجل تحقيقهـا و لو على حساب الطرف الآخر

إلى جانب خرق كل ما تم التفاوض بشأنه من خلال . الداخلـي من خلال ما يتمتع به من سلطات كمتبوع
  . 2الاتفاقيات الجماعية 

  : مخالفة النظام الداخلــي -

الداخلي صلاحية إصدار التعليمات  يعتمد المستخدم لممارسة سلطته التنظيمية إلى جانب النظام
أمام هذه السلطة المزدوجة في التنظيم نتساءل عن مصدر النزاعات الناشئة بين طرفي . والتوجيهات

ات ـــــــــــــــــــــعلاقة العمل ما إذا كانت ترجع بالدرجة الأولى إلى مخالفة النظام الداخلي، أم إلى إصدار التعليم
الأمر الذي يتيح . ا علمنا أن هذه الأخيرة لا تخضع لأي إجراء قانوني ينظمهاخاصة إذ. و التوجيهات

  .   الفرصة أمام المستخدم لتجاوز سلطاته اتجاه العمال
يعتمد المستخدم لممارسة سلطته التنظيمية أداتين، إصدار الأوامــر و التعليمــات و التوجيهات، إلى 

يمكن للعامل من خلالها . ف إلى وضع قـواعد دائمــة و مستقرةجانب النظام الداخلي كوثيقة متكاملة تهد
ليجدون بذلك أنفسهم محميون من تحكم . 3 العقوبات المقررة لهم التعرف بطريقة دقيقة على التزاماتهم و

                                                 
يتعلق بالمدة القانونية للعمل طبقا  و يقصد بالأحكام التي لا يجوز مخالفتها بإدراج بند مخالفة في عقد العمل كل ما - 1

المتضمن الدفاتر  96/38من المرسوم التنفيذي رقم  22و المادة .  1997جانفي  11المؤرخ  97/03من الأمر 08للمادة 
و . الخاص بالعمال في المنازل 97/474من المرسوم التنفيذي رقم  14و السجلات التي يلتزم بها المستخدمون و المادة 

  .المتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية 90/04من قانون  41و  40المواد 
  .51المرجع السابق الذكر ص ، محي الدين الجرف  -  2
  .15و  14ص ، 2001طبعة ،  ديوان المطبوعات الجامعية. تأديبياسلطة المستخدم في تسريح العمال ، سعيد طربيت  -  3
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لفرض المراقبة  1ذلك بإعداده كتابة . المستخدم الذي يتعين عليه أن يحترم النظام الذي وضعه هو بذاته 
 :واه و الذي يجب أن يتضمن ما يليعلى محتـ

الانضباط  المحاور الإلزامية الإجبارية المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل و الوقاية الصحيـة و الأمـن و 
، طبقا لما نصت عليه  2في العمل و طبيعة و نوعية الأخطاء المهنية و درجات العقوبة المقررة لها 

إذ تعد الشروط الواردة في . حقوق و الحريات الأساسية للعاملاحترام ال، 90/11من قانون  77المادة 
النظام الداخلي التي تلغي حقوق العمال أو تحد منها كما تنص عليها الاتفاقيات الجماعية المعمول بها، 

ألا يتضمن الشروط المخالفة للقانون ، 90/11من قانون  98لاغية و عديمة المفعول طبقا لنص المادة 
الاتفاقيات الجماعية المطبقة باستثناء ما إذا كان ما يتضمنه النظام الداخلي أصلح  و النشاطات و

نس ـــــــــــــــكما يمنع وضع التنظيمات التي تمنع التمييز بين الأجراء في عملهم القائم على أساس الج .للعامل
تعوا بنفس التنظيم في العمل فكل العمال لهم الحق بأن يتم. و الرأي و الوضع العائلي و الإعاقة الجسدية

  .3طالما يتمتعوا بنفس الخاصية المهنية و هذا فيمـا يخص التوظيف و كل الحقوق الثابتة لهم

أمام ما يتمتع به :  تمتع المستخدم بسلطة التنظيم، مجال واسع لنشوء النزاع بينه و بين العامل
اخلي يظل أمر نشوء النزاعات ما بين المستخدم من سلطات في التنظيم و صلاحيات إعداد النظام الد

السبب الأول يرجع لتمتع المستخدم في إطار ممارسته لسلطة التنظيم  :و هذا لسببين. الطرفين واردا
و التي لا تخضع لأي إجراء شكلي كاستشارة ممثلي . بصلاحيات إصدار التعليمات و التوجيهات الداخلية

ابة أثناء ممارسته هذه الصلاحيـــات و بالتالي ما لا يستطيع كما أن المستخدم لا يخضع لأية رق. العمال
إدراجه في النظام الداخلي خشية الرقابة يمكن أن يتخذه و يصـدره في شكل تعليمات و توجيهات كالقواعد 

النقل غير  و الإحالة على التقاعد، و. المرتبطة بالتجربة، و الالتزام بعدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل 
  .لتأديبي، و تحديد معايير إجراءات التسريح ا

  

                                                 
توافر شروط إجرائية لينتج النظام الداخلي أثاره، و هذا بعرضه على إلى جانب شرط الكتابة، يشترط المشرع ضرورة  -  1

تم تحول إلى مفتشية )  90/11من قانون  75طبقا للمادة ( و هذا قصد إبداء الرأي فيه . لجنة المشاركة أو ممثلي العمال
من قانون  88طبقا للمادة ( العمل لإجراء رقابة مشروعية عليه و فحص مدى التزامه بالأحكام القانونية و التنظيمية 

  .ثم يتم إيداعه من اجل المصادقة عليه) 90/11
الذي يلزم المستخدم  1991لسنة  04ج ر رقم  1991جانفي  19الصادر بتاريخ  91/05هذا طبقا للقانون رقم  -  2

عمال بالتعليمات التي ترد بضرورة اتخاذ كافة التدابير العامة للأمن في أماكن العمل كالوقاية من أخطار الحريق و إعلام ال
على شروط استعمال وسائل العمل و وسائل العمل و وسائل الحماية الفردية و الجماعية و الوقايــة في منع التدخين في 

  .v. Lamy social.Op.Cit p885 §7510                                                                    .أماكن العمــل
  

3
 - Jean Rivero .Jean Savatier .Op. cit p173 et Pélissier Op. cit p881. 
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الأمر الذي يهدد استقرار العامل، مما يدفعه لمواجهة الوضع و هذا ما يثير النزاع بينه و بين 
السبب الثاني يتمثل في إمكانية عدم احترام العامل للنظام الداخلي و هذا من خلال الإخلال  .مستخدمه

خاصة في حالة التعسف في استعمال . و الإخلال بالالتزامات المهنة بالقواعد التأديبية داخل المؤسسة
هـذا فضلا عن احتمال الإهمــــال و اللامبالاة من جانب المستخدم لما . السلطة من جانب المستخدم

 .يتضمنه النظام الداخلي، خاصة في مجال الوقاية الصحية و الأمن و الانضباط
  : ـةاعيالعمل الجممخالفـة اتفاقيات  -

ـل بمختلـف الجوانب التنظيمية الخاصة ــترتب على استقلاليـة المؤسسات و تراجع الدولة عن التكف
. 1990بعلاقات العمل، و احتفاظها بحق تنظيم المسائل الجوهرية، صدور نصوص قانونية جديدة سنة 

الجماعية للعمل كإطار  و التي تعتمد تنظيم علاقات العمل على أساس مبدأ التعاقد و اعتماد الاتفاقيات
تنظيمي جديد لعلاقات العمل بدلا من النصوص التنظيمية، باعتبارها أداة فعالة تحقق مستوى مقبولا من 
التكافؤ بيـــن العمال و المؤسسات المستخدمة في إطار التفاوض بينهما و إشراك الشركاء الاجتماعيين في 

. لـــــــــــــــــــــــــلمشاكل التي تظهر أثناء تنفيذ وسريان علاقات العمتحديد القواعد الضابطة لعلاقاتهم و التكفل با
و هذا فيما يتعلق بمجموع شروط التشغيل و العمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية طبقا لأحكام المادة 

ل ــــــــــــــــــــأو معالجة عنصر أو عدة عناصر من مجموع شروط التشغيل و العم. 1 11 /90من قانون  114
و هذا في إطار اتفاقي جماعي يشكل ملحقا للاتفاقية . بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية و مهنية

  .الجماعية 
العناصر التي يمكن معالجتها من خلال  90/11من قانون  120هذا و قد وضحت المادة 

يف المهني للعمال، و ضبط الاتفاقيات الجماعية، مع ترك الحرية للأطراف في كل ما يتعلق بالتصن
الذي  97/03على أن يتم ذلك وفقا لما حدده الأمر . مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل، و توزيعها

زيادة على . بالإضافة إلى الاتفاق حول الأجور الأساسية الدنيا للعمال . يحدد المدة القانونية للعمل
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و ظروف العمل بما فيها تعويض المنطقالتعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافي

  . و المكافآت المرتبطة بالإنتاجيـــة و نتائج العمل و كيفيتها 
  
  

                                                 
باستثناء المسائل الجوهرية التي يتم تحديدها  1996يوليو  09المؤرخ في  96/21و المعدلة و المتممة بالأمر رقم  -  1

إلى جانب مجال تطبيقها المهني كما حددت هذه المادة أطراف الاتفاقيات الجماعية، . بفرض قواعد أمرة وفقا لما سبق ذكره
  .177و مدة سريانها المادة )  115المادة ( و الإقليمــي
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كما يمكن للطرفين أن يدرجا أحكاما خاصة بتحديد النفقات المصرفية و تحديد فترة التجريب لكل 
بق في حالة التسريح ، أو الإحالة على التقاعد المسبق و مدة العمل الفعلي عامل جديد و الإشعار المس

 إلى جانب بيان إجراءات المصالحة من. التي تتضمن فترات التوقف عن النشاط و التغيبات الخاصة 
 و كذا المسائل المتعلقة بالغيابات الخاصة، و الحد. و الجماعية في العمل  1 اجل اتقاء النزاعات الفردية

  . 2 الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب و مدة الاتفاقية ، تمديدها و مراجعتها أو نقضها
. إن الإخلال ببند من بنود الاتفاقيات الجماعية ، يثير نزاعا متعلقا بحقوق منبثقة عن نص اتفاقي 

انت هذه الأمر الذي يترتب عنه وضع المستخدم في موقف مواجهة مع العامل المتضرر، خاصـة إذا ك
  .3البنود التـي تمت مخالفتهـا أكثر نفعا للعمـــال

  و آليات تسويتها الفردية و الجماعية إجراءات الوقاية من منازعات العمل  - ب 

و اتفاقية صناديق الضمان الاتفاقية الجماعية للعمل لمؤسسة اتصالات الجزائر وقع اختيارنا على 
قد الإجراءات و الآليات التي ا، من اجل معرفة ما الحصول عليهالتي استطعنالاجتماعي الموقعة مؤخرا ، 

و إدراجها في شكل  بواسطة ممارسة حقهم في التفاوض الجماعيعلاقة العمل  أطراف اإليهيتوصل 
  . اتفاقيات عمل جماعية 

ة ــــــــــــــــــــــــــالوقاية من منازعات العمل الفرديإجراءات تضمنت  4تصالات الجزائرالاتفاقية الجماعية لا
هي توصل أطراف  إذن أول ملاحظة يمكن إبدائها. و آليات تسويتها في حالة حدوثها و الجماعية 

المرحلة أولى تتضمن إجراءات : الاتفاقية إلى تقسيم إجراءات و آليات تسوية منازعات العمل إلى مرحلتين 
من آليات تسوية تلك المنازعات بعد حدوثها قبل وقائية من حدوث منازعات العمل أما المرحلة الثانية فتتض

  . اللجوء إلى التسوية القضائية 
  
  

                                                 
إلا . لم تشر إلى إمكانية تنظيم الاتفاقيات الجماعية لإجراءات تسوية نزاع العمل الفردي  120هذا و إن كانت المادة  -  1

  .90/04من قانون  03أن الأمر تداركته المادة 
،  2002طبعة ، دار هومة للنشر و التوزيع، في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائرقات العمل علا، رشيد واضح -  2

  .146ص 
  .السابق الذكر 90/11من قانون  118طبقا لما نصت عليه المادة  -  3
مديرها  المبرمة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية اتصالات الجزائر الممثلة من طرف 2006أكتوبر  21الموقعة في  -  4

و الفيدرالية الوطنية للبريد و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين و الممثلة من طرف 
تحت رقم  2006ديسمبر  06أمينها العام، المسجلة بمفتشية العمل للدار البيضاء ولاية الجزائر المختصة إقليميا بتاريخ 

  . 78/2007فبراير  تحت رقم  14بة ضبط محكمة الحراش بتاريخ و المودعة بكتا  08/2006
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  : من منازعات العملمرحلة إلاجراءات الوقائية  -
، رــــــــــــد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهــإمكانية عق إلى 20توصلا أطراف الاتفاقية بموجب المادة 

ة ـــــة لوضعية العلاقات المهنيــجل دراسة و فحص بطريقة مشتركبحضور ممثلي المستخدم و العمال، من ا
ترقية المشاورات و تبادل هادفين من وراء ذلك . روط العامة للعمل في المؤسسةـــو الاجتماعية و الش

ل ــــ، محاولين اقتراح حلولا لكل المسائوجهات النظر حول كل المسائل و القضايا التي تخص المؤسسة
   .عالقةالالمطروحة 

  
ا ــعندم أوأما على المستوى المحلي و الجهوي، يعقد ممثلي المستخدم و الممثلين النقابيون كل شهرين 

حول الوضعية الاقتصادية للمؤسسة و المهنية  تستدعي الضرورة ذلك اجتماعات دورية للإعلام و التشاور
و يتم التبليغ  الأطرافمن طرف قا ، على أن يتم تحديد جدول الأعمال و تاريخ الاجتماعات مسبللعمال
ا ــــــــو يحرر عند كل لقاء محضرا يتضمن كل القضاي. أيام على الأقل من تاريخ كل اجتماع 07قبل  عنها

  . 1ذا كل الاقتراحات و نقاط الاتفاق و نقاط الخلاف العالقة ـــــــــو المسائل التي تمت دراستها و ك
 2قية العمل الجماعية لصناديق الضمان الاجتماعي الموقعة مؤخرا فس إجراءات تقريبا كرستها اتفان

حيث تضمنت اتفاقيتها إجراءات التسوية الداخلية للمنازعات العمل الفردية التي قد تنشأ بين صناديق 
 08الضمان الاجتماعي و عمالها ، يعرض العامل أمره على رئيسه المباشر المطالب بالرد عليه في اجل 

الهيئة المكلفة بتسيير يمكنه أن يرفع الأمر إلى  العامل أو عدم اقتناعسكوته في حالة يغه ، أيام من تبل
و له أيضا أن يرفع . يوم على الأكثر من إخطارها  15المستخدمين المطالبة بالرد عليه كتابيا خلال 

الذي يدرس تظلم ) يه حسب الصندوق الذي ينتمي إل( الآمر إلى ممثل العمال التابع لهيئته الأصليــــــة 
أيام من إخطاره و يعلم العامل  08العامل و يحيله إلى المديرية، على المدير الرد في اجل لا يتجاوز 

  . بالنتائج
  
  

                                                 
  .من اتفاقية اتصالات الجزائر المرجع السابق   5و  4الفقرة  20المادتين  -  1
 25و التي تلغي الاتفاقية الجماعية لنفس القطاع المؤرخة في  بالجزائر العاصمة 2013جوان  20الموقعة بتاريخ  -  2

وق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ، الصندوق الوطني للتقاعد ، الصندوق الوطني ، بين الصند1997افريل 
للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ، الصندوق الوطني للتامين عن البطالة ، الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان 

عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال  الاجتماعي، الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الآجر و البطالة الناجمة
العمومية و الري، الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية من جهة و الفيدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي 

  .من جهة ثانية
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   :بعد حدوثها  مرحلة آليات تسوية منازعات العمل - 
اع فردي بين الفقرة الأولى بأنه في حالة نشوء نز  17بالنسبة لمنازعات العمل الفردية، أكدت المادة 

المستخدم و العامل فعلى هذا الأخير عرض نزاع كتابيا على رئيسه التسلسلي المباشر، و في حالة عدم 
رد عليه أو في حالة لم يقتنع بالرد فيمكنه تكليف مسؤول مكان العمل و على هذا الأخير بالتعاون مع 

أيام من  10بليغه بالرد في اجل أقصاه الجهة المكلفة بتسيير الموارد البشرية دراسة وضعية العامل و ت
و في حالة فشل تسوية النزاع داخل مكان العمل، يمكن للعامل اللجوء إلى مديرية المؤسسة . يوم إخطارها

  . تحت إشراف الهيئة السلمية و عرض نزاعه من جديد أمامها
بليغها، على أن يوما من يوم ت 30هذه الأخيرة ملزمة بالرد و إرساله إلى مكان العمل في اجل 

عند استنفاد العامل لكل . 1يتضمن ردها رأيها و الملاحظات الضرورية و كل النتائج المتوصل إليها 
  .طرق التسوية الداخلية الودية، فما عليه إلا إخطار مفتش العمل المختص إقليميا

علاقة العمل  من أطرافمن الاتفاقية فقد حددت المبادئ التي لا بد من احترامها  19أما المادة 
بالتفاوض و الحوار بنية   و المتمثلة في ضرورة التزام أطراف الإنتاج 2خلال عملية التفاوض الجماعي 

حسنة و الامتناع عن القيام بأي فعل من شانه عرقلته ، التزام كل طرف بالاستماع إلى حجج الطرف 
، و التزامهم إلى نقطة تفاهم  للوصول الأخر و أخذها بعين الاعتبار، و ضرورة بذل كل مجهوداتهم

أما في حالة عدم  .و حلها داخليا لمعرفة الأسباب الحقيقية للنزاعات و السعي لدراستها العمل بحسن النية 
جزء منها  يعرض  أوالوصول إلى اتفاق بين أطراف التفاوض الجماعي حول كل القضايا المطروحة 

لجنة الصلح المتساوية الأعضاء المشكلة على مستوى النزاع على لجنة تسمى الطرف الأكثر استعجالا 
 .طرف أو أكثر بشرط مراعاة طابع المساواة ، التي تتشكل من ثلاثة ممثلين لكل  3الهيئة المستخدمة 

ل و وص، في حالة إخطارها من الطرف الأكثر استعجالاتاريخ من يوم  15تقدم نتائجها في اجل  أنعلى 
اجل ممضي من كل الأطراف، على أن يحدد اتفاق جماعي بشأنها ندها عاتفاق يحرر إلى لجنة الصلح 

إيداعه بكتابة ضبط المحكمة عبء  تسجيله بمفتشية العمل و المستخدم ، و يقع على الاتفاقتنفيذ ل
 الأطرافموقع عليه من كل في حالة فشل لجنة الصلح فتحرر محضرا بذلك  أما. المختصتين إقليميا

    .  4 الاتفاق حولها و التي مازالت محل خلاف يتضمن النقاط التي تم

                                                 
  .، المرجع السابقمن اتفاقية العمل الجماعية لاتصالات الجزائر 2الفقرة  17المادة  -  1
  .، المرجع السابقمن اتفاقية العمل الجماعية لاتصالات الجزائر 19المادة  -  2
  .، المرجع السابقمن اتفاقية العمل الجماعية لاتصالات الجزائر 1الفقرة  22المادة  -  3
  .، المرجع السابقمن اتفاقية العمل الجماعية لاتصالات الجزائر  3و  2و  1الفقرة  23المادة  -  4
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نفس التوجه ذهبت إليه اتفاقية العمل الجماعية لصناديق الضمان الاجتماعي، حيث أكدت على 
من اجل دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية و فصلية ضرورة اتفاق الأطراف على عقد اجتماعات شهرية 

  .و الممثلين النقابيين  1العمل و المهنية و ظروف العمل بين مسؤول موقع 
التظلمات، النقاط و التوصيات و يتم تحرير محضر خاص بكل اجتماع، تدون فيه المقترحات 

أيام إلى مدير الوكالة إذا كان الاجتماع المنعقد على  08المتفق عليها و التي مازالت عالقة في اجل 
ية إذا كان الاجتماع على مستوى فرع الولاية ، أما مستوى مركز أو فرع  الدفع، أو إلى مدير الوكالة المحل

 . إذا انعقد على مستوى احد الهياكل التابعة مباشرة لمقر الهيئة  فيرفع المحضر إلى المدير العام للهيئة 
 21و يتعين على المدير العام أو مدير الوكالة أن ينظر في المسائل العالقة و الرد عليها في اجل 

أو  الداخلية المصالحة لجنةيمكن للطرف الأكثر استعجالا أن يرفع نقاط الخلاف إلى . هيوما من يوم تبليغ
 .الوطنية

  أهداف التفاوض الجماعي: ثانيا 
الهدف الأساسي يبقى دائما تنظيم ظروف و شروط العمل أن تتعدد أهداف التفاوض الجماعي، إلا 

، إلا انه توجد أهداف أخرى يهدف للعملبواسطة اتفاقيات جماعية  و علاقاته الفردية و الجماعية
    . التفاوض الجماعي إلى تحقيقها

  : تحقيق السلم الاجتماعي و الاستقرار الاقتصادي - 
لهذا  .، لأنها تمس مختلف النشاطات الاقتصاديةتشكل الطبقة العمالية نسبة كبيرة من المجتمع

فمن شأنه المساس اهتز هذا الاستقرار ، أما إذا لهبكامالمجتمع استقرار يؤدي إلى استقرار الطبقة العمالية ف
من خلال و لما كان التفاوض الجماعي يساهم في استقرار علاقات العمل ،  2ــين الاجتماعـبالسلم و الأم

ا ــــــــووضع آليات لتسويته ل و علاقاته، إضافة إلى الوقاية من منازعات العملــتنظيم شروط و ظروف العم
 الاستقرار و السلم الاجتماعي أن يهددهذا من شانه  ، لأنثر بين طرفي علاقات العمل حتى لا تطول أك

      .3بصفة عامة  داخل المؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة و المجتمع
  
  

                                                 
قع العمل و حسب كل وضعية، مركز الدفع ، الفرع ، الوكالات الولائية أو الجهوية ، الهياكل الملحقة ، مركز يقصد بمو  -  1

من اتفاقية  125انظر المادة . التشخيص و العلاج ، مركز التصوير الطبي الشعاعي، المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة
  .ان الاجتماعي السابقة الذكرـــصناديق الضم

  . 57مد عبد االله نصار، المفاوضة الجماعية و دور منظمة العمل العربية، المرجع السابق ص مح -  2
  .و ما بعدها 57ص  انظر أكثر الفصل الثاني من الباب الأول -  3
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  :عــــــــــــة التشريـــــتكمل - 
مسائل عامة  المجردة، التي تحكمو العامة القانونية إن التشريع هو مجموعة من القواعد و الأحكام 

، فهنا يكمن دور التفاوض مما يجعله عرضة للنقصالجزئية، و بالتالي لا تتعرض إلى التفاصيل 
في ظل نظام و يبرز أكثر دور التفاوض الجماعي . تكملة ما قد يشوب التشريع من نقصفي الجماعي 

ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــشكل اتفاق عندما يتوصل الطرفين إلى وضع قواعد اتفاقية عادة ما تكون فيسوق الاقتصاد ال
من خلال التوجه الجديد المنتهج بموجب  ،هذا ما ينطبق على الجزائر، و اتفاقيات جماعية للعمل

ل ــــــــــــــــو الذي فتح المجال أمام الشركاء الاجتماعيين من أجل التدخ 1990تشريعات العمل الصادر سنة 
بطة لعلاقاتهــم و التكفل بالمشاكل التي تظهر أثناء تنفيذ و سريان هذه العلاقات و و تحديد القواعد الضا

  . التي تظهر أثناء تنفيذ و سريان هذه العلاقات سواء في جوانبها الفردية أو الجماعية نازعات التكفل بالم
ة التي ذلك أن القواعد العامهذا الهدف من التفاوض الجماعي على مستوى المؤسسة ،  و يتضح 

التي تتعلق يتضمنها التشريع تحكم مجال النشاط بصفة عامة ، دون أن يتعرض للتفاصيل و الجزئيات 
فمنها ما تمر بحالة جيدة و تملك من الإمكانيات ما فوضعيات المؤسسات تختلف بكل مؤسسة على حدى 

على دفع أجور عمالها  يسمح لها بمواجهة كل الظروف و الالتزامات التي تقع على عاتقها خاصة قدرتها
في  .دوريا و تسديد أقساط و اشتراكات الضمان الاجتماعي و الوفاء بمبالغ الضرائب التي تفرض عليها

ما يجعل استمرارها صعبا و مناصب عمالها  حين يوجد من المؤسسات ما تعجز عن الوفاء بالتزاماتها
من اجل تكييف علاقات العمل داخل  في مثل هذه الحالاتمهددة، هنا يبرز دور التفاوض الجماعي 

موجب بيسمح لها بالاستمرار، مما يجعل المؤسسة تحقق نوع من التوازن ، المؤسسة لتصبح أكثر مرونة 
من طرفهم، كقبول العمال التخفيض تتضمن تنازلات  1إليها كل من العمال و المستخدم  توصلاتفاقات ي

   .بدل من تسريحهمحافظوا على مناصب عملهم من ساعات عملهم مقابل إنقاص من أجورهم حتى ي
لتجنب كساد خفض الإنتاج من اجل ارتفاع الأسعار في السوق من جهة و كقبول المستخدم  أو

ا ــــــــــــــــــــللوفاء بكل التزاماتهمما يؤهلها مؤسسة لتحسين القدرة المالية لالمنتوج من جهة ثانية، مما يساهم في 
ا مستقبلا مقابل التضحيات التي قام بها العمال و التي كانت على حساب و تحسين ظروف عماله

    .و ظروفهم الاجتماعيةأجورهم 
  
  
  

                                                 
  . 754ص  1983محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، جامعة القاهرة الطبعة الثالثة  - 1
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  : توجيه المشرع الاجتماعي - 
يهدف التفاوض الجماعي إلى توجيه المشرع في المادة الاجتماعية، على أساس أن طرح المواضيع 

في شكل اتفاقات  لى اتفاق بشأنها يؤدي إلى تنظيمها، و التوصل إللتفاوضالتي تهم طرفي علاقة العمل 
تلك مثل و سن إلى أهمية تنظيم  المشرعه يوجيساهم في تالأمر الذي ،  1 و اتفاقيات جماعية للعمل

دة ـــــــــــــــــــــــــو طرحت على عتكررت خلال عملية التفاوض ، خاصة إذا في شكل قواعد قانونية المواضيع 
فائدتها عم حتى تتنظيمها من خلال التشريع  إلىو الحاجة  أهميتهافة مما يدل على مستويات مختل

  . 2لقانون العملين كل أطراف علاقة العمل الخاضعى ـــــــــــــــــعل
  : تحقيق التنمية الاجتماعية -

ل إن تحقيق التنمية الاجتماعية في أي مجتمع، تمر حتما عبر تطور الطبقة العمالية لأنها تشك
، فكان و لما كان التفاوض الجماعي يهتم أساسا بتنظيم شروط و ظرف العمل. نسبة كبيرة من المجتمع

لان رفع . من المنطقي أن يحتل موضوع الأجور المرتبة الأولى من بين مواضيع التفاوض الأخرى
فيزداد معدل .  3 مستوى الأجور يعتبر عاملا مهما للارتقاء بطبقة العمال و بالتالي الارتقاء بالمجتمع

، مما هذا الاستهلاكلتلبية و تغطية مؤسسات جديدة  إنشاءالاستهلاك و يزداد معه الطلب، مما يتطلب 
إلى  و أيضا رفع الأجور يدفع العمال. على المجتمع إيجابامما ينعكس  يرفع المستوى المعيشي للعمال

اج ـــــــــــــــــــالمهني مما ينعكس بدوره على الإنت رفع مستواهم و كفاءاتهم بمختلف الوسائل خاصة منها التدريب
   .و المجتمع 

 آليات التفاوض الجماعي : الفصل الثاني
إن التفاوض الجماعي يتطلب إبقاء قنوات الاتصال و التشاور مفتوحة و مباشرة و مستمرة، توفر 

تماعية و الحلول المقترحة لكل فرص الحوار و التشاور حول التصورات الخاصة بالأوضاع المهنية و الاج
اعتمادا على آلية التفاوض الثنائي  ،حالة ، تكلف بها لجان دائمة آو مؤقتة عن طريق التفاوض المباشر

لهذا تــــــــــــم . الذي يجمع بين ممثلي العمـال و المستخدم أو على أساس الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف 
اولنــــا التفاوض الجماعي ثنائي الأطراف في المبحث الأول و الحوار تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تن

 . الاجتماعي في المبحث الثاني

  

                                                 
  . 76المرجع السابق ص  سلامة عبد التواب عبد الحليم، - 1
  .  549 صالسيد عيد نايل، قانون العمل  -  2

  .أصبحت الأجور المرتفعة معيار من معايير قياس مدى تقدم الدول و ازدهارها -  3
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 و مستوياته  التفاوض الجماعي ثنائي الأطراف: المبحث الأول
 آليات أقدمو من  1انتشارا عبر العالم  الأكثر الأطرافيعتبر هذا النوع من التفاوض الثنائي 

المؤسسة التي عرفها قانون العمل و لا زالت تحظى باهتمام تشريعات العمل التفاوض على مستوى 
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــالتفاوض من جه أطرافنظرا لبساطة التفاوض على مستوى المؤسسة و لسهولة تحديد ، الحديثة

قسمنا هذا  .أخرىو معرفة كل طرف للأخر و للمواضيع المطروحة للتفاوض و التشاور من جهـــة 
التفاوض الثنائي و مستوياته و في المطلب الثاني  أطرف الأولمطلبين تناولنا في المطلب  إلىالمبحث 

 .نتائج هذا التفاوض

  الأطرافالتفاوض الجماعي ثنائي  أطراف: المطلب الأول
قة علا أطرافالتفاوض الجماعي، بحيث يجمع مباشرة بين  آليات أهميعتبر التفاوض الثنائي من 

في الفرع  الأطرافالتفاوض الجماعي ثنائي  أطرافالعمل على مختلف المستويات، لهذا تناولنا تحديد 
 .و مستوياته في الفرع الثاني الأول

 الأطرافالتفاوض الجماعي ثنائي  أطرافتحديد : الفرع الأول
ة ثانية، ، المستخدم من جهة و العمال من جهيجمع التفاوض الجماعي بين طرفي علاقة العمل

لهذا قسمنا هذا الفرع إلى جزأين، . فكل طرف اشترط أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط التي لا بد تحققها
تعرضنا في الجزء الأول إلى تحديد ممثلي العمال الأجراء و في الجزء الثاني إلى تحديــد المستخدم خلال 

 .    عملية التفاوض الجماعي
  الأجراء التحديد في جانب العمال: أولا

خلال عملية ون ساسيأ أطراف، الذين يعتبرون الممثلين النقابيينيتم تمثيل العمال الأجراء بواسطة 
صفة الممثل النقابي ؟ و هل يمكن لأي منظمة نقابية  الأجيركيف يكتسب العامل . التفاوض الجماعي

تساؤلات، كان من الضروري قبل الإجابة عن كل هذه ال تكون طرفا خلال عملية التفاوض الجماعي ؟ أن
ممثلي العمال، و بين الممثلين النقابيين، فممثلو العمال و رفعا للبس الذي قد يقع فيه الكثير، التمييز بين 

فهي تتلقى مثلا .  2الهيئة المستخدمة تسيير يتم انتخابهم من طرف العمال قصد المشاركة في  أعضاء

                                                 
انظر المرشد ، و اليابان الأمريكيةقبولا و انتشارا في الولايات المتحدة  الأكثرالمفضلة لأصحاب العمل و  الآليةو هي  -1

المرجع السابق الذكر ص  ،مو انظر كذلك سلامة عبد التواب عبد الحلي ،32ص  ،المفاوضة الجماعية ،ثقافة العماليةفي ال
368.                                                                                                                                                    

تتم مشاركة العمال في الهيئة "  96/21 الأمرمن  10المعدل و المتمم بالمادة  90/11من القانون  91المادة  -2
، الأقلعاملا على  20واسطة مندوبي المستخدمين في مستوى كل مكان عمل متميز يحتوي على ب :المستخدمة كما يأتي

 . ستخدمين، في مستوى مقر الهيئة المستخدمةبواسطة لجنة المشاركة تضم مندوبي الم
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واد ــــــــــــــــــــــتطوير إنتاج الم: بـــ  ثلاثة أشهر على الأقل و الخاصة المعلومات التي يبلغها إليها المستخدم كل
و الخدمات و المبيعات و إنتاجية العمل، تطور عدد المستخدمين و هيكل الشغل، نسب التغيب و حوادث 

ل ـــــــــــــــــــــــــــــــلشغمراقبة تنفيذ الأحكام المطبقة في ميدان االعمل و الأمراض المهنية، تطبيق النظام الداخلي، 
دى ـــــــــــــــــــــالقيام بكل عمل ملائم ل، الوقاية الصحية و الأمن و الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي و

 نـــــــــــــــــالمستخدم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة بحفظ الوقاية الصحية و الأم
ساعات عمل  10رقابة و تسيير الخدمات الاجتماعية، الاتفاق على طريقة احتساب مدة طب العمل،  و

  .الخ ..1لجنة المشاركة  أعضاءلصالح  الأجرفي الشهر مدفوعة 
 :شروط اكتساب صفة الممثل النقابي - 1

سواء  لأجراءامتى توافرت فيحق للعمال  2لقد حدد المشرع الجزائري مجموعة من الشروط القانونية 
يؤسسوا منظمات نقابية من  أنقطاع النشاط الواحد،  أوالفرع الواحد،  أوالمهنة الواحدة،  إلىالذين ينتمون 

  : اجل الدفاع عن مصالحهم المادية و المعنوية 
التمتع بالحقوق المدنية ، الأقلسنوات على  10أو المكتسبة منذ  الأصليةالتمتع بالجنسية الجزائرية 

أن يمارس نشاطا له علاقة بنشاط ،  أن لا يكون قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية، يةو الوطن
يترشح لأي مهمة  أوو الثاني قد وردا عامين يفترض توفرهما في كل من ينتحب  الأولالشرط  .المنظمة
  . تمثيلية

الجزائري سن  الشرط الثالث أن يكونوا راشدين فيكتنفه بعض الغموض، فهل يقصد المشرع أما
النصوص الخاصة في  إلىنرجع  أمباعتباره الشريعة العامة،  3سنة  19الرشد الذي حدده القانون المدني 

سن انتخاب ممثلي العمال في لجنة المشاركة حدده المشرع الجزائري بأكثر من  أنتشريع العمل ؟ علما 
، بالمقابل الاتفاقية الدولية المتعلقة  5سنة  16للتشغيل  الأدنىو هو نفسه السن القانوني  4ة ـسن 16

                                                 
بين ممثلي العمال و المستخدم لا تعتبر اتفاقيات جماعية للعمل لأنها تختلف من حيث  إليهما يتم التوصل  إن -1

 . Les accords atypique لهذا يطلق عليها المشرع الفرنسي تسمية اتفاقات خاصة إجراءاتهامضمونها و 

 .المعدل و المتمم السابق الذكر 90/14انون من الق 06المادة  -2
 .من القانون المدني المعدل و المتمم 42المادة  -3
المتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي  1990سبتمبر  29المؤرخ في  90/289من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -4

يسجل المستخدم قانونا في : "  1997ماي 8ؤرخ في الم 248 -97المستخدمين المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
 ...".سنة  16القوائم الانتخابية كل العمال الذين تتجاوز سنهم 

للتوظيف عن  الأدنىيقل العمر  أن، الأحواللا يمكن في أي حال من : " السالف الذكر 90/11من القانون  15المادة  -5
    ." سنة  16
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افريل  16و التي صادقت عليها الجزائر في " سنة  18كل شخص لم يبلغ "  بأنهعرفته  1بحقوق للطفل 
سنة يبقى  16طفل لم يبلغ  إلىعلاقات العمل  إطارمهمة تمثيلية في  إسنادفهل يمكن .   1993

سنة و هو الذي كان يقصده المشرع الجزائري بقوله  19د التساؤل مطروح ؟ في اعتقادنا نتمسك بسن الرش
 ذلك          إلىتتجه  إرادتهكانت  إن آخريحدد سن  أنفكان بإمكان المشرع الجزائري ...." يكونوا راشدين  أن" 

فيما يخص السن القانوني للترشح لتأسيس المنظمة النقابية فلم يحدده المشرع الجزائري و اكتفى  أما
.  2سنة كاملة في المندوب النقابي و ممثل العمال  21علما انه اشترط سن " يكونوا راشدين  أن" بقوله 

سنة كذلك عند تحديده للشروط الواجب توافرها في مؤسسي  21يحدد سن  أنفكان على المشرع الجزائري 
   .المنظمة النقابية، ما دام يشتركون في مهمة واحدة و هي مهمة تمثيلية

للشرط الرابع المتضمن عدم القيام بسلوك معاد للثورة التحريرية فلم يعد يتماشى مع بالنسبة  أما
يقوموا بنشاط له علاقة بنشاط  أن، الشرط الخامس أما.  3المشرع مطالب بإلغائه  أنالواقع ففي اعتقادنا 

معنوية للعمال المنظمة فهذا يندرج في صميم مهمة النقابي فهو مطالب بالدفاع عن المصالح المادية و ال
  . انتخبوه الذين و

 : شروط اكتساب صفة المنظمة النقابية - 2
علاقة العمل فقط ، بل يشترط في  أطرافمما شك فيه انه لا يكفي وجود منظمات نقابية تمثل 

تكون تمثيلية و هي التي  أن، و  الأقلعلى  أشهر 6تكون منظمتهم النقابية مؤسسة منذ  أنجانب العمال 
لهذه  الأساسية، الذين تشملهم القوانين الأجراءللعمال  الإجماليمن العدد  الأقلعلى %  20تضم 

في لجنة المشاركة متى كانت موجودة داخل  الأقلعلى %  20التي لها تمثيل  أوالمنظمات النقابية 
حاديات أو تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي، و الولائي أو الوطني اتحادات و ات.  4المؤسسة المستخدمة 

                                                 
و صادقت  1989نوفمبر  20بحقوق الطفل المصادق عليها من طرف الجمعية العامة في الاتفاقية الدولية المتعلقة  -1

 .  1993ماي  16و دخلت حيز التنفيذ يوم  1993افريل  16الجزائر عليها في 
سنة كاملة يوم  21يجب أن يبلغ المندوب النقابي او ممثل العمال "  السالف الذكر 90/14من القانون  44المادة  -2

و ينتخب مندوبو العمال من بين العمال المثبتين الذين تتوفر . "  90/11من القانون  3الفقرة  97المادة  –..". .انتخابه
" .                                                                                                             سنة كاملة  21فيهم شروط الناخب، البالغين 

من  06سنة طبقا للمادة  60على التقاعد باعتبارهم تجاوزا سن  أحيلوا أوتوفوا  إمالان كل من عايشوا الثورة التحريرية  -3
                                                                                                .                                  المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم 12 /83قانون القانون 

تعتبر تمثيلية " السابق الذكر  30/ 91من القانون  06المعدلة و المتممة بالمادة  90/14من القانون  1فقرة  35المادة  -4
، الذين الأجراءمن العدد الكلي للعمال  الأقلعلى %  20ية التي تضم داخل الهيئة المستخدمة الواحدة، المنظمات النقاب

في لجنة  الأقلعلى %  20المنظمة النقابية التي لها تمثيل   أو/ لهذه المنظمات النقابية و  الأساسيةتغطيهم  القوانين 
                                                                                                                             .                            " كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة  إذاالمشاركة، 
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من المنظمات النقابية التي تشملها القوانين  الأقلعلى  % 20التي تضم  ،كنفدراليات العمال الأجراء
 . 1للاتحــادات و الاتحاديات أو الكنفدراليات عبر المقاطعة الإقليمية  الأساسية

يل و التفاوض هي المنظمة النقابية التي لها الأولوية في التمث أنفالقاعدة الديمقراطية تحتم على 
  . 2التي تضم اكبر عدد من المنخرطين

المشرع الجزائري عنصر ثالث و هو اشتراكات  أضافزيـادة على عنصر المدة و عــــدد المنخرطين 
المستخدم  إلىتمثيلية ، أن تقدم عند بداية كل سنة مدنية  بأنهاالمنخرطين فعلى كل منظمة نقابية تدعي 

المختصة كل الوسائل التي تمكنها من تقدير تمثيليتها خاصة اشتراكات  الإداريةالسلطات  إلى أو
من السنة المدنية المعنية فلا تعتبر منظمة  الأوللم تقم بذلك خلال الثلاثي  فإذا. 3و عددهم أعضائها

 .4نقابية تمثيلية 
دد ــــــــــــــــــــــــــــــ، عدقة في تحديد معايير تمثيلية المنظمات النقابية أكثربالمقابل كان المشرع الفرنسي 

ي ـــــــــــــــــــــــــ، غير أن الاجتهاد القضائ 5 المنخرطين، الاستقلالية، الاشتراكات، خبرة و اقدمية المنظمة النقابية
في تحديد المنظمات النقابية  أساسيادد المنخرطين، فقد استقر على اعتباره معيارا ــالفرنسي رجح معيار ع

تمثيلا ، لأنه كلما كان عدد المنخرطين كبيرا كانت نسبة الاشتراكات مرتفعة مما يجعل المنظمة  كثرالأ
، و بالتالي تكون لها قوة التأثير سواء في أوساط العمال أو اتجاه  6النقابية ضامنة لاستقلالهــا المادي

الاعتماد على معيار  إلىرنسي هذا ما دفع الاجتهاد القضائي الف. منظمات أصحاب العمل عند التفاوض 
ره في المنظمة النقابية باعتباره ـــــوع على توفــو هو معيار التأثير حيث كثيرا ما شدد قضاة الموض أخر

المختصة من توفر معايير التمثيلية في أي منظمة نقابية  الإداريةتتأكد الجهة  أنبعد .  7معيارا ضروريا 
للفصل في كل نزاع حول صفة التمثيل  8 الإداريلاختصاص للقاضي تمنحها صفة التمثيلية، و ينعقد ا

                                                 
.                                                                                                                            السالف الذكر 14 /90من القانون  36المادة  -1
.                                                                                                                             241ص ،  2003طبعة ، دار القصبة للنشر، لتحولات الاقتصاديةقانون العمل الجزائري و ا، عبد السلام ديب -2
.                                                                                                                            نفس القانون السابق من 36و المادة  35الفقرة الثانية من المادة  -3
 .السالف الذكر  96/12المعدل و المتمم بالأمر  90/14مكرر من القانون  37و المادة  2الفقرة  36المادة  -4

5
 - Art. L.2121-1 La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants : les 

effectifs ; l’indépendance ; les cotisations ; l’expérience et l’ancienneté du syndicat ; l’attitude patriotique 
pendant l’occupation.  
6
 - Effectifs : sur le caractère essentiel du caractère tiré  d’effectifs des adhérents. V, Soc. 13 avril 1999 - Est 

représentatif le syndicat qui un nombre suffisant d’adhérents dont les cotisations lui  permettent d’assurer son 
indépendance vis- vis de l’employeur .Soc 8 janvier 1997, Bull. civ. V, n° 13 ; RJS 1997.114 n° 167 ,1re esp. 
7
 - La présentation syndicale peut être caractérisée par les seuls critères de l’indépendance et de l’influence ; ces 

critère étant souverainement apprécies par les juges du fond. Soc. 03 décembre 2002 Bull. civ. V, n° 364.  
 . 241المرجع السابق ص ، يبذعبد السلام  -8
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ضمانا  . 1يوما ، و بموجب حكم نافذ بصرف النظر عن المعارضة و الاستئناف  60في اجل لا يتجاوز 
تؤسس هيكلا نقابيا في أي  أنلحماية مصالحها المادية و المعنوية يمكن لكل منظمة نقابية تمثيلية 

المستخدم في حدود النسب  أمامندوبين لتمثيله  أعضائهيعين من بين  أنية و له عموم أومؤسسة خاصة 
  . 2المحددة قانونا 

 ةتكون له اقدمية لا تقل عن سنة واحدة في الهيئ أنسنة كاملة يوم انتخابــــه ، و  21و يشترط فيه 
ذا الهيكل النقابي فهل قد نتساءل عن طبيعة ه.  3المستخدمة و متمتعا بكل حقوقه المدنية و الوطنية 

             الجهات القضائية المختصة للدفاع عن حقوق منخرطيه ؟  أماميباشر دعاوى  أنيمكن له 
هيكل محلي للنقابة ، لا يتمتــــع  إلاالمحكمة العليا في عدة قراراتها بان الفرع النقابي ما هو  أكدت

 .  5عها شكلا لانعدام صفة التقاضي و بالتالي ترفض كل دعوى يرف 4بالشخصية المعنويــة 
كان عدد العمال يقل عن عشرون  إذالم تتوفر هذه الشروط في أي منظمة نقابية خاصة  إذا أما

عاملا في أي مؤسسة ، فينتخب من مجموعهم مباشرة ممثل واحد لضــــــــرورة التفاوض الجماعي و الوقاية 
اءا على طلب أعضائها المؤسسين يصرح بتأسيسها، بعد بن .6من منازعـات العمل الجماعية و تسويتها 

كانت المنظمة  إذاوالي الولاية ،  إلىيودعوا التصريح بالتأسيس لدى السلطة العمومية المختصة ،  أن
كانت ذات طابع ولائــي  إذاوزير العمل،  إلى أوولائي،  أوبلدي مشترك  أوالنقابية ذات طابع بلدي 

                                                 
.                                                                                                                            السالف الذكر 90/14من القانون   2 مكرر الفقرة 37انظر المادة  -1
عاملا مندوبان،  150 إلى 51واحد، من  أجيراعاملا  50 إلى 20من : " السالف الذكر 90/14من القانون  41المادة  -2

مندوبين،  7عامل  4000 إلى 1001مندوبين، من  5عامل  1000 إلى 401مندوبين، من  3عامل  400 إلى 151من 
                                                                                                          .                                  مندوب 13عامل  16000من  أكثرمندوبين،  9عامل  16000 إلى 4001من 

 .السالف الذكر 90/14من القانون رقم  44المادة  -3
فرع ضد ال أقيمتحيث انه الدعوى "  19/12/1997المؤرخ في  149274الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا قرار رقم  -4

و لا الصفة ،  الأهليةهيكل محلي، ليست له الشخصية المعنوية، و منه ليست له  إلاالفرع النقابي ما هو  أنالنقابي، حيث 
 .  "المدنية  الإجراءاتمن قانون  459مما يجعل الدعوى الحالية المرفوعة مخالفة للمادة 

الدعوى رفعت من طرف  أنحيث "  17/12/1996خ في المؤر  135960الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا قرار رقم   -
  90/14الفرع النقابي ليست له شخصية قانونية عملا بأحكام القانون  أنالفرع النقابي للمؤسسة المدعى عليها ، و حيث 

 ءاتالإجرامن قانون  459مما يعد الحكم المطعون فيه الذي قبل الدعوى المرفوعة من طرف الفرع النقابي خرقا للمادة 
 .             239و  238المرجع السابق ص ، عبد السلام ذيب، القرار مأخوذ من" .  الإداريةالمدنية و 

لا "  13المادة  ،الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون   2008فبراير  23المؤرخ في  08/09القانون رقم  -5
                                                                                                                             ... " .    يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة 

                                                                                              .                                                           السابق الذكر  90/14من قانون  2فقرة  42المادة  -6
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محضر الجمعية العامة التأسيسية، قائمة : يرفق تصريح التأسيس بما يلي  أنعلى . 1وطني  أومشترك 
رة و القيادة و توقيعهم، و حالتهم المدنية و المهنية، ادلإا أجهزةالمؤسسين و  الأعضاء أسماءتضم 

تحت طائلة  الأخيرذا ـيتضمن ه أنمصادق عليها، على  الأساسي، نسختان من القانون إقامتهمعناوين 
 :   البطلان

ـروع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو المهن و الفــــ الأشخاص، فئات الإقليميهدف المنظمة و مقرها و تسميتها، مجالها 
 إيداعمن تاريخ  الأكثريوم على  30و قطاعات النشاط، يسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس في اجل 

  . الملف من قبل السلطة العمومية المختصة
 أوبالقبول  أما، رد السلطة على الطلب الأولىفرضيتين، الفرضية  أمامهذه الحالة نكون في 

الفرضية الثانية هي سكوت السلطة العمومية بعد انتهاء  أمايطرح في هذه الحالة،  إشكالبالرفض و لا 
ة العمومية يعتبر في اعتقادنا سكوت السلط. يعتبر قرار بالقبول الإدارةالآجال المحددة قانونا، فهل سكوت 

تعبر عن رفضها، لكن مادام التزمت الصمت فهذا  أنقبولا، لان لو كان للإدارة اعتراض فشيء طبيعي 
 .   و القواعد المرتبطة بالمواعيد هي من النظام العام الأحكام أنقبولا، علما  إلالا يفسر 

فيها الشروط التي حددها المشرع  المنظمات النقابية التمثيلية التي تتوفر أنما يمكن التأكيد عليه 
 إبرامالتفاوض الجماعي، و الحكمة من ذلك تجنب  أثناءهي الطرف المخول له قانونا تمثيل العمال 

اتفاقيات العمل الجماعية مع أي تجمع للعمال غير تمثيلي، هذا ما يطرح مشاكل كبيرة في الالتزام 
 . 2العمال  أوساطبمضمونها خاصة 

شرع الجزائري انه يكون قد وضع قيودا على حرية العمال خاصة في التفاوض، ما يؤخذ على الم
 7 إلى 3يتراوح عددها ما بين  الأعضاءفمن جهة يكرس حق العمال في التفاوض بموجب لجان متساوية 

عامل ليس لهم  20لكل طرف ، و لكن من جهة ثانية  في المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن  أعضاء
عامل فلهم الحق في انتخاب ممثل واحد  50 إلى 20التي تضم ما بين  أمااب أي ممثل ، الحق في انتخ

عامل و بهذا يكون المشرع قد منع هؤلاء  150و  51ممثلين بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل ما بين  أو
 أبقاهالعمال على مستوى المؤسسة من حقهم في التفاوض عن مصالحهم المادية و المعنوية ، و 

 الأدنىممثلين و هذا هو الحد  3عامل لان له الحق في انتخاب  150من  أكثرؤسسات التي تشغل للم
   .الذي حدده المشرع للتفاوض

                                                 
الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية في  أكدتهو هذا ما ، السابق الذكر 90/14من قانون  2فقرة  10المادة  -1

                                                                                                                             .                    1979مارس  22قرارها الصادر بتاريخ 
في شكل نقابات  الأجراءتنظيمات " من قانون العمل  L 2132-2المشرع الفرنسي من خلال المادة  أكدهو هذا ما  -2

.                                                                                                                             "ول لها للتفاوض من اجل الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية للعمل مهنية هي الوحيدة المخ
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 التحديد في جانب المستخدم : ثانيا
كان  إذاإذا كان تحديد المستخدم لا يثير أي صعوبة في ظل علاقات العمل العادية في حالة ما  

لشخص القانوني الذي يعد طرفا في عقد العمل و الذي يوجد تبعا لذلك ملزما شخصا طبيعيا ، باعتباره ا
ر، ــــــــــــاتجاه الأجراء بتنفيذ كل التزاماته المفروضة بموجب القانون بهذه الصفة، في كل ما يتعلق بدفع الأج

جانب كل  إلى. 1و تعويضات العطل مدفوعة الأجر، و التزامه بتحرير كشـف الراتب و شهادة العمل 
التزاماته اتجاه الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتصريح بالنشاط و الأجور، و توجيه طلب انتساب 

 . العمال للضمان الاجتماعــــــي و دفع الاشتراكات الإجباريـة
كان المستخدم شخصا معنويا ،لأن ضرورات الاقتصاد و التنظيم الحالي  إذايختلف  الأمرفان 

، فرض الأجراءالمباشر لحياة  الإطارتشتمل على عدة وحدات متميزة مكونة  بذلك للمؤسسة عندما 
ضرورة أن يكون على رأسمال كل مؤسسة مستخدما ظاهرا، كما يصفه الفقه الفرنسي اعتمادا على معيار 

طهم و الرقابة عليهم، في حين يرب الإشرافو تولي  الأجراءالتبعية و بحكم العلاقة اليومية المباشرة مع 
حدة  أكثر الإشكالليبرز . 2حقيقي و الذي يعتبر الشخص القانوني للمؤسسة  أخرعقد عمل مع مستخدم 

. ةـــــــــــــــــــداخـل المجموعة الاقتصادي الأجراءيتعدد المستخدم بفعل حركة  أينعلى مستوى مجموعة الشركات 
 إطارلممثليهم التفاوض معه في  أوال و هنا يثور التساؤل عن المستخدم المسؤول الـذي يمكن للعم

خاصة إذا تعدد شكل المستخدم الذي يتخذه ، فقد يكون هو صاحب التفاوض الجماعي داخل المؤسسة ؟ 
المؤسسة و المالك لكل رأسمالها أو اسند مهمة الإشراف و الرقابة إلى شخص أخر يسمى بالمستخدم 

  وع متعددة ؟  الظاهر، كما قد يتخذ شكل مؤسسة بسيطة أو ذات فر 
 : المستخدم الحقيقي و المستخدم الظاهرتحديد شروط  -1

اثبت أن المستخدم بمعنى الشخص ، إن تطور مفهوم المؤسسة و الضرورات الاقتصادية الحديثة
ي المتعاقد لم يعد يمتزج بالضرورة مع رئيس المؤسسة، حيث برز بدلا من ذلك ظاهرة تقسيم ــالقانون

 . بين السلطة و الملكية داخل المؤسسة السلطة و انفصال ما
لتظل بذلك المؤسسة المالكة هي الشخص القانوني الملزم اتجاه الأجراء بصفتها مستخدم 

لكن السلطة على العمال تمارس باسم المستخدم من طرف أشخاص . بالالتزامات الناتجة عن عقد العمل
   .يرتبطون هم أنفسهم مع هذا الأخير بموجب عقد العمل

                                                 
.                                                                                                                             90/11و هي الالتزامات التي نص عليها قانون  -1
لة ماجستير في القانون رسا ،العامل و المؤسسة الاقتصادية محاولة لتحديد عنصر التبعية، ماموني فاطمة الزهراء -2

.                                                                                                                             17ص  ، 2004سنة  جامعة وهران، الاجتماعي
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ن هذا الوضع يثير بعض اللبس في ظهور مستخدم ظاهر استنادا على مفهوم التبعية في كون إ
المتبوع هو من يتولى الرقابة و الإشراف و التوجيه و هذا على مستوى المؤسسة، و أخر حقيقي يربطه 
بالعامل عقد العمل، إذ يجد العامل نفسه متعاقد مع شخص في حين تربطه علاقة مباشرة مع شخص 

  .أخر
إن التبعية في العمل لا تعني سوى الخضوع لتوجيه و إشراف المستخدم على العامل في كل 
جزئيات العمل أثناء تنفيذه ، ذلك أن هذا المعنى لا ينطبق إلا على العلاقات التقليدية التي سبقت عصر 

اع ــــــــــــــــــــــــقتصاد و ارتفالإنتــــاج الصناعي الذي يسود الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر، فضرورات الا
  :مستوى الإنتاج طرح مسالتين هامتين 

إن صاحب العمل أصبح لا يقوم بنفسه بتوجيه عمل العامل و الإشراف عليه، بل يعهد بذلك إلى  -  أ
أشخاص آخرين على درجة عالية من الخبرة و قد يخول صاحب العمل هؤلاء استعمال بعض صلاحياته 

العمال و الإشراف عليهم و في فرض العقوبات التأديبية على العامل عند مخالفته لواعد القانون في توجيه 
  .العمل أو التوجيهات الصادرة إليه بشان تنفيذ العمل 

الخاص بعلاقات العمل  90/290هذا ما تبناه المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي 
يرتبط المسير الأجير الرئيسي " منه على انه  03المادة  ، و قد أكدت 1الخاصة بمسيري المؤسسات 

بجهاز الإدارة التابع لشركات الأموال بعقد يحدد حقوقه و التزاماته ، و كذلك السلطات التي يخوله إياها 
إن الحكمة من هذا النص القانوني في تفويض المستخدم صلاحيات في الرقابة ". جهاز الإدارة المذكور 

العمال واضحة في كون انه من جهة لا يمكن أن يخضع العامل البسيط و التقني  و الإشراف على
السامي لنفس درجة الرقابة لتمتع هذا الأخير بخبرة عالية في مجال عمله، الأمر الذي يتعذر معه الإلمام 

ت بشروط التوجيه و الإشراف، و من جهة أخرى فان التطورات الحديثة و ما أفرزته من وجود عدة منشا
تابعة لمؤسسة اقتصادية واحدة يتعذر معه على المستخدم المتبوع أن يتواجد في أماكن العمل لكل 
الوحدات على مستوى المنشات ، الأمر الذي يجعله ينيب عنه شخصا أخر يكون المستخدم المباشر 

المسؤول دفع للعمال في تلقي التوجيهات و الإشراف و حتى التأديب ، في حين يتولى المستخدم المتبوع 
 . الأجور و توقيع العقاب 

تطور علاقات العمل في ظل الاقتصاد الحر و ما ترتب عنه من توسيع نطاق قانون العمل ،  –ب 
خاصية هذه ،  بدخول فئات أخرى ، كالمهندسين و الأطباء و ذوي القدرات كأجراء في علاقات العمل

 .رقابة المستخدم على أنها تستدعي استقلالية تقنية المهن و القدرة على إتقانها نجدها لا تستدعي أصلا

                                                 
.                                                                                                                             42، ج ر رقم  1990سبتمبر   29المؤرخ في  -1
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لذلك فان الاجتهاد القضائي شيئا فشيئا يذهب إلى جعل فكرة الإدارة و المراقبة أكثر مرونة، ليقتصر بذلك 
إشراف رب العمل على تحديد الشروط التي يتم العمل في داخلها و كذا الظروف الخارجة التي تحيط 

ن العمل، وقت العمل ، و ذلك ما يطلق على المرفق المنظم للعمل الذي أصبح بتنفيذه مثل تحديد مكا
  .بذلك المدلول الحالي للتبعية 

أمام هذا الوضع لا بد من اعتماد إطار تنظيم العمل كمظهر للتبعية كي نجد أنفسنا أمام مستخدم 
الصورة الكلاسيكية للتبعية  حقيقي واحد يكون المتعاقد مع الأجراء كشخص قانوني، لأنه إذا اعتمدنا على
  . و الإشراف نجد أنفسنا أما تعدد المستخدمين بتعدد المنشات المكونة للمؤسسة 

إلا أنه ينبغي على المستخدم الحقيقي بذلك أن لا يتملص من مسؤولياته، خاصة تلك المتعلقة بدفع 
  . ه رئيسا للمؤسسةالأجر، محتجا بذلك بأنه ليس هو ذاته من تفاوض و توقيع عقد العمل بصفت

مع هذا الطرح ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي في تأسيس مسؤولية الشركة، بالرغم من قيام 
الشخص كرئيس للمؤسسة بتوظيف الأجير و التفاوض بشان الأجر، ثم القيام بتسريحه ظاهرا بذلك 

  .رة ما بينه و بين الأجيرية مباشكمستخدم، فإبرام عقد العمل من طرف ممثل الشركة لا ينشئ علاقة قانون
  :ة و المؤسسات متعددة الفروعالبسيطفي المؤسسات المستخدم تحديد شروط  - 2

الذي الشخص من السهل تحديد المستخدم في المؤسسات البسيطة، على أساس انه ذلك إذا كان 
زم للوفاء بالتزاماته بالمقابل يجد نفسه ملو التأديب على عماله، الإشراف و الوقاية و التوجيه يتمتع بسلطة 

و من السهل على العمال الدخول في . دفع أجور العمال و اشتراكات الضمان الاجتماعياتجاههم ل
، في حين يجد العمال ، لأنه معلوم لديهم باعتباره موجود في شكل مؤسسة بسيطةتفاوض جماعي معه

فا في عملية التفاوض في المؤسسات متعددة الفروع صعوبة في تحديد مستخدهم الذي يعتبر طر 
    الجماعي، فهل الموجود على مستوى الفرع أم الموجود على مستوى المؤسسة الأم ؟ 

  :تحديد شروط المستخدم في المؤسسات البسيطة -أ

باعتباره الشخص القانوني الذي يعد طرفا في عقد العمل و الذي يوجد تبعا لذلك ملزما اتجاه 
ر، ــــــــــــــــــــــــ، في كل ما يتعلق بدفع الأج 1 فروضة بموجب القانون بهذه الصفةالأجراء بتنفيذ كل التزاماته الم

إلى جانب كل . و تعويضات العطل مدفوعة الأجر، و التزامه بتحرير كشـف الراتب و شهادة العمل
نتساب التزاماته اتجاه الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتصريح بالنشاط و الأجور، و توجيه طلب ا

 . العمال للضمان الاجتماعـي و دفع الاشتراكات الإجباريـة

                                                 
                                                                                                                             .  206ص  1985فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل ، طبعة نادي القضاة سنة  -1
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و يشترط في المستخدم أن يكون مالكا لرأسمال المؤسسة أو صاحب سلطة على من يعملون تحت 
و لا يشترط فيه أن يكون حاملا لشهادات علمية أو من ذوي الخبرة التقنية و الفنية أو  .  1إراداته

ل المشرع لمصطلح المستخدم جاء عاما و بالتالي يمتد ليشمل كل المشاريع مهما الاقتصادية، لان استعما
  . كان نوعها ، سواء أكان تجاريا أو صناعيا ، و مهما كان شكلها فردية أو في شكل شركة 

 :تحديد شروط المستخدم في المؤسسات متعددة الفروع - ب

ت البسيطة، فان الأمر عكس ذلك في كنا لم نجد أي صعوبة في تحديد المستخدم في المؤسساإذا 
إن المشرع الجزائري لم يعرف مجموع الشركات، بالرغم من . المؤسسات الكبرى ذات الفروع المتعددة

مزاياها الاقتصادية المختلفة، و اكتفى فقط بالإشارة إلى ما يسمى بالتجمع الصناعي من خلال المرسوم 
هذا التجمع بالشخصية  ، و لم ينص على تمتع 2 لةالمتضمن تسيير الأموال المنقولة للدو  95/25

  .القانونية
، الذي ينشأ من خلال حيازة  3أما القانون التجاري، فقد أشارت بعض مواده إلى مجموع الشركات  

من  138أما المادة . الشركة الأم لأكثر من نصف رأسمال ، أو من خلال الشراكة بين هذه الشركات
، أكدت أن مجموع الشركات يشكل وحدة اقتصادية لشركتين أو عدة شركات  4 1996قانون المالية لسنة 

  .  بالمائة من رأسمال من طرف الشركة الأم 90مستقلة قانونا، من خلال حيازة 
في ظل غياب نظام قانوني ينظم مجموع الشركات، خاصة في المجال الاجتماعي، كان من 

لأجراء في علاقاتهم الفردية و الجماعية على مستوى الضروري تحديد الصعوبات التي تواجه العمال ا
راف ـــــــــــــــــحيث يتعاقد العامل مع شركة لا تتمتع بالاستقلال الاقتصادي لأنها تخضع لإش. مجموع الشركات

و رقابة شركة أخرى، فمن هو المستخدم في هذه الحالة ؟ هل هو الذي تعاقد مع العامل ؟ أو هو الوحدة 
ة التابعة لمجموع الشركات ؟ و هذا ما ينطبق تماما على شركات متعددة الجنسيات، و شركات الاقتصادي

و هنا تكمن صعوبة تحديد المستخدم البترول الكبرى ، و شركات الفندقة التي لها فروع في أكثر من بلد ؟ 
 في هذه الحالة ؟

  
  

                                                 
1 - C H Camerlynck et G.Lyon Caen, Droit du travail, 7 édition Dalloz paris 1972 p 96. 

                                                                                                                             .  55، ج ر رقم  1995سبتمبر  25المؤرخ في  -2
.                                                                                                                            لمعدل و المتمم من القانون التجاري ا 732و  730و  729المواد  -3
                                                                                                                             .  1996ديسمبر  30المؤرخ في  1996المتضمن قانون المالية لسنة  96/31الأمر -4
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المتمتعة بوجودها القانوني  إن مجموع الشركات هو عبارة عن تجمع اقتصادي للكثير من الشركات
، ترتبط فيما بينها إما على أساس  المستقل، حيث تتمتع كل شركة من المجموعة بالشخصية القانونية

شراكة، أو على أساس وجود علاقة بين الشركة الأم و فروعها أو قد تتخذ صورة شركات متعددة 
ل بها الأمر إلى تحقيق الاندماج فيما الجنسيات عندما تجمع شركات تنتمي إلى دول مختلفة، و قد يص

  . 1بينها مشكلة بذلك وحـدة اقتصادية و اجتماعية 
فمع من يتفاوض العمال هل مع المؤسسة الفرع أم مع المؤسسة الأم ؟ و على أي مستوى ؟ فهل 

ا، أم يجب يتم التفاوض مع كل شركــــــــــة من المجموعة كمؤسسة مستقلة لها أجهزتها التمثيلية الخاصة به
  اعتبار عمال شركات مختلفة يشكلون مجموعة واحدة لها أجهزة تمثيلية مشتركة ؟

الاجتهاد القضائي يعتبر المحاور الاجتماعي لمجموعة العمال، هذه الصعوبة في تحديد أمام 
. اجتماعية فيما يخص تمثيل العمال مجموعة الشركات كوحدة اقتصادية وهو اعتبار الفرنسي بأن الحل 

الشركات  يتم التأسيس الإجباري" من جهته تبنى هذا الحل من خلال نصه على انه  2المشرع الفرنسي
للجنة مؤسسة مشتركة ما  تشكل مجرد تجمعات منتظمة لمؤسسات مختلفة فهي بذلك مجموع مؤسسات

ة ــــــــــــــــــــــاديأجيرا وشكلت وحدة اقتص 50بين العديد من المؤسسات المتميزة قانونا متى كانت تضم أكثر من 
  ". اجتماعية بموجب اتفاقية أو حكم قضائي و

كما فرض هذا القانون في نفس الوقت ضرورة تأسيس لجنة مجموعة في حالة ما إذا كانت 
إن . تلك مثلا حالة شركة مسيطرة تحتفظ بأكثر من نصف رأس المال لفرع أو عدة فروع و. مجموعة

  : فكرتينتحليل هذا النص ينطوي على 
 .اجتماعية تأسيس لجنة مؤسسة مشتركة عندما تشكل مجموعة الشركات وحدة اقتصادية و - 
ليكون . تأسيس لجنة مجموعة عندما توصف مجموعة الشركات بأنها مجرد مجموعة لمؤسسات متميزة - 

  .معيار التميز بين الوضعين هو درجة اندماج هذه الشركات فيما بينها
  

  

  

  

  

                                                 
لماجستير في القانون ماموني فاطمة الزهراء، العامل و المؤسسة الاقتصادية محاولة لتحديد عنصر التبعية ، رسالة ا -1

                                                                                                                             .  27ص  2003/2004الاجتماعي، جامعة وهران ، 
  .509من قانون العمل الفرنسي، المرجع السابق، ص  2322-4لمادة او هذا بموجب  -  2
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  : المشتركة  لجنة المؤسسة -

هي إعطاء  لجنة المؤسسة المشتركة يعد وسيلة تستعمل بهدف تحقيق نتيجة و إن تعريف
الأمر الذي جعل تحديد . المؤسسات التمثيلية للعمال الإطار الذي يسمح لهم بإبراز فعاليتهم بقدر الإمكان

اعيا بذلك للقضاء على س. مفهومها إحدى اهتمامات أغلبية الاجتهاد القضائي خلال السنوات الأخيرة
احتيال بعض المستخدمين الهادف إلى تفادي تطبيق التشريع الاجتماعي، من خلال تأسيس العديد من 
الشركات المستقلة قانونا بدلا من إنشاء مؤسسة اقتصادية واحدة وتقاسم العمال ما بين هذه الشركات، كي 

نا، مما يحول دون توافر القواعد المرتبطة لا يتجاوز داخل كل واحدة منها الحد المنصوص عليه قانو 
  .بتمثيل العمال

حتى في غياب كل تدليس، : "أنه 1972على هذا الأساس قرر الاجتهاد القضائي منذ سنة 
الشركات المستقلة قانونا يمكنها أن تشكل ليس مؤسسات منفصلة، لكن بسبب التجانس والتكامل بين 

  ".  1 ذا الإدارة، مجموعة اقتصادية موحدةوجود اشتراك في المصالح وك نشاطاتها و
أما عن كونها اقتصادية، فيكون  ،الاجتماعية تلك هي معايير التعرف على الوحدة الاقتصادية و

كذا  النشاطات المنجزة في تجانسها وتكاملها و ذلك عندما تتميز المجموعة بالاشتراك في المصالح و
فإن ذلك ، عن كونها اجتماعية و. وسائل الإنتاج رأس المال و ما بين التناسب التسيير و وحدة الإدارة و

هنا يتم الاعتماد في ذلك على  و. يثبت من خلال وجود مجموعة للعمال تربط بينهم وحدة المصالح
مظاهر مختلفة، كأن يتعلق الأمر بوحدة النظام في خضوع كل الإجراء المعنيين لنفس الاتفاقيات 

كذا قابلية تنقل الأجراء داخل شركات المجموعة، دون  ماثل ظروف العمل وأحيانا أخرى ت و. الجماعية
بذلك تجعل هذه الحقائق  .كذا خضوعهم لإدارة واحدة أن يترتب عن ذلك تعديل في عقود عملهم، و

ظاهرة بذلك كمؤسسة واحدة لمجمل . تجانسا الاقتصادية مجموعة الشركات أكثر اندماجا و الاجتماعية و
الأمر الذي يستلزم ضرورة إنشاء لجنة مؤسسة مشتركة بإمكانها أن تتمتع بكل . وعةأجراء المجم

    2.صلاحيات التمثيل للأجراء
  
  
  
  
  

                                                 
1 Jean Rivero Savatier, op.cit, p98.   
Gérard Couturier , Droit du travail, relation collectives de travail op.cit, p 33. 
2 - Jean Maurice Verdier, op.cit et Jean Rivero Savatier , op.cit p99.  
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  : مجموعة المؤسسات لجنة المجموعة و - 

إذا كان تعريف الوحدة الاقتصادية والاجتماعية المعتمد من طرف الاجتهاد القضائي ينطبق على 
الاجتماعي، إلا أن الأمر يكون أكثر  لمندمجة في تنظيمها الاقتصادي وا مجموعة الشركات الصغيرة و

حيث يتم تمثيل العمال على هذا المستوى من خلال لجنة . صعوبة بالنسبة للمجموعات الكبيرة
الاجتماعية، مادام الأمر يتعلق برقابة  يرجع ذلك إلى عدم توافر شروط الوحدة الاقتصادية و. المجموعات

الأمر الذي يجعل . طرة على الشركات الأخرى، سواءا أتم ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرةالشركة المسي
ذلك اعتمادا  و. المشرع يؤكد على ضرورة تمتع كل شركة من المجموعة بمؤسساتها التمثيلية المستقلة

 .يخص العمالعلى الروابط المالية والاقتصادية الموجودة بين شركات المجموعة كمنظومة اقتصادية فيما 
ذلك أن لجنة المجموعة ليست لها الصلاحيات التي تتمتع بها لجنة المؤسسة، هذا لكونها مجرد 

من ثمة فلا يمكن لرئيس لمؤسسة المسيطرة أن يرفض مثلا طلب لجان  و. مركز لإعلام الأجراء
    1.المشتركة التقارير الإدارية التقنية و المؤسسات الخاص بإعلامهم عن التغيرات الاقتصادية و

  الأطرافمستويات التفاوض الجماعي ثنائي : الفرع الثاني
صور تطور التفاوض الجماعي، فالمنازعات التي  إحدىمستويات التفاوض الجماعي تمثل  إن

على مستوى المؤسسة فقط ، فلم يكن بإمكان  بداية كانت تظهر ،العمل أصحابكانت تنشأ بين العمال و 
عمال مؤسسات أخرى ، حتى وان كانوا يشتركون في  إلىيمتد نشاطها  أنم ضعفها الحركة النقابية بحك

يمارسون  أنهملهذا ظهر نوع من اللامساواة بين مختلف العمال رغم . 2النشاط الاقتصادي  أونفس المهنة 
ة بباقي نفس المهنة ، فالمنظمة النقابية القوية داخل المؤسسة كانت تحصل على مزايا كثيرة لعمالها مقارن

  . العمال الذين تمثلهم منظمات نقابية ضعيفة 

                                                 
لقضائي الفرنسي من جهته في إطار التمييز ما بين المجموعة الاقتصادية والوحدة الاقتصادية والاجتماعية، الاجتهاد ا -2

أمام ارتباط مفهوم هذه الأخيرة بالتعريف الموسع للمؤسسة، بأنه ما دامت أن الروابط ما بين الشركات المعنية تجاوز  قرر و
قد ظهر بأن كل من هذه الشركات تنتمي إلى نفس التجمع  ركات الأخرى، وحدود الرقابة العملية للشركة المسيطرة على الش

مجموعة  لكن أمام وجود وحدة الإدارة و. الاقتصادي، فإن ذلك يبرر إمكانية إنشاء لجنة مجموعة من أجل تمثيل العمال
ون تعديل عقود عملهم، يكون إمكانية نقلهم من شركة إلى أخرى د العمال الذين يستفيدون من نفس الاتفاقيات الجماعية، و

 اجتماعية، أن تؤسس لجنة مؤسسة مشتركة بدلا من لجنة مجموعة و بذلك من الأحسن ما دامت تشكل وحدة اقتصادية و
 .قليلة مقارنة مع لجنة للمؤسسة ذلك كون سلطات هذه الأخيرة محدودة و

- Dominique Jullien et Catherine Girodroux, op.cit p 908§ 2042, et p 819 § 1847. Jean Marc Beraud  op.cit p 
208.  

و  10بدون تاريخ ص  ،القاهرة، منظمة العمل العربية، دراسة نظرية مقارنة، علاقات العمل الجماعية، الهاشمي بناني -2
11 . 



71 
 

تجتمع كل المنظمات النقابية على مستوى الصناعة فاتحدوا في منظمات  أنظهرت ضرورة  أن إلى
تحصل على ظروف عمل  أناستطاعت عندئذ . عامة للدفاع عن كل العمال العاملين في مهنة واحدة 

 .ف المؤسسات التي يعملون فيها م اختلاـكل العمال رغ إلى أفضلو  أحسن
العمل ، فالمؤسسات التي كانت تقدم  أصحاباختلاف شروط المنافسة بين  إلى أدىكل هذا 

ا ـــــــــــلديها مقارنة بالمؤسسات التي تقدم شروط الإنتاجيةلعمالها كانت ترتفع التكلفة  أحسنشروط و ظروف 
العمل حتى يتمكنوا من توحيد  أصحابا ، لهذا اتحد و ظروفا اقل نظرا لضعف الحركة النقابية داخله

شروط و ظروف العمل، و بالتالي توحيد شروط المنافسة بينهم و العمل على مواجهة النقابات العمالية 
  .  1عدد و مالا من نقابات المؤسسات  أقوىالقوية خاصة بظهور التنظيمات النقابية العامة التي كانت 

 أن إلى الأمراستمر . وى الصناعة ــالتفاوض الجماعي على مست ظهور إلى أدىالذي  الأمر
العمل التي لم تشمل نشاطا واحدا بل شملت مختلف  أصحابظهرت الاتحادات العامة لنقابات العمال و 

انطلاقا . ظهور التفاوض الجماعي على المستوى الوطني إلى الأمر أدىالاقتصادية و بالتالي  الأنشطة
و قد اعترف . ستويات للتفاوض الجماعي جاءت توصيات منظمة العمل الدوليةمن مختلف هذه الم

 .2المشرع الجزائري بمختلف هذه المستويات للتفاوض الجماعي 
 : التفاوض على مستوى المؤسسة - أولا

مستويات التفاوض الجماعي، فقد اقتصر في بدايته  أقدميعتبر التفاوض على مستوى المؤسسة من 
العمل داخل المؤسسة فقط في غياب  أصحابعات العمل التي كانت تثور بين العمال و على تسوية مناز 

منها  أسبابيومنا هذا لعدة  إلىمستويات التفاوض  أهمو لا يزال هذا المستوى من . 3المنظمات النقابية 
و المشاكل ) العمال و صاحب العمل ( ، سهولة هذا النوع من التفاوض لمعرفة كل طرفا للأخر 

معروفة و المعلومات متوفرة ، لهذا نجد هذا المستوى منتشر في كل من  أيضالمطروحة للتفاوض ا
نظرا . و كذلك في الدول النامية لضعف الحركة النقابية فيها . و اليابان  الأمريكيةالولايات المتحدة 

 الخاصة الدوليةٌ  لمعاييرمنظمة العمل الدولية عدة توصيات ضمنتها ا أصدرتلأهمية هذا المستوى فقد 
  :المستوى بهذا

                                                 
 . 347المرجع السابق الذكر ص ، سلامة عبد التواب عبد الحليم -1
عدة منظمات نقابية تمثيلية  أومنظمة  أوكما تبرم بين مجموعة مستخدمين ... "  90/11من قانون  114المادة  -2

و يمكن " ..  115و المادة "  أخرىعدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال ، من جهة  أوللمستخدمين، من جهة ، و منظمة 
تكتسي طابعا محليا، جهويا  أنعدة هيئات مستخدمة كما يمكن  أومهنية  أوعدة فئات اجتماعية  أوتخص فئة واحدة  أن
 " وطنيا  أو
 .  368المرجع السابق الذكر ص  ،سلامة عبد التواب عبد الحليم -3
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،  1أصحاب العمل والعمال على مستـــــــوى المؤسسة  بين بشأن التشاور و التعاون:  94رقم ة التوصي –أ
الفرص التشـــاور و التعاون بين  أصحاب لتهيئة وأهم ما نصت عليه، ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة 

المشتركة و التي لا تدخل في إطار إجراءات همية ت الأالعمل و العمال داخل المؤسسة في المسائل ذا
ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــأو بموجب القوانيالمعنية أو باتفـــاق الأطراف اختيار و أن يتم التشاور إما . التفاوض الجماعي

ا ـــــــــــــــــــــتشكيله نطاق عملها و اختصاصاتها وتحدد التشاور و هيئات و الأنظمة التي تصدر لغايات إنشاء 
ا ـــــــــــــــــــــــــــــــملين فيهالعا بالحياة اليومية للمؤسسة وتعلق  التشاور مامواضيع و تشمل . و كيفية أداء مهامها

ذلك من خدمات و معالجات تطلبه عمالها و ما  المشكلات التي قد تشوب العلاقة بين المؤسسة و و
  .رفينالطمصالح بين توفق 

، بحيث أكدت على  2العمال داخل المؤسسة  بشأن الاتصالات بين الإدارة و :129رقم التوصية  - ب
الثقة المتبادلة في  إيجاد جو من التفاهم وة أصحاب العمل بأهمي كل من العمال وضرورة أن يقر  

جو التفاهم و الثقة عن ق و يتم  تحقي. المؤسسةفاعلية ق  مصلحة العمال و ــالمؤسسة باعتبار أنذلك يحق
روف ــــالظ حول مختلف أوجه شؤون المؤسسة وة المعلومات بموضوعي ات وـطريق الإعلان و تبادل البيان

ان إتمام التشاور و تبادل البيانات  قبل  اتخاذ الإدارة لقراراتها ـضرورة ضم ها ،فين للعاملي الاجتماعية
 .ذا التبادل ما يضر بمصلحة أي من الطرفين ذات الأهميـة الكبرى بشرط أن لا تكون  في ه

، و أهم ما ورد فيها  3المتعلقة بفحص الشكاوى في المؤسسة من اجل تسويتها :  130رقمة التوصي –ج 
ة ــــــــــــــــــــــــضرورة إتباع الأسلوب الوقائي بخصوص شكاوى العمال التي لا تدخل في إطار المطالب الجماعي

سلوب الوقائي بوضع سياسة راسخة و تضع في اعتبارها و تقديرها حقوق و مصالح مثل الأتو أن  ،
مثل الأسلوب العلاج في السعي لتسوية  شكاوى العمل داخل المؤسسة نفسها وفق تو أن . العمال

أو ة إجراءات فعالة و دون أن يحد  ذلك من حق العامل في التقدم بشكواه إلى السلطات المختصة الإداري
ن الإجراءات الخاصة بالشكاوى في المؤسسة بشكل مشترك بيذ أن يتم وضع و تنفي .مباشرةة يالقضائ

  .أصحاب العمل العمال و
  

                                                 
 . 1952جوان  26الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتاريخ   94التوصية رقم  -1
 . 1967جوان  28الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتاريخ  129التوصية رقم  -2
 . 1967جوان  29الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتاريخ  130م التوصية رق -3
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بدوره و تكريسا للاتفاقيات و التوصيات الدولية، حدد المستوى الأول من التفاوض المشرع الجزائري 
عية للعمل على مستوى المؤسسة حيث بلغ عدد الاتفاقيات الجما،  1الذي يكون على مستوى المؤسسة 

توزعت بين عدة . اتفاقية 1389ما يقارب  1997إلى 1992في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 
اتفاقية و قطاع نشاط الأشغال  31اتفاقية ، و قطاع النشاط الصناعي  18النشاط الفلاحيقطاعات 

اتفاقية جماعية ، أما الفترة الممتدة من  70اتفاقية و أخيرا قطاع نشاط الخدمات  33العمومية و الري 
 2893 2008الاتفاقيات الجماعية سنة  عددت بلغفقد عرفت ارتفاعا ملحوظا حيث  2010إلى  2008

اتفاق  13.813و  اتفاقية 2946ارتفعت إلى  2010و في سنة اتفاق جماعي،  13.606اتفاقية، و 
 .  2 جماعي

 : المهنةالتفاوض على مستوى الصناعة أو  - ثانيا
منظمــــــــات أصحاب  التعاون بين السلطات العامة و بشأن التشاور و 113عالجت التوصية رقم 

أهم ما ورد فيها وجوب  مسألة التفاوض و ، 3المستوى الوطني  العمال على مستوى الصناعة و العمل و
ة ـــــــــــــــــــــــــــــال على مستوى الصناعالتعاون الفع ة للظروف الوطنية لتشجيع التشاور وـاتخاذ التدابير الملائم

كل من ن العمال و كذلك بي السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل و نو المستوى الوطني بي
منظمات أصحاب العمل و العمال أنفسهم، و أن يستهدف  هذا التشاور و التعاون تشجيع التفاهم المتبادل 

اد ـــــــــأصحاب العمل للنهوض بالاقتص طرف العمال ون كذلك بي ثة، والأطراف الثلا نو حسن العلاقة بي
   .ةششروط العمل و رفع مستوى المعين و بتحسي

التي أكدت في هذا المجال  4بشأن إدارة العمل  150رقم  ة هذه المبادئ بالاتفاقيتعزيز  و قد تم
اون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هذه المشاورات و التعافل قيلتكة المناسبة للظروف الوطنيبات أنه على الدولة اتخاذ الترتي

ممثل العمال و أصحاب العمل، مع إمكانية اتخاذ هذه  نو المفاوضات بين الأطراف الثلاثة أو بي
ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــات لأصحاب العمل و العمـعلى مستوى قطاعات النشاط الاقتصادي و إتاحة الخدمتيبات التر 

  .م هذا التشاور و التعاوناقي قصد تشجيعب أو اللوائح أو الممارسات الوطنية نو منظماتهم بموجب القواني
                                                 

 22التي أبرمت بتاريخ "  الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونطراك" في الجزائر نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر  -1
ة سونطراك التابعة بين المديرية الوطنية لمؤسسة سونطراك من جهة و ممثلي النقابة الوطنية لعمال مؤسس 1994نوفمبر 

المبرمة  2003جويلية  16المؤرخة في " الاتفاقية الجماعية لمؤسسة اتصالات الجزائر. " للاتحاد العام للعمال الجزائريين
 .بين الرئيس المدير العام من جهة ، و بين فيدرالية عمال البريد و المواصلات التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين 

قتصادي و الاجتماعي، لجنة علاقات العمل ، تقرير حول نظام علاقات العمل في سياق التعديل الهيكلي ، المجلس الا -2
 . 36ص  1998الدورة العامة العاشرة افريل 

 . 1960جوان  20الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتاريخ  113التوصية رقم  -3
 . 1978جوان  26تاريخ الصادرة عن منظمة العمل الدولية ب 150الاتفاقية  -4
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على المستوى القطاع ، بحيث اعترف المشرع الجزائري بهذا المستوى الثاني من التفاوض الذي يتم 
نظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للمستخدمين من يكون بين مجموعة من مجموعة مستخدمين ، أو م

جهة و بين منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال الأجراء من جهة أخرى ، و بالتالي فهو أوسع 
نطاقا و شمولا من التفاوض على مستوى المؤسسة ، حيث يتجاوز المؤسسة ليشمل عدة مؤسسات و عدة 

و قد بلغ عدد الاتفاقيات الجماعية للعمل في .  1ع واحد و مهنة واحدة مستخدمين مادام يعملون في قطا
ة ــــــــــــــــــــــــــاتفاقيـ 68 و ارتفعت إلى اتفـاق جماعي  93اتفاقية و 55،  2010إلى  2008الممتدة من الفترة 

  .  الاقتصاديالنشاط اتفاق جماعي على مستوى فروع  119و 
 :  توى الوطنيالتفاوض على المس -ثالثا

 :تمت معالجة هذا المستوى من التفاوض من خلال عدد من الاتفاقيات أهمها
  :  150رقم  الاتفاقية -أ

ل ــــــــــــــــــــــــلتكف المناسبــــــــة للظروف الوطنيةالترتيبات بشأن إدارة العمل، التي أكدت على الدولة اتخاذ 
لأصحاب لا ضات بين السلطات العامة و المنظمات الأكثر تمثيم مشاورات و تعاون و مفاو او تضمن قي

على مستوى  و المحلي ومي على المستوى الوطني و الإقليالترتيبات أن تتخذ هذه  ،العمل و العمال
 إتاحة الخدمات لأصحاب العمل و العمال ومنظماتهم التي تساعد على تشجيع،  القطاعات الاقتصادية

  .طرف العمال و أصحاب العملبين ل بين الأطراف الثلاث و كذلك تشـاور و تعاون فعاقيام 
  :  144رقم  الاتفاقية – ب

 : هاأهم ما ورد في ، وةمعايير العمل الدولي قتطبيز لتعزي بشأن المشاورات الثلاثية
بشأن  العمال ممثل كل من أصحاب العمل و ممثل الحكومات و نالالتزام بإجراء مشاورات فعالة بي - 

و أن تحدد الإجراءات اللازمة للمشاورات بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل . ةالعمل الدولي رمعايي
  .و العمال، أن تجري المشاورات مرة كل سنة على الأقل

  
  
  

                                                 
التي "  الاتفاقية الجماعية الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي" في الجزائر نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر -1

بين كل من المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، و المدير العام   1997افريل  25أبرمت بتاريخ 
غير الأجراء، و المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، و المدير العام لصندوق التامين على  للصندوق الوطني للعمال

البطالة من جهة، و بين الفيدرالية الوطنية لعمال صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائرييـــــــــــن ، 
 . 2006جانفي  15المحررة بتاريخ  التسيير العقاريو الاتفاقية الجماعية للعمل لدواوين الترقية و 
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  : 113رقم ة التوصي -ج
العمال على مستوى  السلطات العامة و منظمات أصحاب العمل وبين بشأن التشاور و التعاون 

التقدير المشترك ق التعاون لتحقي التشاور ويستهدف يجب أن : جاء فيها لمستوى المهني، والصناعة و ا
المشتركة للوصول إلى حلول متفق ة أصحاب العمل في المسائل ذات الأهمي من منظمات العمال و

و تعاونهم في مجالات إعداد  إطلاع السلطات العامة على وجهة نظر هذه المنظماتها، ضمان علي
هد عالتي ة إدارة الهيئات الوطني ل وـــــــــــــــــــــــفي تشكي ها، وقم و تطبيـــفي مصالحهــــــــر يعات التي تؤثالتشر 

الخاصة  ع لمشاريذ او وضع و تنفي من مختلف جوانبه، لــالمواضيع ذات العلاقة بالعمم تنظي هاإلي
بإدارة الأطراف نفسها أو  أويار التشاور إما اختهذا  قتحقييتم أن  .الاقتصادية و ةالاجتماعية بالتنمي

 .هذه الوسائلع الأنظمة، أو بجمي والقوانين من السلطة العامة أو بموجب بتشجيع 
أما في الجزائر فقد اصطلح على تسمية هذا المستوى من التفاوض بالحوار الاجتماعي الذي يجد 

اور ــــــــــــــــــــــــــالتش من خلال آليات و تفعيله لفعليا هيتضمن آليات لتجسيدالذي التشريع الوطني مصدره في 
  . بالطرق السلمية وفق ما تحدده المعايير الدولية في هذا المجالالعمالية فاوض و حل النزاعات تو ال

أصبح . منظمات العمال حيث يجمع بين الدولة ممثلة بالحكومة و منظمات أصحاب العمل و
مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير  اعيالاجتمالحوار  لـــيحت

وى ــعلى المست و. بمختلف المؤسسات الاقتصادية الاجتماعي تحقيق السلم العلاقات المهنية وتحسينها و
توفير المناخ  و تنشيط الحياة الاقتصادية أداة هامة لتحريك و الاجتماعي ر الحوارــادي يعتبــــــالاقتص

ة ـــــــــــــــــــــن المؤسسات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها العولمــتمكي الإنتاج و الملائم لتطوير
  . التنافسية الاقتصادية و

إلى  نهاية سنة  1990حيث بلغ عدد اللقاءات الثلاثية المنعقدة في الجزائر منذ بدايتها سنة 
ح ـــــــــــــــــــــــالمن و التصنيف المهني و الأجورركزت في مجملها على مسائل، .  1 ثلاثيالقاءا  15،  2013

ة بالإنتاجية و نتائج العمل و الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل طو التعويضات و المكافآت المرتب
  . و تسويتها

  

  

  

  

                                                 
 . و ما بعدها  113أكثر تفصيل في الصفحة  -1
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  التفاوض الجماعي و نتائجه إجراءات : الثاني المطلب
و هذا في الحقيقة يعكس  إجراءاتهتدخل المشرع لضبط  إلىموضوع التفاوض الجماعي يحتاج  إن

تنظيم شروط و ظروف العمل  إلىالتفاوض يؤدي  إجراءاتاهتمام الدولة و اقتناعها به، فمن جهة تنظيم 
. جهة ثانية و بالتالي يحد من منازعات العمل التي قد تنشأ بين العمال و المستخدم من  داخل المؤسسات

  . نتائجه  إلىالتفاوض الجماعي  و في الفرع الثاني  إجراءات إلى الأوللهذا تعرضنا في الفرع 
 ثنائي الإجراءات التفاوض الجماعي : الفرع الأول 

، تاركا تفاصيلها للاتفاقيات  1اكتفى المشرع الجزائري بتحديد بعض إجراءات التفاوض الجماعي
 الإصلاحاتن هذا التحديد يتناقض مع النظام التعاقدي الذي اقره المشرع بعد كا إنو . الجماعية للعمل

، قسمنا هذا الفرع إلى جزأين، تعرضنا إلى إجراءات التفاوض الجماعي التي عرفها قانون علاقات العمل 
الثنائي في التشريع الجزائري أولا ثم إلى إجراءات التفاوض وفقا لاتفاقيات العمل الجماعية لبعض 

  .المؤسسات الجزائرية 
   ع الجزائرييشر تالفي إجراءات التفاوض الجماعي : أولا

عكس المشرع الفرنسي الذي كان أكثر الماما بإجراءات التفاوض الجماعي، فان المشرع الجزائري 
اكتفى فقط بذكر بعض الإجراءات تاركا تفاصيلها لطرفي علاقة العمل من خلال عملية التفاوض، تكريسا 

انسحاب الدولة من مجال تنظيم علاقات العمل طبقا لانتقال الجزائر من النظام اللائحي إلى النظام  لمبدأ
ة ـــــــــــــــحيث ميز المشرع الجزائري بين نوعين من الاتفاقيات، اتفاقيات جماعية خاصة بالمؤسس .التعاقدي 

ن كل طرف من أطراف التفاوض سواء و اتفاقيات تعلوها درجة أو اتفاقية القطاع، كما حدد عدد ممثلي
أعضاء  3فان كان عددهم يتراوح ما بين .  2 أكانوا عمالا أو أصحاب عمل في كل نوع من الاتفاقيات

أعضاء في اتفاقيات التي تبرم على مستوى المؤسسة، فان على مستوى اتفاقيات القطاع فلا يمكن  7إلى 
  . 3عضوا  11أن يتجاوز عدد ممثلي كل طرف 

                                                 
التفاوض الجماعي و لم يتركها للشركاء  إجراءاتكان هذا الموقف للمشرع الجزائري منتقد ، لأنه تدخل في تحديد  إنو  -1

 .  69ص ، المرجع السابق الذكر، بن عزوز بن صابر. د الذي يتنافى و فلسفة قانون العمل الجدي الأمر، الاجتماعيين 
على خلال المشرع المغربي و التونسي و الموريتاني و المصري الذين لم يتعرضوا إلى تحديد إجراءات خاصة للتفاوض  -2

 .الجماعي
 .السالف الذكر 90/11من قانون  124المادة  -3
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المشرع أطراف التفاوض الجماعي أن يمثلوا خلال عملية التفاوض بواسطة لجان متساوية  ألزم
و قد وفق المشرع في هذا ، هادفا من وراء ذلك تحقيق التوازن بين الطرفين تجمعها مصالح .  1الأعضاء 

  .متناقضة أثناء عملية التصويت لان القرارات تتخذ بالأغلبية 
القانونية المنظمة لموضوع التفاوض الجماعي، نستشف انه لا يوجد و من خلال استقراء النصوص 

أما .  2أي نص يلزم كل من المستخدم و التنظيمات النقابية للعمال على التفاوض، بل ترك المبادرة لهم 
إذا تقدم احد الأطراف بطلب محددا الآجال، وجب على الطرف الأخر الاستجابة لذلك بالجلوس إلى 

فكان مطلوب من المشرع على الأقل . 3و إلا وضع نفسه تحت طائلة عقوبات جزائية  طاولة التفاوض،
تحديد مدة معينة للتفاوض و إلزام الأطراف على ذلك، لأن الناحية العملية اثبت أن معظم المؤسسات 

  .كبحجة أن المشرع لم يلزمهم بذلالاقتصادية المتوسطة و الصغيرة لا تشتمل على اتفاقيات عمل جماعية 
و هذا من شانه أن يفوت خاصة على العمال فرصة للتفاوض مع المستخدم و نقل انشغالاتهم 
المهنية و الاجتماعية إليه محاولين التشاور و الحوار من اجل تسوية كل القضايا التي تخصهم بطريقة 

  .ودية بعيدا عن طرق التسوية الأخرى
و وضوح في تحديد إجراءات التفاوض الجماعي الذي كان أكثر دقة  بالنسبة للمشرع الفرنسي،أما 

كل النقابات المنخرطة في المنظمات النقابية التي تعتبر تمثيلية على المستوى الوطني، تعتبر ، فقد اعتبر 
عدد منخرطيها  إلىتمثيلية كل النقابات بالنظر  أيضاو تعتبر . على مستوى المؤسسة الأخرىتمثيلية هي 

فالمستخدم ملزم باستدعاء كل  .ذلك أثبتتما  إذالاليتها و حجم اشتراكاتها و خبرتها، تجربتها، استق
تفاوض مع بعضها يكون قد ارتكب فعلا يعاقب عليه القانون و يعتبر  إذاالمنظمات النقابية للتفاوض، و 

  . إبرامها إلىاتفاقية جماعية للعمل توصلوا  أوكل اتفاق  الأثرباطل و عديم 
طاولة التفاوض هذا لا يمنع المستخدم من التفاوض  إلىيم نقابي الجلوس تنظ أيفي حالة رفض و 

كان القانون يشترط على المستخدم  فإذا. الأخرىمواصلته مع باقي التنظيمات النقابية التمثيلية  أو
  .استدعاء كل النقابات التمثيلية فانه بالمقابل لا يشترط حضورها كلها للتفاوض

                                                 
من  93ان المشرع يعتمد على لجان مختلطة و هذا ما أكدته المادة عكس ما كان عليه الحال في القوانين السابقة فك -1

  . 75/31الأمر 
لا يجوز إبرام الاتفاقيات الجماعية الوطنية أو الجهوية أو المحلية  بين " المتضمن علاقات العمل في القطاع الخاص

 " .نة مختلطة الهيئات النقابية لعمال فروع نشاط خاص، و بين مؤسسات نفس الفرع إلا في إطار لج
 .السالف الذكر 90/11من قانون  123المادة  -2
دج على كل  4000دج إلى  1000يعاقب بغرامة مالية تتراوح من " السالف الذكر 90/11من قانون  152المادة  -3

 " .و كذا كل رفض للتفاوض في الآجال القانونية ... مخالفة لأحكام هذا القانون
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 12وض جماعي مرة كل سنة ، و إذا لم يجرى التفاوض بعد انقضاء مدة المستخدم ملزم بإجراء تفا
ذلك ما طلبت  إذااستجابة لطلب المنظمات النقابية التمثيلية فيتم التفاوض إلزاميا شهرا من أخر تفاوض ، 

 إلىباقي المنظمات النقابية التمثيلية و يستدعيها  إلىالطلب  أيام 08في اجل المستخدم  يحيلعلى أن  ،
   .يوم من تاريخ تقديم طلب التفاوض  15التفاوض في اجل 

 .ا دون البعض الأخرــيدخل في التفاوض مع بعضه أنيقصي البعض منها و لا  أنو لا يحق له 
أثناء الاجتماع الأول، يحدد المكان و الجدول الزمني للاجتماعات، تحديد تاريخ تسليم المعلومات التي 

ال ـــــلين النقابيين و إلى العمال، التي ستسمح بإجراء تحليل عن وضعية الرجسيقدمها المستخدم إلى الممث
و النساء العاملين بالمؤسسة فيما يخص التشغيل و التصنيف، الأجور المدفوعة، مدة العمل و تنظيم وقت 

اخل و لقد حدد المشرع الفرنسي مواضيع التفاوض في، المساواة المهنية بين الرجال و النساء د. العمل
المؤسسة و التدابير المتخذة من اجل تحقيق ذلك ، شروط الدخول إلى عالم الشغل، التكوين و الترقية 

عمال بالوقت الجزئي، عدد عقود العمل محددة المدة بالنسبة للالمهنية، شروط العمل و التشغيل خاصة 
الوصول إلى اتفاق أو اتفاقية  في حالة. داخل المؤسسة، الربط بين الحياة المهنية و المسؤولية العائلية

   .سنوات 03تتناول مثل هذه المواضيع و الأهداف تكون مدتها 
و خلال سير التفاوض لا يمكن للمستخدم اتخاذ قرارات انفرادية في مسالة تجمع العمال إلا إذا 

 و في حالة عدم التوصل إلى اتفاق يحرر محضر بذلك يتضمن مقترحات. بررت ذلك الضرورة الملحة
  . الأطراف و التدابير التي سيتخذها المستخدم بصفة انفرادية

لم يكتف المشرع الفرنسي بهذا بل اعتبر عدم الامتثال لاستدعاء التفاوض السنوي مخالفة يعاقب 
   .1عليها القانون بالحبس سنة واحدة و غرامة مالية، نفس الجزاء رتبه على عدم احترام مضمون التفاوض

عمال  10اوض كل ثلاثة سنوات ، فيشمل التسريح لأسباب اقتصادية في حدود أما فيما يخص التف
أو أكثر في اجل شهر كامل، تصنيفات الفئات المهددة بالتقليص نتيجة التقدم الاقتصادي و التكنولوجي، 
تعويضات الذهاب الإرادي ، التفاوض حول التسيير المتوقع لمناصب العمل و كيفية تجنب تأثير 

  . لاقتصادية عليها التحولات ا
  

  

  

  

                                                 
 .  من قانون العمل الفرنسي   2243 – 2 و  2243 - 1 انظر أكثر المادتين -1
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  إجراءات التفاوض الجماعي طبقا لاتفاقيات العمل الجماعية     : ثانيا 

كان من ، بطريقة مفصلة ما دام أن المشرع الجزائري لم يتعرض إلى إجراءات التفاوض الجماعي 
الاتفاقية التي اعتمدنا عليها في هذا العمل، منها تفاقيات الجماعية لااالضروري الرجوع إلى بعض 

و الاتفاقية الجماعية لمؤسسة اتصالات الجزائر و الاتفاقية  لصناديق الضمان الاجتماعيالجماعية 
، لكن الملاحظ أن كلها لم تنظم إجـراءات التفاوض الجماعي، باستثناء  1الجماعية لعمال بريد الجزائر

التفاوض الجماعي تتكفل به دت أن التي أك الكهرباء و الغار للغرب عمؤسسة توزيلالاتفاقية الجماعية 
تتكون  Commission Paritaire de la négociation  2" لجنة متساوية الأعضاء للتفاوض" لجنة تسمى 

من ممثلين عن المؤسسة و ممثلين من التنظيم النقابي للعمال ، على أن يحدد نظامها الداخلي  طريقة 
  ) . دعاءات، جدول الأعمال الأمانة ، الاجتماعات، الاست( عملها و سيرها 

، فان التفاوض الجماعي تشرف عليه لجنة متساوية كأما في الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونطرا
المتكونة من ممثلي المؤسسة و ممثلي نقابة العمال ، من أهــــــــــــــــــــــــــــــــــم  3" لجنة الاتفاقية " الأعضاء تسمى 

نظام الداخلي الذي يحدد تشكيلة و طرق سير لجنة الاتفاقية ، الإشراف و السهر إعداد ال:  ااختصاصاته
على احترام تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية للمؤسسة ، إكمال ما يلزم من المعلومات في حالة طلبها ، 

  . لكل الأجهزة التي تضمن تطبيق الاتفاقية ، تفسير أحكام الاتفاقية في حالة غموضها 
متضمنة لجنتين، اللجنة الأولى تسمى  4اءت الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونلغـاز في حين ج

اللجنة المتساوية الأعضاء للتفاوض الجماعي، على أن يتكفل نظامها الداخلي بتحديد تنظيمها و إجراءات 
 6ل ـــــــــــــــ، و يكمن دورها في التفاوض حول الشروط العامة للعمل و التشغي 5سيرها بموجب اتفاق جماعي

و تنظم علاقات العمل سواء أكانت فردية أو جماعية، فهي تعتبر بمثابة سلطة تشريعية داخل مؤسسة 
  .  7سونلغاز يلتزم جميع العمال بمضمونها 

                                                 
و المسجلة بكتابة ضبط  2003جويلية  30المبرمة بالجزائر العاصمة بتاريخ  الاتفاقية الجماعية لعمال بريد الجزائر -1

 . 30/2004تحت رقم  2004سبتمبر  19المحكمة بتاريخ 
   .كهرباء و الغاز من اتفاقية العمل الجماعية لمؤسسة توزيع ال 21المادة  -  2
 . من اتفاقية مؤسسة سونطراك السالف ذكرها  382 المادة -3
ديسمبر  29مؤسسة سونلغاز، المسجلة بمفتشية العمل بسيدي محمد الجزائر العاصمة بتاريخ الاتفاقية الجماعية ل -4

1997 . 
 .مؤسسة سونلغاز، المرجع السابق الاتفاقية الجماعية لمن  22و  21المادتين  -5
 . المتضمن علاقات العمل السالف الذكر  90/11من قانون  120المادة  -6
 .  74بن عزوز بن صابر، الاتفاقيات الجماعية بين الإطار القانوني و الواقع العملي ، المرجع السالف الذكر ص  -7
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 11إلى 9لجنة فحص النصوص التطبيقية للاتفاقية الجماعية، تتكون من" أما اللجنة الثانية فتسمى
نقابية التمثيلية للعمال و ممثلي المؤسسة، و يتمحور دورها في مراقبة تطبيق عضوا يمثلون المنظمات ال

  الأحكام التي صدرت عن لجنة التفاوض الجماعي، باعتبارها جهاز تنفيذي 
ة ــــــــــــــــــــــعلى عكس كل الاتفاقيات الجماعية التي سبق ذكرها، فان الاتفاقية الجماعية لدواوين الترقي

" لجنة التفاوض و التشـاور " حيث أحدثت لجنة تسمى. جاءت أكثر تفصيلا و دقة 1 العقاريو التسيير 
ممثلين، ثلاثة منهم يمثلون المنظمة النقابية للعمال و ثلاثة الآخرين  6متساوية الأعضاء تتكون مـن 

لب احد طرفي تعقد اجتماعاتها بناءا على استدعاء من إدارة المؤسسة بعد ط. يمثلون الهيئة المستخدمة
و يشترط في الاستدعاء أن يكون مرفوقا بجدول أعمال الاجتماع ، خلال مهلة لا تقل عن . التفاوض ذلك

و بمجرد تنصيب اللجنة تعد نظامها الداخلي في أول اجتماع لها، على أن . أيام من تاريخ انعقاده  08
واضيع و القضايا و النقاط و الاقتراحات تسجل اللجنة كل الم. تحدد تواريخ الاجتماعات المقبلة المبرمجة

و المناقشات التي تم التفاوض بشأنها في سجل خاص ، على أن يتم الرجوع إليها في حالة توصل 
أطراف التفاوض إلى صياغة اتفاقية جماعية ، أما في حالة الوصول إلى اتفاق جزئي حول مسائل معينة 

  .    2فيتــم صياغتها في اتفاق جماعي
التزمت مديرية ديوان الترقية و التسيير العقاري بتوفير كل التسهيــلات و الإمكانيات البشرية  و قــد

و المادية من خلال إمكانية استعانتها بكل شخص طبيعي أو معنوي بمقدوره تقديم المساعدة لها خـــــــــلال 
حيات لجنة التفاوض و التشاور من الاتفاقية فقد حددت صلا 124أما بالرجوع إلى المادة .  3اجتماعاتها 

  : 4التشاور و حصرتها في 
ترقية التفاوض الجماعي من اجل إبرام اتفاقيات و اتفاقات جماعية للعمل، السهر على مراقبة 
تطبيق الأحكـام المنصوص عليها في الاتفاقات و الاتفاقيات الجماعية، تكييف محتوى الاتفاقيات 

ية المطبقة في حالة تكملتها أو تعديلها أو إلغائها، الرد على الجماعية مع النصوص التشريعية و التنظيم
الطعون المرفوعة من العمال في إطار التسوية الداخلية الودية  لمنازعات العمل الفردية، إعداد نظام 

  .التصنيف المهني، بعد تصنيف مناصب العمل و تحديد شروط الالتحاق بكل منصب 
  

  

                                                 
 .  2005افريل  13تاريخ الاتفاقية الجماعية لدواوين الترقية و التسيير العقاري المبرمة بالجزائر العاصمة ب -1
 . من اتفاقية ديوان الترقية و التسيير العقاري السالف ذكرها 128إلى  125المواد  -2
 .من اتفاقية ديوان الترقية السابقة الذكر 130المادة  -3
 .  من اتفاقية ديوان الترقية السابقة الذكر 124المادة  -4
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  آلية لتحقيق السلم الاجتماعي الثنائي التفاوض الجماعي :الفرع الثاني 

واتفاقات ممثلي المستخدم يكلل بإبرام اتفاقيات  عند نجاح التفاوض الجماعي بين ممثلي العمال و
و هذه الأخيرة في الحقيقة تتويج لمجهودات المستخدم و الممثلين النقابيين خلال عملية . العمل الجماعية

زات سواء أكانت اجتماعية للعمال أو اقتصادية للمستخدم لهذا التفاوض، بفضلها يحقق كل طرف امتيا
ثم نتعرض إلى مضمونها باعتبارها ، ، نتناول إبرام اتفاقيات العمل الجماعيةنقسمنا هذا الفرع إلى جزئيي

 .وثيقة للسلم الاجتماعي في المؤسسات 
  ية ـالعمل الجماعو اتفاقات اتفاقيات  إبرام: أولا

هو الذي يتوج بإبرام اتفاقية عمل جماعية، يتفق فيها كل من منظمات ، ناجحالتفاوض الجماعي ال
على النقاط التي تم طرحا للتفاوض أو على الأقل جزء منها، تتعلق بظروف  النقابية للعمال و للمستخدم
  .المؤسسة في نفس الوقتمما ينعكس إيجابا على العمال و ،  و شروط العمل و علاقاته

  :ت العمل الجماعيةتعريف اتفاقيا -أ

في بعض التشريعات  التسميات التي أطلقت على اتفاقيات العمل الجماعيةرغم تعدد و اختلاف 
ميز بينها و بين  المشرع الجزائريف .1إلا أنها لم تختلف  في تحديد أطرافها و مضمونها ، العربية المقارنة

اتفاق مدون يتضمن مجموع " اعية للعمل الاتفاق الجماعي، في الوقت الذي اعتبر فيه الاتفاقية الجم
اتفاق مدون " الاتفاق الجماعي فقد اعتبر"  شروط التشغيل و العمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية

يعالج عنصرا معينا أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل و العمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات 
  . 2"  قا للاتفاقية الجماعيةو يمكن أن يشكل ملح ،اجتماعية و مهنية

أو  لكتلة لمنظمينا المؤجرين بين مبرم العمل بشروط متعلق اتفاق" بأنها  عرفها المشرع التونسيو 
المشرع أما  3 " أخرى جهة من للعمال نقابية مؤسسات عدة أو مؤسسة وبين جهة من شخصيا القائمين

ل، و يبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء عقد جماعي ينظم علاقات الشغ"  أنهافنص على المغربي 
الأكثر تمثيلا أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو اتحاداتها من جهة، و بين مشغل واحد أو 

                                                 
لجماعية في حين يطلق عليها المشرع التونسي الاتفاقية المشتركة للشغل، فالمشرع الجزائري سماها باتفاقيات العمل ا -1

بالمقابل المشرع المغربي سماها باتفاقيات الشغل الجماعية و اتفق كل من المشرع الكويتي و الأردني على تسميتها بعقد 
بعقد العمل المشترك أما المشرع العمل الجماعي، في حين سماها المشرع القطري بالاتفاقيات المشتركة و المشرع الليبي 

الموريتاني فقد اتفق مع المشرع الجزائري عندما أطلق عليها تسمية اتفاقيات العمل الجماعية لكنه أضاف إليها مصطلح 
 .الضمان الاجتماعي و بهذا يكون قد حذى حذو المشرع الفرنسي

 .  90/11من قانون  114المادة  -2

 . 1996جويلية  15المؤرخ في  62تونسي عدد من قانون الشغل ال 31المادة  -3
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 " يـــالمشرع الموريتانفي حين عرفها . 1" عدة مشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى
 أو نقابات عدة أو نقابة بين ممثلي يبرم الاجتماعي الضمان و التشغيل و العمل بشروط متعلق اتفاق

 أية أو العمل لأصحاب مهنية  تنظيمات أو نقابات عدة أو نقابة ناحية، وبين من للعمال تنظيمات مهنية 
 ناحية من الشخصية، بصفاتهم عمل أصحاب عدة أو صاحب عمل أو العمل لأصحاب أخرى منظمة
لتعريف يكون المشرع الموريتاني قد جمع بين شروط العمل و التشغيل و الضمان بهذا ا.  2 " أخرى

الاتفاقية الجماعية أو الاتفاق الجماعي، " الاجتماعي و هذا ما أكده المشرع الفرنسي من خلال تعريفه 
اتفاق مبرم من جهة بين منظمة أو عدة منظمات نقابية للعمال تمثيلية على المستوى الوطني أو 

ظمات المنضمة إليها و بين منظمة أو عدة منظمات نقابية للمستخدمين أو مجموعة مستخدمين أو المن
الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يعرف التفاوض الجماعي على عكس  .3" مستخدم بصفة انفرادية 

. ية للعمل، لكنه اهتم بنتيجة التفاوض و هي الاتفاقيات و الاتفاقات الجماع 4المشرع المصري و المغربي
المتضمن علاقات العمل بالتفاوض  90/11و لكن رغم هذا عنون المشرع الباب السادس من قانون 

الجماعي بدل من اتفاقيات و اتفاقات الجماعية للعمل، رغم أن كل ما تضمنه الباب السادس متعلق 
ه بعض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلي بتعريف اتفاقيات و اتفاقات العمل و أطرافها و شروطها و إجراءاتها عكس ما ذهبت

   . 5التشريعات العربية 
  تفاقيات العمل الجماعيةإلاجراءات الشكلية للا  - ب

إلى اتفاق بشأن علاقاتهم المهنية و الاجتماعية، لا يكفي ما إن وصول أطراف التفاوض الجماعي 
ل ـــــــــــــــــــــو هي الكتابة ، التسجيل بمفتشية العملم يتم احترام إجراءات شكلية وضعها المشرع من اجل ذلك 

  .و الإيداع بكتابة ضبط المحكمة  المختصة إقليميا و الشهر في أوساط العمال 
                                                 

 .السابقة الذكرمن مدونة الشغل المغربية  104المادة  -1

  .السابقة الذكرمن مدونة الشغل الموريتانية  65المادة  -  2
3 - Article 2231-1 le code de travail français  

ار و المناقشات التي تجري بين المنظمات العمالية و الحو "  2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  146المادة  -4
بين أصحاب العمل أو منظماتهم من اجل تحسين شروط و ظروف العمل و أحكام الاستخدام و التعاون بين طرفي العمل 

لشغل من مدونة ا 92المادة " لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشاة ، تسوية المنازعات بين العمال و أصحاب العمل 
الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر " المغربية 

تمثيلا من جهة و بين مشغل أو عدة مشغلين، أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين و الأجراء، تنظيم العلاقات بين 
لاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة، و بين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء المشغلين و الأجراء ، تنظيم الع

 ".الأكثر تمثيلا من جهة أخرى 
كما فعل المشرع التونسي عندما عنون الباب الثالث من قانون العمل بالاتفاقيات الجماعية للعمل، و الباب الثاني  -5

    .وريتانيبالاتفاقيات الجماعية من قانون العمل الم
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التي تخضع لها الاتفاقيات الجماعية للعمل ، غير تعتبر الكتابة من الإجراءات الشكلية  :ة ــــــــــالكتاب - 
هو موقف المشرع الجزائري من الكتابة ؟ و ما هي الآثار المترتبة في حالة أن السؤال الذي يطرح ما 

من خلال استقراء النصوص القانونية المنضمة لموضوع الاتفاقيات الجماعية للعمل، لا نجد أي  تخلفها ؟
نص صريح يمكننا بواسطته تحديد موقف المشرع الجزائري عكس ما كان عليه الحال في ظل النصوص 

عكس بعض التشريعات التي اعتبرت " اتفاق مدون" اكتفى بذكر عبـــارة  114، فنص المادة الملغاة 
  .2، و تخلفها يؤدي إلى بطلان الاتفاقية الجماعية  1الكتابة ركنا و شرطا من شروط صحة انعقادها 

ل ــــــــالإجراءات الشكلية الأخرى التي حددها المشرع الجزائري، منها التسجييستدل من خلال و لكن 
و الإيداع بالمحكمة، أن المشرع كان يقصد أن تكون الاتفاقية مكتوبة، بمفتشية العمل المختصة إقليميا 

فهل يعقل أن تقوم كل من مفتشية العمل و كتابة الضبط بتسجيل و إيداع اتفاقية غير مكتوبة ؟ و هل 
غير مكتوبة ؟ إذن فالمشرع الجزائري يعقل أن نوفر الإعلام و الشهر في أوساط العمال لاتفاقية شفوية 

  .كان يقصد من وراء عبارة مدون أن تكون الاتفاقية مكتوبة حتى نستطيع إكمال باقي الإجراءات الشكلية
، يعتبر في اعتقادنا سببا كافيا حتى  3و إن استعمال المشرع عبارة الأطراف الموقعة عدة مرات 

ية حيز التنفيذ، فما هو الدليل على أن اتفاقية صدرت عن يكون التوقيع إجراءا ضروريا لدخول الاتفاق
نقابة معينة و حظيت بموافقتها، ما لم تكن موقعة و مختومة من طرفها ؟ و هل يمكن لمفتشية العمل 

  مثلا أن تقوم بعملية تسجيل الاتفاقية ما لم تكن موقعة من كل الأطراف المتفاوضة المذكورة ؟ 
  
  

                                                 
و فتحي  . 240ص  2005حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية ، طبعة  -1

  . 711عبد الرحيم عبد االله و احمد شوقي محمد عبد الرحمان، شرح قانون العمل و التأمينات الاجتماعية، ص 

و ... يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية" الذكر من قانون العمل المصري السالف 135لمادة ا -2
    " .يترتب على تخلف أي شرط من شروط السابقة بطلان الاتفاقية 

 تلزم الاتفاقيات الجماعية كل من وقع عليها أو انضم إليها فور استكمال" السالف الذكر  90/11من قانون  127المادة  -3
دج كل  5000دج إلى  2000يعاقب بغرامة مالية من " من نفس القانون   142و المادة " عليها الإجراءات المنصوص 

و هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية عندما اعتبرت ..." . من يوقع اتفاقية جماعية أو اتفاقا جماعيا للعمل 
عليه من قبل النقابة يعتبر بمثابة عرف مهنيو البرتوكول الصادر عن جمعية إعادة التأهيل و التكوين المهني غير موقع 

  ."بالتالي لا يكتسب قوة الاتفاق ما لم يتم التوقيع عليه من النقابة باعتبارها طرفا فيه 
- Cass, Soc 8 janv. 2002 n 15 FSPB, Ass  
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، لكن الناحية العملية أثبتت أن بعض  1 لم يحددها المشرع الجزائريأما عدد نسخ الاتفاقية ف
مفتشيات العمل تشترط ثلاثة نسخ، الأولى تحتفظ بها مفتشية العمل بعد تسجيلها و الثانية تبقى على 
مستوى كتابــــة الضبط بعد إيداعها، أما الثالثة فتسلم إلى المستخدم حتى يقوم بنشرها و إشهارها في أوساط 

أمـا بعض الأخر من المفتشيات فتشترط ستة نسخ حتى يحتفظ كل طرف بنسختين ؟ أما بعض . العمال
تشريعات العمــل العربية المقارنة ففضلت تحديد عدد نسخ الاتفاقية بثلاثة نسخ، هذا ما ذهب إليه كل من 

  .2المصري و الأردني و يالمشرع الموريتان
الاتفاقية فلم يحددها المشرع الجزائري، و لكن الملاحظ من التي تكتب بها  أما فيما يخص اللغة 

، في حين البعض  3الناحية العملية، أن الكثير من المؤسسات الجزائرية تفضل كتابتها باللغة الفرنسية 
أما المشرع الفرنسي فقد اشترط أن تحرر الاتفاقية .  4الأخر فضل كتابتها بلغتين العربية و الفرنسية 

و هذا أيضا ما ذهب . 5عمل باللغة الفرنسية، و إلا لا يلتزم العمال المشمولين بها بمضمونها الجماعية لل
إليه كل من المشرع المصري و الموريتاني، حيث اشترطـا أن تحرر الاتفاقية الجماعية باللغة العربية 

مطالب بإدراج  يؤكد الدكتور بن عزوز بن صابـر في هذه النقطة، على أن المشرع الجزائري. 6 لزوما
نص يلـزم على تحرير الاتفاقيات الجماعية للعمل باللغة العربية، و يضيف على أن مفتش العمل يمكنه 

، تطبيقا  7أن يرفـض تسجيـل اتفاقيات العمل الجماعية التي حررت فقط باللغة الفرنسية دون اللغة العربية 
  . 8لعربية المتضمن تعميم استعمال اللغة ا 91/05تطبيقا لأحكــام القانون

  

  
                                                 

    .و هذا ما ذهب إليه كل من المشرع المغربي و الليبي -1

    . 1996لسنة  08من قانون العمل الأردني رقم  39ريتاني السالف الذكر، و المادة من قانون العمل المو  72المادة  -2

و الاتفاقية الجماعية لصناديق الضمان و الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونلغاز،  ،الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونطراك -3
  .يد الجزائر السالف ذكرهمو الاتفاقية الجماعية لمؤسسة بر  ، 1997افريل  25الاجتماعي المؤرخة في 

 الموقعة مؤخرا، و الاتفاقية الجماعية لمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز لصناديق الضمان الاجتماعي الاتفاقية الجماعية -4
 .و مؤسسة اتصالات الجزائر السالف ذكرهم  للغرب 

5- Article 2231-4 « les conventions et accords ainsi que les conventions d’entreprise ou l’établissement sont 

rédigés  en français. Toute clause rédigée en langue étrangère  est inopposable au salarié a qui elle ferait grief.   
و المادة  ،لعربيةا باللغة لزوما الجماعية الاتفاقية تكتب أن يجب"  من قانون العمل الموريتاني السالف الذكر 71المادة  -6

و يترتب ... يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية للعمل مكتوبة باللغة العربية " المصري السالف الذكر من قانون العمل 153
    " . على تخلف هذا الشرط بطلان الاتفاقية 

     . 82بن عزوز بن صابر، رسالة الدكتوراه ، المرجع السابق ص  -7

تحرر العقود باللغة العربية وحدها، "  03، ج ر رقم  1991جانفي  16المؤرخ في  91/05ن رقم من القانو  06 المادة -8
   ." يمنع تسجيلها و إشهارها إذا كانت بغير اللغة العربية
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  : و إيداع الاتفاقية  تسجيل -

من طرفي التفاوض الجماعي ، تسجيل الاتفاقية الجماعية بمفتشية  يتولى الطرف الأكثر استعجالا
العمل و كتابة ضبط المحكمة الموجودتين، في مكان مقر الهيئة المستخدمة إذا تعلق الأمر باتفاقية 

كان مجال تطبيقها ينتهي في حدود البلدية، أما إذا كان تطبيقها  جماعيــة للمؤسسة، في مقر البلدية إذا
فالتسجيل يكون بمفتشية العمل و كتابة ضبط المحكمة في مقر ، يشمل أكثر من بلدية من نفس الولاية

و فور استنفاذ إجراءات . 1الولاية، و في الجزائـر العاصمة إذا كان تطبيقها يشمل إلى أكثر من ولاية 
             . خل الاتفاقية حيز التنفيذ و تلزم كل طرف موقع عليها أو منضم إليها على احترام أحكامهاالتسجيل تد

في حين أكدت المحكمة العليـا عكس ذلك، عندما اعتبرت أن عملتي التسجيل و الإيداع ما هي 
يوحي بان  إن استعمال مصطلح التسجيل،. 2إجراء لا يتوقف عليه دخول الاتفاقية حيــز التطبيق 

الاتفاقيات الجماعية للعمل التي تكون أحكامها مخالفة للنصوص التشريعية و التنظيمية ترفض من طرف 
هذا ما . مفتش العمل، في حين أن هذا الأمر غير ممكن، لان المشرع الجزائري لم يمنحه هذه السلطة

، و إلا كيف نفسر بعض تسجيلالمن بدل  يجعلنا نعتقد أن المشرع كان يقصد استعمال مصطلح الإيـداع
ة ـــــــــــــــــــــــــالاتفاقيات الجماعية للعمل لبعض المؤسسات الجزائرية تضمنت أحكاما مخالفة للنصوص التشريعي

ام الاجتماعي و رغم ذلك تم تسجيلها من طرف مفتشية ـو التنظيمية و للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام الع
فإنما يدل على أن مفتش العمل مكلف بمهمة الإيداع و ليس بالتسجيل، لان ، هذا إن دل  3العمل 

  .التسجيل يتطلب مراقبة إلى أي مدى تطابق الاتفاقية الجماعية للتشريع المعمول به 
تعتبر الاتفاقية الجماعية مصدرا من المصادر المهنية، لهذا يتم إيداعها بمفتشية العمل المختصة 

جوع إليها من طرف مكتب المصالحة المتواجد على مستوى مفتشية العمل من اجل إقليميا، حتى يمكن الر 

                                                 
    .السالف الذكر 90/11من القانون  126 المادة -1

 2003العدد الثاني لسنة ، جلة القضائية، الم265975ملف رقم  2003جويلية  16قرار المحكمة العليا المؤرخ في  -2
 .  158ص

المادة بالرغم من أن ،  سنة 18من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونطراك التي حددت السن الأدنى للتشغيل  33المادة  -3
اقية من اتف 51من نفس الاتفاقية و المادة  38و المادة . سنة 15حددته المتضمن علاقات العمل  90/11من القانون  15

من اتفاقية هيئات الضمان الاجتماعي السالفة الذكر اللتان أعطيتا الأولوية في التشغيل لاعتبارات  30سونلغاز و المادة 
من دستور  29اجتماعية لأبناء المجاهدين و أبناء العمال و أراملهم ، بالرغم من وجود نص دستوري المتمثل في المادة 

من قانون  17جميع أمام القانون و أيضا المساواة في تولي الوظائف العامة و المادة ، الذي يكرس مبدأ مساواة ال 1996
التي تعتبر كل الأحكام التي تسعى للتمييز بين العمال مهما كان مصدرها سواء على أساس الجنس أو العرق أو  90/11

 .الانتماء أو القرابة تعتبر باطلة و عديمة الأثر
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و تساهم  لـتسوية منازعات العمل الفردية، إذا كان مصدرها مخالفة حول مضمون الاتفاقية الجماعية للعم
  .أيضا في تسوية منازعات العمل الجماعية في مرحلة المصالحة التي تقوم بها مفتشية العمل 

ن للمشرع الجزائري أن ينتهج نفس النهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي و بعض المشرعين كان يمك
   L’enregistrementبد& من مصطلح التسجيل Le dépôt 2، الذي استعمل مصطلح  1في الدول العربية 

يتم  تسري الاتفاقية الجماعية أمام الجهات المختصة المتمثلة في مصالح الوزير المكلف بالعمل، ثم. 
التابع لمكان إبرامها، في خمسة نسخ  Conseil de prud’hommeإيداعها بكتابة ضبط المجلس العمالي 

موقعة من الأطراف المتعاقدة، أما الاتفاقيات التي تأخر إيداعها فتعتبر صحيحة و لا تدخل حيز التنفيذ 
  .إلا بعد إيداعها

لحي التسجيل و الإيداع، و يتم أمام أما المشرع المصري فاستعمل مصطلح القيد بدل من مصط
يوم من تاريخ إيداعها، كما لها الحق في رفض  30الجهة الإدارية التي لها الحق في قيدها في حدود 

يوم، دون أن تعترض الجهة الإدارية بالرفض أو بالقيد اعتبر ذلك موافقة  30أما إذا انتهت مهلة . قيدها
عية للعمل بمفتشية العمل المختصة إقليميا، ألزم المشرع الجزائري بعد تسجيل الاتفاقية الجما . 3ضمنية 

طرف التفاوض الجماعي أو الطرف الأكثر استعجالا أن يودع نسخة من الاتفاقية لدى كتابة ضبط 
  .  4المحكمــــــــــــة المختصة إقليميا 

كل ولايات الوطن، كما أما بالنسبة للمؤسسات الكبيرة و التي تملك عدة وحدات و فروع منتشرة في 
هو الحال بالنسبة لمؤسسة اتصالات الجزائر و مؤسسة سونطراك و سونلغاز و مؤسسة بريد الجزائر مثلا 

  . ، فإيداع الاتفاقية يتم بمفتشية العمل و كتابة ضبط المحكمة التي تقع بدائرتهما المؤسسة الأم
بة بتزويد كل مفتشيات العمل و كتابة ضبط و نظرا لأهمية هــــذه العملية، فان المؤسسة الأم مطال

و تبدو الحكمة واضحة من وراء هذا الإيداع، . المحاكم التابعة لها فروعها و وحداتها بنسخة من الاتفاقية
لأنه خلال تسوية منازعات العمل الفردية على مستوى مكاتب المصالحة، فتستند هذه الأخيرة إضافة إلى 

ام الواردة في اتفاقيات العمل الجماعية لتسوية المنازعات القائمة بين العامل النصوص القانونية على الأحك

                                                 
   . من قانون العمل التونسي  45غل المغربية ، و المادة من مدونة الش 106 المادة -1

2 - 2231-6 « les conventions et accords font l’objet d’un dépôt dans les conditions déterminées par voie 
réglementaire «  

    . من قانون العمل المصري السالف الذكر 158 المادة -3

نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي حيث ألزم الطرف الأكثر استعجالا السالف الذكر،  90/11من قانون  126المادة  -4
و كل من المشرع المغربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  Conseil de prud’hommeبإيداع نسخة من الاتفاقية لدى كتابة ضبط مجلس العمال 

   .و التونسي
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نفس الأمر ينطبق على مفتشية العمل فتعمد على الاتفاقية . 1و المستخدم خلال مرحلة المصالحة 
  . الجماعية من اجل تسوية منازعات العمل الجماعية  التي تنشأ خلال اختصاصها الإقليمي 

ي ـــــــــــــــــــــــــــــــالنزاع سواء أكان فرديا أو جماعيا إلى مرحلة التسوية القضائية، فان القاض أما إذا انتقل
الاجتماعي يرجع إلى الاتفاقية الجماعية المودعة بكتابة ضبط المحكمة، لاعتبارها مصدرا من المصادر 

عليه، لان الاختصاص في مثل هذه  المهنية التي يرجع إليها من اجل الفصل في المنازعات التي تعرض
الحالات ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مكان تنفيذ علاقة العمل و هي الوحدة و ليس إلى محكمة مقر 

  .2وجود المؤسسة الأم التي أبرمت الاتفاقية 
  :الإشهار -

 اــــــــــــــــــــهذلك بنشر و  الهيئة المستخدمة ملزمة بإعلام العمال بمضمون الاتفاقية الجماعية المبرمة، إن
   . 3كل مكان عمل متميزفي في الأماكن المخصصة لذلك و تعليقها 

و لكن من خلال احتكاكنا ببعض الزملاء العاملين في بعض المؤسسات الاقتصادية كمؤسسة بريد 
من ، يجدون صعوبة في الحصول على نسخة الجزائر و اتصالات الجزائر على مستوى وكالة مستغانم

اتفاقيات و اتفاقات العمل من إدارة هيئتهم المستخدمة هذا من جهة و من جهة أخرى مسالة تعليق و نشر 
مفتش العمل دور  و الأكيد أن. رغم أن المشرع ألزم المستخدم بذلك،  الاتفاقية منعدمة من الناحية العملية

تطبيق التزام الهيئات المستخدمة بمدى  لال صلاحياته في مراقبةــــمن خ، في هذا المجال يبرز أكثر
   .الأحكام التشريعية و التنظيمية

  مضمون اتفاقيات العمل الجماعية  : ثانيا 
فان مضمون الاتفاقية الجماعية للعمل ينصب أساسا على  90/11من قانون  124طبقا للمادة 

وادث العمل و الأمراض تنظيم شروط العمل و التشغيل مثل الأجور، الحماية الاجتماعية، الوقاية من ح
ة ــــــــــــــــــــــــــو من خلال استقراء النصوص القانوني. المهنية، تسوية منازعات العمل الفردية منها أو الجماعية

  :و التنظيمية المعمول بها، فان الاتفاقيات الجماعية لا بد أن تنظم على الأقل المحاور الأساسية التالية

                                                 
يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة " السالف الذكر،  90/04نون من قا 1الفقرة  19المادة  -1

   ".للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية 
   ... " . ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في تنفيذ علاقة العمل " السالف الذكر،  90/04من قانون  24المادة  -2
يجب على الهيئات المستخدمة أن تقوم بإشهار كل الاتفاقيات الجماعية " السالف الذكر  90/11قانون  من 119المادة  -3

التي تكون طرفا فيها ، في أوساط جماعات العمال المعنيين، و توضع نسخة من الاتفاقيات الجماعية تحت تصرف العمال 
   ". في موضوع متميز في كل مكان عمل 
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روط ــــــــــــــش يشمل الأحكام المتعلقة بالدخول إلى عالم الشغل، و: التشغيل و العملالمحور الأول شروط  - 
اق بمنصب العمل والمحافظة عليه بما فيها التكوين المهني و التمهين، إضافة إلى كل ما يتعلق ـالالتح

لأجور، التصنيف أما شروط العمل فتشمل مسائل ا. بعلاقة العمل سواء بتعديلها أو تعليقها أو إنهائها
دة العمل، الغيابات الخاصة، فترة التجربة و الإشعار المسبق، التعويضات المرتبطة بالاقدمية ـــالمهني، م

 .  آت الخاصة بنتائج العمل ــــــو المكاف
يشمل كل ما يتعلق بظروف و بيئة العمل ، الوقاية من حوادث العمل : المحور الثاني ظروف العمل  - 

  .لمهنية و الأمراض ا
سواء كانت فردية أو جماعية و كيفية الوقاية من المنازعات الناشئة : المحور الثالث العلاقات المهنية - 

   . 1عنها و طرق تسويتها، المشاركة، التفاوض الجماعي، ممارسة الحق النقابي
  : محاورهاو نظرا لاتساع مضمون و مجال اتفاقيات العمل الجماعية نكتفي بالتركيز على أهـــــم 

  : شروط التشغيل و العمل – 1

يقصد بها كل الأحكام التي توصل إليها أطراف علاقة العمل بطريقة مشتركة في إطار احترام 
النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها من جهة و الظروف الاقتصاديـة و الاجتماعية من جهة 

بر في التفاوض الجماعي فارتأينا أن نتعرض إليه و نظرا لما يحتله موضوع الأجر من نصيب اك. رىــأخ
ة لبعض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالشرح و التفصيل معتمدين في ذلك على بعض النماذج من الاتفاقيات العمل الجماعي

  .  المؤسسات الاقتصادية الجزائرية 
  :  الآجـــــــر -

يزا كبير من اهتمام المشرعين من جهة، سواء تعلق تعتبر مسالة الأجر من المسائل التي أخذت ح
الأمـر بالاقتصاد الموجه أو الاقتصاد الحر، لا يتحدد الأجر إلا بقواعد قانونية تعطي المجال لاتفاقيات 
العمل بطريقة اقل أو أكثر اتساعا و حسب نوع النظام الاقتصادي المتبع و الشركاء الاجتماعيين من 

الأجر المراتب الأولى في كل الاتفاقيات العمل الجماعية للمؤسسات التي بحوزتنا، جهة ثانيـة، حيث احتل 
  .فكان و مازال يتصدر مطالبهم في جدول أعمال كل تفاوض جماعي

  

                                                 
 أن يجب"  من قانون الشغل التونسي 42مضمون الاتفاقية الجماعية للعمل في المادة  التونسيالمشرع حدد في حين  -  1

الرأي،  وحرية النقابية الحرية :الأقل على التالية الأحكام على السابق بالفصل إليها المشار المشتركة الاتفاقيات تحتوي
 المذكورة ، شروط من الأصناف صنف كل في لالعما لترسيم الإجراءاتو  صناعي صنف كل على تنطبق التي الأجور
 الإعلام أجل ، الرأي بحرية أو النقابية بالحرية تمس أن إليها المشار للأحكام يمكن أن بدون إعفائهم، و العمال انتداب

  " . الاتفاقية تطبيق عن الناشئة الصعوبات بفصل مكلفة متساوية ثنائية لجنة تراتيب،  بالخروج
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  :العناصر التي تدخل في تحديد الأجر و هي  90/11من قانون  81و قد حددت المادة 
 .المستخدمةالأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني للهيئة   �
التعويضات المدفوعة بحكم اقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم ظروف العمل   �

 .الخاصة منها العمل ألتناوبي و العمل المضر و الإلزامي بما فيه العمل الليلي و تعويض المنطقة
 .العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل و نتائجه  �

، حددت  1 1970لسنة  131سي لكن الاتفاقية الدولية رقم لا يوجد تعريف محدد للأجر الأسا
  :العناصر التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار

احتياجات العمال و أسرهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في الدولة، متطلبات المعيشة،   �
  .أداءات الضمان الاجتماعي ، مستويات الحياة بالنسبة لفئات أخرى

 .و منها متطلبات التنمية الاقتصادية و مستويات الإنتاجية العوامل الاقتصادية  �
حيث احتل الأجر في كل الاتفاقيات العمل الجماعية للمؤسسات التي بحوزتنا، حيزا كبيرا منها، 
فعادة ما تلجا أطراف التفاوض إلى تحديد جدول يتضمن التصنيف المهني للعمال قبل تحديد الأجور 

ه الاتفاقية الجماعية للعمل لمؤسسة اتصالات الجزائر، التي اعتبرت التصنيف و هذا ما أكدت  2الأساسية 
، وفقا لمعايير دقيقة تعتمد في الأساس على نوع  3المهني الداخلي وسيلة متميزة لسياسة تحديد الأجور

جربة الوظيفة و الأهداف المرجوة و التكنولوجيا المستعملة و على أساس المعارف العامة و التقنية و الت
  . المهنية الضرورية 

  : ظروف العمل – 2

ل ـــــــــــــــــــيقصد بها كل الأحكام التي اتفقا عليها أطراف علاقة العمل و التي تهتم بظروف العمل داخ
ل اـــــــــــــــــــالمؤسسة و الوقاية من الأخطار و الأمراض المهنية التي قد يتعرض لها العمال أثناء القيام بالأعم

  . الموكلة إليهم
  
  
  
  

                                                 
 29، و التي دخلت حيز التنفيذ بشان تحديد الحد الأدنى للأجور 1970لسنة  131لاتفاقية الدولية رقم من ا 03 المادة -1

 . 1976افريل 
  .السالف الذكر 90/11من قانون  120المادة  -  2
  .السالفة الذكر من الاتفاقية الجماعية للعمل لمؤسسة لاتصالات الجزائر 84المادة  - 3



90 
 

  :الوقاية الصحية و الأمن - 
تعتبر الوقاية الصحية و الأمن من بين الحقوق التي يتمتع بها العمال، و في نفس الوقت تعتبر 

و قد تعرضت الاتفاقيات الجماعية . 1التزاما يقع على عاتق المستخدم يلتزم بتوفيرها داخل أماكن العمل 
  . 2تزام، رغم أنها في كل مرة تحلينا إلى نظامها الداخلي التي بحوزتنا إلى هذا الال

و هذا ما ذهبت إليه الاتفاقية الجماعية لمؤسسة اتصالات الجزائر، حيث اكتفت بتحديد القواعد 
ة ــــــــــــــالعامة المتعلقة بالوقاية الصحية و الآمن داخل أماكن العمل، أما كل ما يتعلق بتأسيس لجان النظاف

من بين الأحكـــــام التي جاءت بها . ــن، و تنظيمها و صلاحياتها فتحدد في النظام الداخلي للمؤسسةو الأم
اتفاقية اتصالات الجزائر، أن يقوم المستخدم بمعية متخصصين معترف بهم بإحصاء شامل لمختلف 

من في أماكن النظافة العامة للمحلات و توابعها، الإجراءات العامة للأ: مواقع المؤسسة فيما يخص
 العمل، الإجراءات الخاصة بالحماية من أخطار الحوادث و إجراءات المراقبة الدورية و إجراءات الصيانة 

من نفس الاتفاقية على ضرورة إنشاء لجان متساوية الأعضاء للنظافة  2الفقرة  76و تؤكد المادة 
ـا ـــــــــد نفس المادة المهام المنوط بهوتحد. و الأمن على مستوى الوحدات العملية و على مستوى المؤسسة

  :و المتمثلة في 
 .المضرةلمناصب تحديد الأخطار المهنية التي قد يتعرض لهها العمال و إبداء رأيها حول ا �
 .إجراء تحقيق خاص بكل حادث أو كل مرض مهني، و اقتراح إجراءات الوقاية المناسبة �
 .صوص التشريعية و التعليمات الداخلية للمستخدمتفتيش أماكن العمل قصد التأكد من تطبيق الن �
 .المساهمة في توعية و إعلام و تكوين العمال للحفاظ على أعلى مستوى من اليقظة الجماعية �

فتعتبر كل ما يتعلق بالحماية و الأمن داخل أماكن العمل حقا و واجبا في  3الفقرة  76أما المادة 
اريا في كل نشاطات التكوين و الإعلام و التعليم التي تتكفل نفس الوقت بالنسبة للعمال، يشاركوا إجب

 .بتحضيرها الهيئة المستخدمة و الهيئات العمومية المعنية
  
  
  

                                                 
  .السالف الذكر 90/11من قانون  05المادة  -  1
التي تعتبر تنظيم مسائل الوقاية و الأمن من اختصاص النظام الداخلي و هذا ما  90/11من قانون  77تطبيقا للمادة  -  2

من  187من الاتفاقية الجماعية للعمل لمؤسسة اتصالات الجزائر السالفة الذكر و المادة  4الفقرة  76أكدته المادة 
  .لمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للغرب السالفة الذكر الاتفاقيـــــة الجماعية
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فان الفصل الثالث منه خصص ،  1أما إذا رجعنا إلى النظام الداخلي لمؤسسة اتصالات الجزائر
تناول لجنة النظافة و الأمن على مستوى للجــان متساوية الأعضاء للنظافة و الأمن، أما القسم الأول ف

فيما يخص لجنة النظافة و الأمن للمؤسسة . المؤسسة و القسم الثاني لنفس اللجنة على مستوى الوحدة
على أنها  تتكون من أربعة ممثلين من المؤسسة يعينهم الرئيس المدير العام لمؤسسة  87أكدت المادة 

عمال معينين من طرف ممثلي العمال، و من المساعد المكلف أربعة يمثلون ال اتصالات الجزائــر، و
بالأمن و عند الاقتضاء يضاف إليهم طبيب العمل، على أن يعيــن ممثلين إضافيين بعدد الممثلين 

  . الدائمين، ينوبوا عنهم في حالة غيابهم 
ل و تجتمع تجتمع على الأقل مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر بطلب من رئيسها أو من ممثلي العما

من . 2في دورة استثنائية حينما تبرر ذلك حالة الاستعجال تفرضها قضايا النظافة و الأمن و طب العمل 
  :أهــم صلاحياتها 

 .إعداد سياسة المؤسسة في مجال النظافة و الأمن و طب العمل  �
 .التنسيق و التنشيط لأعمال المؤسسة في مجال النظافة و الأمن داخل الوحدات  �
 . 3ة كل نشاط للإعلام أو التوثيق بكيفية تساهم في تعزيز النظافة، الأمن و طب العمل دراس  �
تتكون من ممثلان ما فيما يخص لجنة النظافة و الأمن المتواجدة على مستوى وحدات المؤسسة، أ

ــن يعينهم مسؤول الهيئة العملية للوحدة و ممثلان للعمال، و من المساعد المكلف بالأمن، على أن يعي
تجتمع على الأقل مرة واحدة في . ممثليـــــــــــــن إضافيين بعدد الممثلين الدائمين، يلجأ إليهم في حالة غيابهم 

كل ثلاثة أشهر بطلب من رئيس الهيئة العملية للوحدة أو من ممثلي العمال و تجتمع في دورة استثنائية 
  :اعند الضــرورة و الاستعجال، من أهم اختصاصاته

 .بيق التدابير القانونية و التعليمات الخاصة بالنظافة و الأمنتط  �
ار ــــــــــــــــــــــإعداد كيفيات و مناهج العمل الممكنة لضمان الأمن و الشروط الجيدة للوقاية من الأخط  �
 .المهنية
ـــى إجراء التحقيقات الضرورية عند كل حادث أو مرض مهني خطير يؤدي إلى وفاة العامل أو إلـ  �

 .عجز دائم
  

                                                 
، المسجل بمفتشية العمل للدار البيضاء 2004افريل  20النظام الداخلي لمؤسسة اتصالات الجزائر المؤرخ في  -  1

  .241/2004تحت رقم  2004ماي  09، و المودع بمحكمة الحراش بتاريخ  2004ماي  05الجزائر العاصمة بتاريخ 
  .من النظام الداخلي، المرجع السابق 88لمادة ا -  2
  . من النظام الداخلي المرجع السابق 89المادة  -  3
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 .نشاطات التكوين في ميدان الوقاية من اجل تحقيق النظافة و الأمن 
  . مسك السجلات و الوثائق تسمح بمراقبة النشاطات في مجال النظافة و الأمن  �

أما الاتفاقية الجماعية لمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للغرب فقد خصصت الفصل الرابع لحماية 
من الاتفاقية إلى النظام الداخلي  187ول منه للنظافة و الأمن، و قد أحالتنا المادة العمال و القسم الأ

لكنها تعرضت إلى بعض القواعد العامة التي تلتزم بها المؤسسة لحماية . للاطلاع أكثر عن هذا الموضوع
لفردية لكل لصحة عمالها منها ضرورة توفير النظافة، و تمكين العمال من كل الوسائل لضمان النظافة ا

عامل في أماكن العمل مثل غرفة تغيير الملابس، الحمامات، المكان المخصص لغسل اليدين، و ضرورة 
  .1تزويد العمال بملابس خاصة و معدات للحماية من حوادث العمل و تجنبا للأمراض المهنية 

  : العلاقات المهنية - 3

دنا عليها في دراستنا هاته، معالجتها الملاحظ في معظم الاتفاقيات العمل الجماعية التي اعتم
بطريقة موسعة كل ما تعلق بمضمون العلاقات المهنية داخل المؤسسة، كالمشاركة في تسيير شؤون 
. المؤسسة ، آليات تسوية منازعات العمل الفردية أو الجماعية و الوقاية منها ، ممارسة حق الإضراب 

ية منازعات العمل الفردية في الجزء الأول، أما في الجزء الثاني قسم هذا العنصر إلى جزأين، آليــــــات تسو 
  .فتعرضنا إلى آليات تسوية منازعات العمل الجماعية 

  :تسوية منازعات العمل الفرديةآليات  -أ

يرتبط عقد العمل بمجرد نشأته صحيحا بمجموعة من الحقوق و الالتزامات المتبادلة في ذمة كل 
إنما يشترط في . ب على مخالفتها تأسيس مسؤولية الطرف الذي أخل بالتزاماته و التي يترت. من الطرفين

فحتى يتمكن الطرف المضرور من عرض النزاع . 90/11من قانون  02ذلك شروط أشارت إليها المادة 
المتعلق به على الهيئات المختصة بتسويته، يجب بداية أن يتحقق وجود هذا النزاع الفردي طبقا لما هو 

ه ـــــــــــــو إن كان الأمر يتطلب معرفة مجال. و هذا مهما كانت الأسباب التي أدت إلى نشوئه. قانونامحدد 
  .فة العناصر المكونة لهذا النزاع و الذي يتحدد من خلال معر 

  : تعريف النزاع الفردي للعمل - 
و الذي لا ينشأ إلا  لا يمكن الحديث عـن قيام مسؤولية احد أطراف عقد العمـل إلا بوجود نزاع عمل

سواءا تعلق الأمر بأطرافه . إلى جانب شروط يجب أن تتوافر في عناصره. إذا توافرت أسباب تؤدي إليه 
  . آو بالعلاقة التي تربط بينهما، أو بموضوعه

                                                 
  . و ما يليها من اتفاقية مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للغرب السالفة الذكر  189المادة  -  1
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لأخر أو او هو قيام مصلحة لطرف تضاد مصلحة الطرف ، النزاع لغة هو التعارض و الاختلاف
فتعتبر  ،مجال علاقات العمل، قد يمس هذا التضاد مصلحة جماعية للعديد من الأجراءفــي  ،تمنع نشوئهـا

و قد يخص مصلحة فردية لأحد العمال الأجراء ليكتسب هذا النزاع الطابع . جماعيا احين ذاك نزاع
  . الفردي له

ر يتطلب و هنا يثور التساؤل عما إذا كان هذا كافيا لتكييف النزاع على انه فردي ؟ أم أن الأم
 90/04من قانون  02يعرف المشرع الجزائري من خلال المادة  .ضرورة وجود أسباب تؤدي إلى نشوئه

كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير و مستخدم، بشان تنفيذ علاقة  "المنازعة الفردية، على أنها 
  ".  هيئة المستخدمـةالعمل التي تربط الطرفين، إذا لم يتم حلها في إطار عمليات تسوية داخل ال

ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسب التعريف الذي أورده المشرع بطرفيه العامل الأجيـ 1ليرتبط مفهوم النزاع الفردي 
  : على أن يتحقق شرطان هما. و المستخدم

  .أن يكون الخلاف مصدره علاقة العمل التي تربط الطرفين - 
لاف حلا له داخل الهيئة المستخدمة عن طريق التسوية الودية أي عن طريق أن لا يجد هذا الخ - 

  .أسلوب التظلم
على أنها كل  "للمنازعة الفرديـة   2يتفق هذا التعريف للمشرع الجزائري مع تعريف الفقه الفرنسي

تزام من خلاف يقوم بين العامل و صاحب العمل بمناسبة أو بسبب تنفيذ علاقة العمل لإخلال احدهما بال
التزاماته المحددة في العقد أو لخرق نص قانوني أو تنظيمـي أو اتفاقي، بما يسبب ضررا للطرف الأخر، 

  ".إذا لم يتم حله في إطار عملية تسوية داخل الهيئة المستخدمة 
أن الخلاف لا يأخذ شكل المنازعة إلا عندما لا يجد حلا له ، يتضح من خلال هذين التعريفين

الأمر الذي جعل هذا التعريف للمشرع محل نقد . سة المستخدمة عن طريق التسوية الوديةداخل المؤس
أن المنازعة في أصلهـــا و أساسها ما هي سوى الخلاف في حد ذاته في  3حيث يرى احد أساتذة القانون 

حل و من ثمة لا يوجد أي سند قانوني أو موضوعي لتفريق ما بين الخلاف الذي ي. أية مرحلة كانت

                                                 
الفردي بحيث أدرجت الخلافات  من نفس القانون نجدها أكثر دقة في تحديد مضمون النزاع 20بالرجوع إلى المادة  -1

الفردية للعمل و الناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة العمل أو عقد التكوين أو التمهين ضمن الإطار القانوني 
للمنازعة الفردية للعمل، كما فتحت المجال لتصنيف القضايا الأخرى التي يخولها القانون صراحة لاختصاص المحاكم 

المرجع . أنظر أ عبد الرحمن خليفي . منازعات الفردية للعمل كمنازعات الضمان الاجتماعي و التقاعدالاجتماعية ضمن ال
 .  535عبد السلام ذيب ص . و أ . 36السابق ص 

2  - Gérard Lyon Caen. Jean Pélissier. Alain  Supiot .op.cit p555 
 .08المرجع السابق ص . أحمية سليمان -3
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إذا لم يتم حله  "من ثمة تكون عبارة .  داخليا، و الذي يحل عن طريق أخر خارجي كالتسوية القضائية
   .لا ضرورة لها هي عبارة زائدة لا معنى و "في إطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة 

ع الخاص بالعامل ، ذلك النزا " منازعة العمل الفردية على أنها 1أمام هذا النقد يعرف فقهاء آخرون 
أو بعض العمال يكون محله حق يدعيه هؤلاء ، و ينكره رب العمل، أو يعترف به و لكنه يمتنع عن 

الطرف المضرور في المنازعة يكون دائما هو العامل  ليؤكد هذا التعريف على أن الضحية و " .تنفيذه 
  . الأجير

مسؤولية كل متعاقد أخل في حين يسوي تعريف أخر بين طرفي النزاع من حيث نشوء 
و هذا ثابت من خلال اعتبار منازعة العمل الفردية . ه و ألحق ضررا بالطرف الثاني في العقدـــــــــــــــــبالتزامات

ذلك الخلاف الذي يثار بين العامل و رب العمل بمناسبة تنفيذ علاقة العمل، بسبب إخلال أحدهما 
مما يترتب عنه إلحاق الضرر . تنظيمي أو اتفاقي أو عقديبالتزاماته المدونة في نص تشريعي أو 

إن هذين التعريفين لم يسلما من النقد أيضا حيث لم يتم تحديد مجال التعريف بمنازعة  .بالطرف الآخر
التي يمكن اعتبار فيها ) ما إذا كانت تسوية ودية أو قضائية ( و هذا بعدم تحديد المرحلة . العمل الفردية
     .فرديا الخلاف نزاعا

 90/04من قانون  02ينطبق هذا النقد أيضا على التعريف الذي أتى به المشرع في نص المادة 
حيث يعتبر محاولة غير صائبة ليس لكونه اشترط في المنازعة الفردية أن لا يحض الخلاف بين الطرفين 

الفردية و هي التسوية  بالتسوية الداخلية للنزاع لهم ولكن لكونه استثنى مرحلة مهمة من المنازعات
ل ــــــــــــــــــــــــــــــقترح أن يكون تعريف المنازعة الفردية على أنه ذلك النزاع المتعلق بعلاقة العمنلذا . 2القضائية 

و الناتج عن انتهاك أحد الطرفيـــن و غالبا ما يكون رب العمل لأحد التزاماته القانونية أو التعاقدية، بما 
مهما يكن النقد الموجه لتعريف . يحتاج إلى تسوية ودية أو قضائيةإلحاق الضرر بالعامل و يتسبب في 

  . رى بأن التعريف الذي أتى به صائبنالمشرع الجزائري، 
  

                                                 
1   - Jean Rivero et Jean Savatier .op.cit. P19 

بخلاف النقد الذي وجهه أحمية سليمان للتعريف الذي أتى به المشرع الجزائري من حيث اشتراطه ليأخذ الطابع الفردي  -2
عجة الجيلالي إلى أن الخلاف بين العامل و المستخدم لا يمكن اعتباره نزاعا  اذتسالأضرورة عدم تسويته داخليا، ذهب 

النقد الأول للأستاذ أحمية سليمان . متضادينتقدين  ا عجز عن تسويته داخل الهيئة المستخدمة ليكون بذلك أمامفرديا إلا إذ
حيث . المشرع قاصر لكون أضاف عبارة إذا لم يتم حله في إطار عمليات تسوية داخل الهيئة المستخدمةتعريف يرى أن 

ي للأستاذ عجة الجيلالي يرى أن المشرع مع هذه العبارة تعريفه قاصر في حين النقد الثان. يعتبر النزاع نزاعا في أي مرحلة
أنظر الوجيز في قانون العمل و الحماية ، حيث اكتفى بذكر التسوية الداخليـــة و أغفل الإشارة إلى التسوية القضائية

 . 2005نية للنشر دار الخلدو ، أ عجة الجيلالي ،النظرية العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر، الاجتماعية
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حيث يعتبر نزاعا فرديا كل خلاف في العمل بين العامل الأجير و مستخدمه،  إذا لم يتم حله في 
  . عات الفردية في العملإطار الإجراء الداخلي لتسوية النزا

بذلك لا يأخذ الخلاف القائم بين العامل و مستخدمه طابع النزاع الفردي، إلا بعد استنفاذ طرق 
أما إذا تم حل النزاع الفردي على مستوى الهيئة المستخدمة، فإن هذا ينفي عن هذا . التسوية الداخلية

  . الخلاف صفة المنازعة الفردية
اخل الهيئة المستخدمة يوحي بوجود آليات الحوار و التشاور داخل بمعنى أن حل النزاع  د

استعدادهما لبذل كل المجهودات من  قابلية استماع كـل طـرف إلى حجج الطرف الأخر و المؤسسة و
أجل عدم التشبث بموقفهما بحثا عن التقارب في وجهات النظر و الاتفاق تجنبا للنزاع توطيدا لفكرة السلم 

          .1 الاجتماعي

و من ثمة طالما تمكن الأطراف من معالجة خلافاتهم داخل الهيئة المستخدمة دون تدخل أي 
أما إذا فشلت . طرف ثالث أجنبي عن عقد العمل، فإن هذا الخلاف لا يرقى إلى درجة النزاع الفردي
كوسيط بينهما،  التسوية الداخلية و تم إخراج خلافاتهم خارج الهيئة المستخدمة و تم تدخل طرف ثالث

و إن كان وجوده لا يمنع من إمكانية إنهائه بالتسوية الودية . حينذاك يمكن الحديث عن وجود نزاع فردي
في حالة فشل هذه الأخيرة ، ينتقل النزاع من مرحلة التسوية الودية إلى مرحلة التسوية . لمكاتب المصالحة

  .القضائية 
   :وفقا للاتفاقيات الجماعية منازعات العمل الفردية إجراءات تسوية -

يثور التساؤل في هذا المجال عن مفهوم التسوية الودية للنزاع ، عن هدفها و نتائجها كمرحلة أولية 
  .يعتمدها الأطراف لتسوية الخلاف القائم بينهما بناءا على إجراءات سبق التفاوض حولها 

امل و المستخدم أو ممثله حل الخلاف يقصد بالتسوية الداخلية للنزاع الفردي، محاولة كل من الع
و هذا من خلال قيام المستخدم إما . القائم بينهما على مستوى الهيئة المستخدمة دون تدخل من الغير

و الذي يمكنه . بسحب القرار سبب النزاع أو تعديله أو بالتراجع عن التصرف الذي الحق ضررا بالعامل
الأمر الذي يسهل حل هذه  .ن عرضة لأية عقوبة تأديبيةتقديم وجهة نظره و احتجاجاته دون أن يكو 

المنازعات مع المحافظة على العلاقة الودية بين العامــــل و المستخدم و هذا بإتباع الإجراءات التي سبق 
  . 2 و أن حددتها الاتفاقيات الجماعية المبرمة في إطار التفاوض بين الأطراف

                                                 
 .و ما بعدها 56رسالة ماجستير المرجع السابق ص  ،بلعبدون عواد -1

إن فعالية الآلية الداخلية لتسوية النزاع الفردي فيها حماية للعلاقة بين الطرفين، و تجنب المؤسسة عواقب و إشكالات  -  2
منازعات العمل ، أنظر رشيد واضح، ل المؤسسةالمنازعات و تفادي هدر الوقت و الجهد و تشنج العلاقات المهنية داخ

  .536 المرجع السابق ص ،عبد السلام ذيبو أ ، 23المرجع السابق ص 
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نجدها منحت لأطراف النزاع فرصة تسوية النزاع القائم  1 90/04من قانون  03بالرجوع للمادة 
وى ـــــــــــــــــالمبرمة على مست 2 بينهما وفقا لما تحدده الإجراءات الداخلية التي تتضمنها الاتفاقيات الجماعية

لال ـــم من خـــــــــــــــــــــــــــــــــــة نزاعاتهـــــو هذا دليل على حرية الأطراف في اللجوء إلى تسوي. ة المستخدمةـالمؤسس
  . الإجراءات التي سبق التفاوض بشأنها 

و الذي  1990نلمس هذا من خلال التوجه الجديد المنتهج بموجب تشريعات العامل الصادر سنة 
فتح المجال أمام الشركاء الاجتماعيين من أجل التدخل و تحديد القواعد الضابطة لعلاقاتهــم و التكفل 

ذ ــــــــــــــــــــــــــــــالتي تظهر أثناء تنفيذ و سريان هذه العلاقات و التكفل بالمشاكل التي تظهر أثناء تنفي بالمشاكل
  . و سريان هذه العلاقات سواء في جوانبها الفردية أو الجماعية 

ة ــــــــــيحيث تضمنت اتفاقيتها الجماعية إجراءات التسوية الداخل 3هذا ما أخذت به مؤسسة سونطراك 
ه ــــــــللمنازعات العمل الفردية التي قد تنشأ بين المؤسسة و عمالها ، فيتقدم العامل بعرض النزاع على رئيس

 في حالة عدم الرد أو عدم اقتناعأيام من إخطاره ،  05المباشر، هذا الأخير مطالب بالرد عليه في اجل 
و إذا استمر . أيام من تبليغه 10لمطالب بالرد عليه خلال مدير الوحدة ايمكنه أن يرفع الأمر إلى  العامل

 12النزاع بدون حل يرفع العامل نزاعه إلى المسؤول السلمي الأعلى الذي بدوره عليه الرد في اجل أقصاه 
  .  4يوما من تبليغه ، مع ضمان حق العامل طلب مساعدة الممثل النقابي 

ن ـــــــم 2-16حيث منحت بموجب المادة  5زائر مؤسسة اتصالات الجنفس النهج انتهجته أيضا 
على أن يتم . الاتفاقية الجماعية للعامل الحق بان يتقدم باحتجاج داخلي دون أن يتعرض لأي ضرر كان

و في حالة عدم الرد أو عدم اقتناعه يمكنه أن يرفع . ذلك كتابيا أمام مسؤوله السلمي الإداري المباشر
  .لمؤهل في مكان العملالأمر إلى ممثل المستخدم ا

                                                 
و لكنها لم تشر من بين . المواضيع التي يمكن أن تعالجها الاتفاقيات الجماعية 90/11من قانون  120عددت المادة  - 1

الأمر الذي تداركته . لجماعية إجراءات تسوية النزاع داخليا بين الأطرافهذه المواضيع إلى إمكانية أن تتضمن الاتفاقيات ا
يمكن للمعاهدات و الاتفاقيات الجماعية للعمل أن تحدد الإجراءات " و التي تنص على انه  90/04من قانون  03المادة 

  ".الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئة المستخدمة 
ن لا تخالف أحكامها قواعد النظام العام و عادة ما تصاغ في شكل قواعد أكثر مصلحة للعمال و هذا ما و يشترط أ -  2

المرجع السابق ص ، أنظر في هذا الصدد محمد فاروق الباشا، 1959من قانون العمل السوري لسنة  96أكدته المادة 
144.  

و بكتابة  1994ديسمبر  13مل بالجزائر العاصمة في و المسجلة بمفتشية الع 1994نوفمبر  22الموقعة بتاريخ  -   3
  .  1994ديسمبر  18ضبط محكمة بئر مراد رايس في 

  . السابقة الذكر انظر الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونطراك -  4

  .2003سبتمبر  0العدد  2003جويلية  16اتفاقية العمل الجماعية لمؤسسة اتصالات الجزائر المبرمة بتاريخ  -  5
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و على هذا الأخير بالتعاون مع الهيئة المكلفة بتسيير الموارد البشرية أو الهيئات المهنية دراسة  
أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الاحتجاج طبقا للمادة  10العامل و الرد عليه في أجل عشرة  احتجاج

للعامل أن يعرض  02-17د سمحت المادة و إذا لم يجد النزاع حلا فق. من نفس الاتفاقية 1- 17
حينها يتعين على هذا الأخير إرسال الاحتجاج  .احتجاجه ثانية على مؤسسته تحت إشراف السلم الإداري

و على . مرفقا برأيه و بالملاحظات الضرورية و كذا الإجراءات التي اتخذت على مستوى مكان العمل
يوما على الأكثر من تاريخ عرض احتجاجه  30ثلاثين مديرية المؤسسة أن ترد على العامل في اجل 

و في حالة غيابها يتجه  1و يمكن للعامل في حالة عدم اقتناعه بالرد، أن يخطر المنظمة النقابية . عليها
لكن كما اشرنا سابقا فان الفرع النقابي الموجود . إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا للنظر في شكواه 

ي ـــــــــــــــة ليست له الشخصية المعنوية و لا الاستقلالية و بالتالي ليست له صفة التقاضعلى مستوى المؤسس
  . 2و تمثيل العامل أمام الجهات القضائية 

 3نفس إجراءات تقريبا كرستها اتفاقية العمل الجماعية لصناديق الضمان الاجتماعي الموقعة مؤخرا 
لداخلية للمنازعات العمل الفردية التي قد تنشأ بين صناديق حيث تضمنت اتفاقيتها إجراءات التسوية ا

 08الضمان الاجتماعي و عمالها، يعرض العامل أمره على رئيسه المباشر المطالب بالرد عليه في اجل 
الهيئة المكلفة بتسيير يمكنه أن يرفع الأمر إلى  العامل أو عدم اقتناعسكوته في حالة أيام من تبليغه، 

و له أيضا أن يرفع . يوم على الأكثر من إخطارها  15لمطالبة بالرد عليه كتابيا خلال المستخدمين ا
الذي يدرس تظلم ) حسب الصندوق الذي ينتمي إليه ( ل العمال التابع لهيئته الأصليــــــة ـــــــالآمر إلى ممث

إخطاره و يعلم العامل  أيام من 08العامل و يحيله إلى المديرية، على المدير الرد في اجل لا يتجاوز 
  . بالنتائج

                                                 
 01خ ــــــــــــــــــــــالمحررة بمستغانم بتاري  Sora Sucreمن الاتفاقية الجماعية لمؤسسة تكرير السكر 51انظر المادة  - 1

   2006أكتوبر
المؤرخ في  149274القرار رقم  ،و هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في احد قراراتها الصادرة عن الغرفة الاجتماعية  - 2

  . 1997ديسمبر  09
 25و التي تلغي الاتفاقية الجماعية لنفس القطاع المؤرخة في  بالجزائر العاصمة  2013جوان  20الموقعة بتاريخ  -  3

، بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني 1997افريل 
لوطني للتامين عن البطالة، الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الصندوق ا

الاجتماعي، الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الآجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال 
نية لعمال الضمان الاجتماعي العمومية و الري الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية من جهة و الفيدرالية الوط

  .من جهة ثانية
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لكن الملاحظ من خلال دراستنا لبعض الاتفاقيات الجماعية للعمل، أنها تحيلنا أحيانا على 
ر ـــــــــــــــــــــــالنصوص التشريعية لاطلاع على إجراءات التسوية الداخلية لمنازعات العمل الفردية ، و هذا أم

ة غياب ــــــــــــــــــــــــــــالتفاوض الجماعي إلى تحديدها و ضبطها أو في حال منطقي، في حالة لم يتوصل أطراف
 1لكن أن تحلينا بعض الاتفاقيات إلى الأنظمة الداخلية . اتفاقية أصلا ، فنرجع إلى النصوص القانونية 

ام الداخلي يدخل ضمن فهذا أمر غير منطقي و غير قانوني، لان المستقر عليه قانونا و فقهــــــــا أن النظ
  .  2صلاحيات المستخدم يعده بإرادته المنفردة 

 :تسوية منازعات العمل الجماعية –ب 

تعتبر منازعات العمل الجماعية من أهم الإفرازات التي قد تفرزها علاقات العمل القائمة بين 
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاقتصادي العمال، في ظل التناقض الموجود بين مطالب العمال الاجتماعية و المستخدمين و

ل ــــــــــــــــــــــــــــــر اتفاقيات العمل الجماعية مظهر من مظاهر تحقيق السلم الاجتماعي داخــو تعتب نللمستخدمي
ف بالتفاوض يمكن طرح كل المسائل للنقاش محاولين الوصول إلى حل يرضي جميع الأطرا. المؤسسات

فقد ترك المشرع الجزائري الحرية . و بالتالي نحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المؤسسة
الكاملة للشركاء الاجتماعيين في ضبط علاقاتهم و صياغتها الأمر الذي يسمح بتجنب الدخول في 

لح الاقتصادية نزاعات و صراعات لا تخدم على الإطلاق لا العمال لأنه مصدر رزقهم و لا تخدم المصا
لهذا جاءت معظم الاتفاقيات الجماعية التي بحوزتنا . لصاحب العمل سواء في القطاع الخاص أو العام

  .تولي أهمية قصوى للوقاية من منازعات العمل الجماعية و ذلك بتخصيص لها الجانب الأكبر منها
سونلغاز تؤكد ذلك في حيث جاءت الاتفاقية الجماعية لمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للغرب 

الفصل الأول من الباب الخامس منها بعنوان منازعات العمل و المصالحة ، بحيث ألزمت في إطار 
الوقاية من منازعات العمل الجماعية، أن تنعقد إجباريا اجتماعات دورية نصف شهرية تجمع ممثلي 

. الــــــــــــــــــــكل المهنية و الاجتماعية للعممديرية المؤسسة أو الوحدة و الممثلين النقابيين من اجل بحث المشا
   .و في حالة الضرورة تنعقد اجتماعات غير عادية بطلب من احد الأطراف

                                                 
    سونلغاز  من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للغرب 237انظر المادة  -  1

   Société de Distribution de l’Electricité et du Gaz de l’Ouest- S.D.O   
تحت رقم  2009جويلية  29الولائية للعمل بوهران في و المسجلة بالمفتشية  2009جويلية  14محررة بوهران لا 

من الاتفاقية  141و المادة  .42/2009تحت رقم  2009أوت  01و بكتابة الضبط لمحكمة وهران يوم  03/2009
  . الجماعية لمؤسسة تفصيل النسيج و الألبسة الجاهزة بمستغانم

و مضمون اتفاقيات الجماعية للعمل و  خل بين محاورادهنا ت أنفي هذه النقطة يؤكد الدكتور بن عزوز بن صابر  -  2
  . 170رسالة الدكتوراه المرجع السابق ص ، الأنظمة الداخليةمحاور بين 
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ا ـــــــــــــــــــــــعلى أن يتم تحديد جدول الأعمال و المواضيع المطروحة للنقاش باتفاق مشترك بين أطرافه
و في حالة الاختلاف حول جزء أو كل . ائج المتوصل إليهاو يختتم كل اجتماع بمحضر يتضمن النت

المسائل المطروحة للنقاش فان مديرية المؤسسة أو الوحدة و ممثلي العمال ملزمين على احترام إجراءات 
  .1المصالحة الداخلية 

كل خلاف جماعي ينشأ على مستوى الوحدة من وحدات المؤسسة لا بد أن يفحص و يناقش بين 
لم الإداري للمؤسسة و الممثلين النقابيين حسب الحالة، و يبلغ بنتائج الاجتماعات التي مسؤولي الس

و في حالة فشل المصالحة على مستوى الوحدة تنطلق إجراءات المصالحة أمام . انعقدت في كل مرحلة
لة لا و في هذه الحا. أيام 08الرئيس المدير العام بعد أن يخطر من الطرف الأكثر استعجالا في اجل 

يمكن عرض النزاع الجماعي على مفتشية العمل المختصة إقليميا إلا بعد استنفاد إجراءات المصالحة 
على أن لا تتجاوز مهلة شهرين من يوم تبليغ مديرية المؤسسة كتابيا ، و في حالة فشل . 2الداخلية 

ل بدء إجراءات المصالحة المصالحة الداخلية يعرض النزاع أمام مفتشية العمل المختصة إقليميا من اج
و إذا تواصل النزاع . أيام من يوم تبليغها 08الخارجية الإجبارية بعد إخطارها من احد الأطراف في اجل 

  .    الجماعي بدون حل يمكن عرضه لإجراءات الوساطة و التحكيم
نفس التوجه ذهبت إليه اتفاقية العمل الجماعية لصناديق الضمان الاجتماعي، حيث خصصت 
الفصل الأول من الباب السادس منها للوقاية من منازعات العمل الجماعية ، حيث أكدت على ضرورة 

ة ـــــــــــــــــــــــــمن اجل دراسة وضعية العلاقات الاجتماعيو فصلية اتفاق الأطراف على عقد اجتماعات شهرية 
يتم تحرير محضر خاص . نقابيين و الممثلين ال 3و المهنية و ظروف العمل بين مسؤول موقع العمل 

التظلمات، النقاط المتفق عليها و التي مازالت عالقة و التوصيات و بكل اجتماع، تدون فيه المقترحات 
أيام إلى مدير الوكالة إذا كان الاجتماع المنعقد على مستوى مركز أو فرع  الدفع ، أو إلى  08في اجل 

على مستوى فرع الولاية ، أما إذا انعقد على مستوى احد الهياكل مدير الوكالة المحلية إذا كان الاجتماع 
  . التابعة مباشرة لمقر الهيئة  فيرفع المحضر إلى المدير العام للهيئة 

                                                 
    .من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للغرب 218و  217 تينانظر الماد -  1

    .من نفس الاتفاقية 220و  219انظر المادتين  - 2
يقصد بموقع العمل و حسب كل وضعية، مركز الدفع ، الفرع ، الوكالات الولائية أو الجهوية ، الهياكل الملحقة ،  - 3

من  125انظر المادة . ز التشخيص و العلاج، مركز التصوير الطبي الشعاعي، المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمةـمرك
  .اتفاقية صناديق الضمان الاجتماعي السابقة الذكر
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 21و يتعين على المدير العام أو مدير الوكالة أن ينظر في المسائل العالقة و الرد عليها في اجل 
أو  الداخلية المصالحة لجنةاستعجالا أن يرفع نقاط الخلاف إلى  يمكن للطرف الأكثر. يوما من يوم تبليغه

 .الوطنية

أما الفصل الثاني فقد خصص للمصالحة، حيث تتولها لجنة متساوية الأعضاء، تتكون من ثلاثة 
ممثلين عن الهيئة المستخدمة و ثلاثة أعضاء إضافيين و ثلاثة ممثلين يتم اختيارهم من المنظمة النقابية 

تنشأ على مستوى مقر الهيئة المستخدمة و في كل وكالة . ية للعمال و ثلاثة أعضاء إضافيينالتمثيل
ولائية أو محلية ، تتولى النظر في كل نقاط الخلاف و يمكنها الاستعانة و استدعاء أي شخص يمكن أن 

 30 إذا نجحت عملية المصالحة يحرر محضرا بذلك في اجل. يساهم في إيجاد حل للخلاف الموجود 
، على أن يتم إيداع نسخة منه على مستوى  يوما من يوم إخطارها من قبل الطرف الأكثر استعجالا

أما في حالة فشل المصالحة كليا  .مفتشية العمل أو على مستوى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا 
لإجراء المصالحة أو جزئيا فيحرر محضر بنقاط الخلاف و يرفع إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا 

  .  1القانونية 
منها فقد أكدت  132، طبقا للمادة و التحكيم ةأما الفصل الثالث من الاتفاقية فقد خصص للوساط

عرض نقاط الخلاف على الوساطة في حالة فشل المصالحـــــة القانونية لمفتشية العمل المختصة إقليميا 
 .بعد تحرير محضر بذلك 

 ) الحوار الاجتماعي( الجماعي الثلاثي  التفاوض: المبحث الثاني
 العدالة بشأن الدولية العمل منظمة إعلان ، 2008في   97 دورته في الدولي العمل مؤتمر اعتمد
 ةــــــــــــــــــــــللمنظم ينبغي إستراتيجية أهداف أربعة الإعلانوضع ، حيث  2 عادلة عولمة أجل من الاجتماعية

 للحماية تدابير تعزيز و وضعالعمل،  تعزيز هي و تحقيقها، إلى لسعيا فيها الأعضاء الدول و
   .العمل في الأساسية الحقوق و المبادئ تعزيز و احترام ،الاجتماعي الحوار تعزيز، الاجتماعية
 أنسب باعتبارهما الثلاثي الهيكل و الاجتماعي الحوار تعزيز ينبغي أنه على الإعلان يشددو 
 دـــــــــــــــــــــــبل لك ظروف و احتياجات مع الإستراتيجية الأهداف من هدف لك تنفيذ تكييف أجل من وسيلتين

 بناء تسهيل،  اقتصادية تنمية إلى الاجتماعي التقدم و اجتماعي تقدم إلى الاقتصادية التنمية رجمةو ت
 العمالة برامج و، يجياتاسترات في تؤثر التي الصلة، ذات الدولية و الوطنية السياسات حول الآراء توافق

                                                 
  .اتفاقية صناديق الضمان الاجتماعي السابقة الذكرمن  131و  130و  129و  128المواد  -  1
، جنيف  98إعلان منظمة العمل الدولية بشان العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة، مؤتمر العمل الدولي ، الدورة  -2

2008  . 
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 بعلاقة بالاعتراف يتعلق ما ذلك في بما العمل، مؤسسات و قانون على الفعالية إضفاءو  اللائق العمل و
  . 1 العمل لتفتيش فعالة نظم بناء و الجيدة الصناعية العلاقات تعزيز والتشغيل 

ات المهنية باعتباره إحدى مكانة هامة في تنظيم العلاق الاجتماعي يحتل الحوارمن هذا المنطلق 
بمختلف المؤسسات  الاجتماعي تحقيق السلم تحسينها و الركائز الأساسية لتطوير العلاقات المهنية و

تنشيط الحياة  أداة هامة لتحريك و الاجتماعي وى الاقتصادي يعتبر الحوارــعلى المست و. الاقتصادية
تمكين المؤسسات من مواجهة التحديات الاقتصادية  ج والإنتا توفير المناخ الملائم لتطوير الاقتصادية و

   .التنافسية الاقتصادية التي تفرضها العولمة و

في المطلب و أهدافه من هنا قسمنا مبحثنا هذا إلى مطلبين، تعرضنا إلى مفهوم الحوار الاجتماعي 
 . في المطلب الثانيأهميته الأول، و 
  . يمفهوم الحوار الاجتماعــ:  الأولالمطلب 

يعتبر الحوار الاجتماعي من أهم مواضيع المتداولة في وقتنا الحالي، سواء على المستوى الوطني 
يشكل إحدى الملامح الرئيسية للمجتمعات المتقدمة و أداة حضارية لتحقيق ، حيث أصبح  2أو الدولي

للبحث عن الحلول لقد أصبح هذا الحوار في وقتنا الحالي أمرا ضروريا ليس فقط  و. السلم الاجتماعي
التي من شأنها حل النزاعات، بل أصبح أيضا الوسيلة المثلى لخلق ديناميكية دائمة في العلاقات المهنية، 

و لعل الاجتماعية للمجتمع ،  حيث يعطيها الدفعة الضرورية لتطويرها وفق وتيرة التحولات الاقتصادية و
، ذلك المبدأ  3على هذا الحواركانت أول تسمية أطلقت الذي أنشأته منظمة العمل الدولية ، مبدأ الثلاثية 

الأداة المفضلة لتجسيد تطبيق الديمقراطية في الميدان الاجتماعي  المحرك الأساسي و الذي أصبح هو
   .المهنية المنازعات الاقتصادية وساسيين لفض أالاجتماعيين كشركاء الأطراف بإشراك 
  

                                                 
 للهدف  2013 في المتكررة بالمناقشة يتعلق فيما شادالإر  يوفر مقترحاً  الإدارة مجلس اعتمد ،2011 مارس في و -1

 ودكللر  التصدي عند عديدة بلدان في الاجتماعي الحوار بها اتسم التي للأهمية نظراً  الاجتماعي، الحوار بشأن الاستراتيجي
 التي الاجتماعي الحوار بأهمية الإدارة مجلس ركذ و بالوظائف غني انتعاش ضمان بغية إليها سيحتاج التي و الاقتصادي،

 المناقشة بأنّ  الإدارة مجلس سلّم و  .الشديدة الاجتماعية التوترات فترات في سيما لا العمل، لفرص العالمي الميثاق حددها
 به يضطلع الذي الدور تحديد و تحليل في الاستفاضة الدولي العمل مؤتمر أمام تتيح سوف 2013 عام ستجري التي

مكتب العمل الدولي  .الدولية العمل لمنظمة الأخرى الثلاثة الإستراتيجية الأهداف مع المترابطة وعلاقاته الاجتماعي الحوار
 . 02ص  2013جنيف ، التقرير السادس حول الحوار الاجتماعي  102، مؤتمر العمل الدولي الدورة 

الاجتماعي، منشورات المجلة الحاج الكوري، الحوار الاجتماعي بالمغرب تجربة المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار  -2
 . 26ص  2009، الرباط الطبعة الأولى 64المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة العدد 

المرجع السابق ص ، الاجتماعية الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية و ،الثلاثية الحوار الاجتماعي و ، وليام سمبسون -3
02. 
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التي تنطوي عليها العلاقات و المنازعات بتقليص التوترات  فهذا الإشراك الجماعي هو وحده الكفيل
ولات ــــــــــالقادر على رفع التحديات الجديدة في عالم يعيش تقلبات كبرى بفعل التح الاجتماعية و ة وــــالمهني

قسم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول تعريف الحوار الاجتماعي و خصائصه . الاجتماعية الاقتصادية و
  .و خصص الفرع الثاني إلى أهمية الحوار الاجتماعي الأولالفرع في 

 تعريف الحوار الاجتماعي  : الفرع الأول
 فمعناها. 1إلا أن تحديد معناه افتقد إلى الدقة " الحوار الاجتماعي" عبارة رغم تزايد استعمال 

المجتمع، تضطلع بها آخر من التفاعل داخل ع شاور أو أي نو تأو تفاوض  ي أييمكن أن يعن الاشمل 
. ع ـــــــــــــــقق مصلحة المجتمحجميع فئات المجتمع أو بعضها من أجل صياغة توصيات أو اتخاذ قرارات ت

إلى التركيز على مواضيع مرتبطة ة نها تهدف عادكل أن تغطي مواضيع من أية طبيعة كانت، و ايمكنه و
غيرها من الأمور التي تؤثر  ظروف العمل و ويل لتشغا الصحة و التعليم و بالمجتمع مثل الاقتصاد و

   .منهض أو على بع لعلى المجتمع كك
داً ــــــــــــــــــــمعنى أكثر تحدي" الحوار الاجتماعي"و طبقاً لمصطلحات منظمة العمل الدولية، تحمل عبارة 

أي أصحاب العمل  ( فحسبالمنظمة الثلاثية تركيبة التي لا تميز " الثلاثية"هو مرادف لعبارة  دّقة و و
بل أيضاً التفاعل بين هذه المجموعات الثلاث التي تسعى منظمة العمل الدولية ) الحكومات والعمال و

 الاجتماعي الحوارو بالتالي ف. 2 الاقتصادية إلى تعزيزها باعتبارها أساسية للنهوض بالتنمية الاجتماعية و
 مسائل بشأن القرار صنع في الحكومات و العمل أصحاب و العمال ةكمشار  يصف الذي المصطلح هو

 هذه ممثلي بين فيما المعلومات تبادل و التشاور وتفاوض ال أنواع افةك يشمل هو و. همكان و العمل
    .العمل سياسة و الاجتماعية و الاقتصادية السياسة في ةكالمشتر  المصالح بشأن المجموعات

 هدفاً  و الاقتصادي و الاجتماعي التقدم لتحقيق سيلةو  نفسه الوقت في الاجتماعي الحوار يشكل و
 وارـــــــــــــــــــــــــــــــــالح يكون أن يمكن .عملهم نكأما و مجتمعاتهم في حافزاً  و صوتاً  الناس يمنح إذ ذاته، بحد

 حــــــــــبمصطل الدولية العمل منظمة إليه تشير ما هو و العمل أصحاب و العمال بين ثنائياً، الاجتماعي

                                                 
 .02المرجع السابق ص ، الثلاثية الحوار الاجتماعي و ، وليام سمبسون -1
 غير أن بعض الأعضاء سعوا مؤخراً إلى إعطاء العبارة معنى أشمل بهدف مراعاة مشاركة المجموعات الأخرى و -2

الدولية  في تلك المسائل التي يعتبر فيها الشركاء الثلاثة في منظمة العمل في المجتمع و) أو الأطراف المعنية (مصالحها 
في " المجتمع المدني"يعارض أعضاء آخرون بشدة إدخال أطراف آخرين من  و. الكفاءة الأكبر أّنهم يتمّتعون بالقدرة و

يصرون على أن الحكومات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب العمل  مثل المنظمات غير الحكومية، و" الثلاثية"العملية 
، المرجع  الثلاثية الحوار الاجتماعي و، وليام سمبسون. ثيل الأعضاء المنتسبين إليهاهي الوحيدة التي تستطيع قانونياً تم

 .السابق 
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 لـــــشك الثنائي الاجتماعي الحوار يتخذ قد و. إليهم الحكومات تنضم و ثلاثياً، أو  "الاجتماعيون اءكر ـــالش"
    .تسويتها و النزاعات منع و التعاون و التفاوض من أخرى أشكالاً  أو جماعية ةــــــــمفاوض

 مناقشة أجل من الحكومات و ملالع أصحاب و العمال فيضم الثلاثي الاجتماعي الحوار أما
 في أو العمل مكان في تؤثر التي القرار صنع إجراءات من ذلك غير و القوانين و العامة السياسات

 . 1 العمل أصحاب و العمال مصالح
أو التعامل الثلاثي بين " الثلاثية "تُستخدم بمعنى " الحوار الاجتماعي "و إلى يومنا هذا فإن عبارة 

ل ـــــــــــمع المسائمل ذلك بقصد التعا العمال، و منظمات أصحاب العمل و ثلة للدولة، وما مالحكومة بصفته
يسعى الحوار الاجتماعي في هذا  و. الاقتصادي تنفيذ السياسات ذات الطابع الاجتماعي و صياغة و و

از الحوار و يمت. أكبر للمصالح المتعارضة للأطراف بهدف المصلحة العامةم المعنى إلى تحقيق فه
  :من الخصائص التي تمييزه  ةالاجتماعي بمجموع

ح ـــــــــــــــــــــتغليب لغة العقل و المنطق و الموضوعية و سيطرة المصالح العامة على المصال إلىفهو يستند  - 
  .للحل كأسلوببالحوار  الإيمانالخاصة و ضرورة وجود النية الصادقة و 

ال، ــــــو العمالعمل  أصحابو الثلاثة الحكومات  الإنتاج أطرافبمشاركة  لاإالحوار الاجتماعي لا يقوم  - 
  .الإنتاج عن طاولة الحوار و لا يمكن إجراء حوار حقيقي عند غياب طرف من أطراف

ل ـــــــــــــــــهذا الأخير يهتم بتنظيم ظروف العمالحوار الاجتماعي يختلف عن التفاوض الجماعي، لان  إن - 
مرتبطة بالمجتمع مثل قضايا ليشمل الحوار الاجتماعي يتجاوز ذلك  أنفي حين ، و علاقاتهو شروطه 
   .غيرها من الأمور التي تؤثر على المجتمع ظروف العمل و ولتشغيل ا الصحة و التعليم و الاقتصاد و

  الحوار الاجتماعي مية أه: الفرع الثاني 

ك و تنشيط الحياة الاقتصادية و توفير المناخ يعتبر الحوار الاجتماعي حاليا أداة هامة لتحري
،  الملائم لتطوير الإنتاج و تمكين أطراف الإنتاج من مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة

و رؤوس التي أدت إلى التحرير شبه المطلق لحركة السلع و الخدمات  2خاصة منها ظاهرة العولمة 
، و لكن الملاحظ تأثيرااشد  رة مما يفتح المجال أمام منافسة أكثر شمولية ووال و الاستثمارات المباشـــــالأم
، القيود أمام حركة قوة العمل في السوق العالميةمختلف ذلك و لكنها تضع الرأسمالية تسمح بتحرير  أن

   . 3لان تحرير قوة العمل لا ينسجم مع مصالحها 

                                                 
 . 12ص  2013جنيف، التقرير السادس حول الحوار الاجتماعي 102مكتب العمل الدولي، مؤتمر العمل الدولي الدورة  -1
 .  73 – 65ص  1998نة السابعة و الخمسون حبيب كاظم، العولمة الجديدة، مجلة الطريق، العدد الثالث ، الس -2
 .  14ص  1998سمير إبراهيم، مستقبل العولمة، المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، السنة الثانية ، دمشق  -3
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 الاجتماعية، بحيث ساهم ات الاقتصادية وعند وضع السياس إضافة إلى إهمال البعد الاجتماعي
اس ـــــــــــــــــــــــسحق النغير النزيهة إلى و أدت المنافسة  لعولمة في تدمير النقابات العماليةالمذهل ل نتشارلاا

   . 1 د الهوة بين الفقراء و الأغنياءيو تزاو تضييع فرص العمل، مما يهدد التماسك الاجتماعي 
في رفع نسب البطالة، ور السلبي الذي لعبته الشركات العالمية متعددة الجنسيات دون أن ننسى الد

الاتجاه المدعم لفكرة الاستغناء ا الحديثة المرافقة للعولمة أدت إلى تعزيز التكنولوجين إدخال حيث أ
ل و إلغاء عدد كبير من المهن و الوظائف بعد دخول استعمال آلات بشك، المتواصل عن اليد العاملة

ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــالكثير من العمال من دائرة العم إخراجو بالتالي ساهمت هذه الظاهرة في . الإنسانمتزايد مكان 
  . 2 عاطلين عن العملدائرة الو تحولهم إلى 

ات الوطنية من اجل تخفيض الإنفاق ــعلى الحكومإضافة إلى الضغط الذي تفرضه تلك الشركات 
  .الأخرل استثمارها في بلد معين دون ــــ، مقابو إعانات البطالة و الضمان الاجتماعي ي و الأجورالعموم

ل ــــــــــ، الذي يجمع كتبرز أكثر أهمية الحوار الاجتماعيفي ظل هذه الظروف الصعبة و المعقدة، 
 اســـــــــــــأسقائمة على  يةوطن ةــإستراتيجيفي ظل العمال ممثلي  وأرباب العمل  الحكومة وأطراف الإنتاج 

ق ــــــــــتحقيحول كل ما يخص العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية و المهنية، من اجل التشاور و التفاوض 
دد ــــــعإلى إبرام الاجتماعي  ى الحوار، أدالكثير من الدولفي  و. متوازنالجتماعي لاا قتصادي ولااالتقدم 

الاستقرار الاجتماعيين  السلم وساهمت بشكل كبير في ضمان ، جماعيةتفاقات الكبير من الاتفاقيات و الا
   .لفترات طويلة 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــو تبرز أكثر أهمية الحوار الاجتماعي من خلال إعلان منظمة العمل الدولية بشان العدال
ي ــــــــــــالحوار الاجتماع" اجة الإعلان إلى أن من خلال ما جاء في ديب 3ية من اجل عولمة عادلة الاجتماع

 لأصحابو ممارسة الهيكل الثلاثي بين الحكومات و المنظمات الممثلة للعمال و المنظمات الممثلة 
 إرساءالحلول و بناء التلاحم الاجتماعي و  إلىللتوصل  الآنملائمة  أكثرل داخل الحدود و عبرها ــــالعم
ي ـــو الهيكل الثلاثما البند الثالث من نفس الإعلان، فأكد على تعزيز الحوار الاجتماعي أ ".ادة القانون ـسي

  : باعتبارهما انسب وسيلتين من اجل
  

                                                 
القاهرة  134جلال محمد نعمان، العولمة بين الخصائص القومية و المقتضيات الدولية، مجلة السياسة الدولية ، العدد  -1

 .  44ص  1998
عبد القادر عزوز، التنمية و الحوار الاجتماعي، سلسلة كراسات عمالية، الكراس الرابع، الصادرة عن الاتحاد الدولــــــــــــي  -2

 .  43ص  2011لنقابات العمال العرب، المعهد العربي للدراسات العمالية، سوريا، الطبعة الأولى، افريل 
 .  2008المؤرخ في  -3
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  .تكييف تنفيذ الأهداف الإستراتيجية مع احتياجات و ظرف كل بلد - 
  .اديةتنمية اقتص إلىتقدم اجتماعي و التقدم الاجتماعي  إلىترجمة التنمية الاقتصادية  - 
ات ــــــــــــــــــــحول السياسات الوطنية و الدولية ذات الصلة التي تؤثر في استراتيجي الآراءتسهيل بناء توافق  - 

  .و برامج العمالة و العمل اللائق
دام ــــــــــــــــــــــــــــما يتعلق بالاعتراف بعلاقة الاستخ الفاعلية على قانون و مؤسسات العمل بما في ذلك إضفاء - 

  .و تعزيز العلاقات الصناعية الجيدة و بناء نظم فعالة لتفتيش العمل
م ــــــــــــــــــــــــكان لها دور كبير في إرساء و دعأما على المستوى العربي، فان منظمة العمل العربية 

الدول العربية توافق  "أن  1من ميثاق العمل العربي  15، بداية بما ورد في المادة أسس الحوار الاجتماعي
على إنشاء منظمة عمل عربية تطبق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك أصحاب العمل 

هذا يؤكد على أهمية و فعالية الحوار الاجتماعي ... " . و العمال مع الحكومات في كل نشاط المنظمة 
إضافة  . 2 قيات العمل العربية التي أصدرتهامنظمة العمل العربية ، وصولا إلى مختلف اتفا منذ تأسيس

و الذي جاء  3إلى انعقاد المنتدى العربي للتشغيل الذي نظم مشاركة بين منظمة العمل العربية و الدولية 
  :التأكيد من خلال الإقليميالمزيد من التعاون  إلىليكمل جهود منظمة العمل العربية، الذي دعا 

فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال التأكيد على شروط  أهمية الحوار كوسيلة و أداة - 
  .الحوار و آلياته و أدواته و أسسه

ل ـــــــــــأكدت أن أهم العوامل المحفزة لوجود حوار اجتماعي فعال من خلال وجود منظمات لأصحاب العم - 
   .و العمال مستقلين 

  .استخدامها في فترات الرخاء مكنيهو أداة  أن الحوار ليس فقط لمواجهة الأزمات بل -
منظمة  إشرافبالمغرب تحت ثم انعقد المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية 

، حيث أكد على أن الحوار الاجتماعي يستمد قوته من التشريعات الوطنية و معايير  4العمل العربية 
رورة ـــية على كافة مستويات العمل و التأكيد على ضعزيز مبدأ الثلاثالعمل الدولية و العربية، إضافة إلى ت

    .   الاستفادة من تجارب التشريعات المقارنة العربية منها و الأجنبية الناجحة في مجال الحوار الاجتماعي

                                                 
 .   1965جانفي  12ثاق العربي للعمل الذي اقره وزراء العمل العربي في بغداد يوم المي -1
عبد القادر عزوز، التنمية و الحوار الاجتماعي، سلسلة كراسات عمالية، الكراس الرابع، الصادرة عن الاتحاد الدولـــــــــــــــي  -2

 .  43ص  2011سوريا، الطبعة الأولى، افريل  لنقابات العمال العرب، المعهد العربي للدراسات العمالية،
 . 2009المنعقد ببيروت لبنان في تشرين الأول  -3
المنعقد بالرباط المغرب تحت إشراف وزارة التشغيل و التكوين المهني المغربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و  -4

 .  2010ديسمبر  16إلى  14العربية من 
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 الحوار الاجتماعي في الجزائر  آلياتمؤسسات و : المطلب الثاني 
ة ــــــــــــــــعمل من حيث كونها قائمة بين أطراف ذات مصالح متناقضنظرا للطبيعة الخاصة لعلاقات ال

و من ثمــة إمكانية حدوث نزاعات حول شروط و ظروف العمل، كان مــن الضروري إنشاء مؤسسات 
ال ــــــــــــــــــــــمالحوار الاجتماعي للتوفيق بين وجهات نظر أطراف النزاع والمحافظة على العلاقة الودية بين الع

 .لضمان استمرارية علاقة العمل و الهيئات المستخدمة 
 مؤسسات الحوار الاجتماعي:  الأولالفرع 

 الحكومات ممثلي بين المعلومات تبادل أو التشاور أو التفاوض أنواع كل الاجتماعي الحوار يتخلل
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاقتصادي لسياسةبا المتعلقة و المشترك الاهتمام ذات القضايا بشأن العمال و العمل أصحاب و
 ةـــــــــــــــــعدال و أفضل عمل و معيشة ظروف لضمان الأنسب الأداة الاجتماعي الحوار يعتبر .الاجتماعية و

  . أكبر اجتماعية
ر ـــــــــــــــــــقسم هذا الفرع إلى عنصرين تناولنا مؤسسات الحوار الاجتماعي في الجزائر في العنص

الأول، و من باب المقارنة خصصنا العنصر الثاني إلى مؤسسات الحوار الاجتماعي في بعض القوانين 
  .المقارنة

  مؤسسات الحوار الاجتماعي في الجزائر  : أولا 

المؤسسات التي من خلال استقراء النصوص القانونية المنظمة لمجال علاقات العمل، يمكن تحديد 
المشرع الجزائري في تحقيق السلم و الاستقرار الاجتماعي سواء على مستوى المؤسسة أو يعتمد عليها 

ن، ـــــــــــــــــفتوجد منها على مستوى المؤسسة كلجنة المشاركة و لجان النظافة و الأم. على المستوى الوطني
لنسبة للمجلس و البعض منها تمارس صلاحياتها و مهامها على المستوى الوطني كما هو الحال با

لهذا خصصنا الجزء الأول من هذا العنصر إلى مؤسسات . الاقتصادي و الاجتماعي و مفتشية العمل 
الحوار الاجتماعي الموجودة على مستوى المؤسسة أما الجزء الثاني فخصص لمؤسسات الحوار على 

  .المستوى الوطني 
  : مؤسسات الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة  - 1

ل استقراء النصوص التشريعية و القانونية المنظمة لعلاقات العمل في الجزائر، يمكن من خلا
ت للحوار الاجتماعي و لو بصورة غير مباشرة تحديد بعض الأجهزة و المؤسسات التي يعتبرها مؤسسا

. ها، من خلال الصلاحيات التي تتمتع بكما هو الحال بالنسبة للجنة المشاركة و لجنة النظافة و الأمن
تتولى حل المنازعات الفردية التي  من أجهزة الحوار مادام أنها كذلك مكاتب المصالحةكما يمكن اعتبار 

  . تنشأ بين المستخدم و عماله
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  : لجنة المشاركة -أ 

إن دور الذي تقوم به لجنة المشاركة، جعل منها مؤسسة من مؤسسات الحوار الاجتماعي على 
من بين الحقوق التي يتمتع بها لعمال في تسيير الهيئة المستخدمة حق ، فمشاركة ا 1مستوى المؤسسة 

عاملا على الأقل ، تمارس  20حيث تنشأ لجنة المشاركة على مستوى كل مؤسسة تستخدم .  2 العمال
بعد أن يتم انتخابهم في اقتراع فردي سري من العمال المرشحين  3صلاحيتها بواسطة مندوبي العمال 

كاملة و اقدمية سنة على الأقل في الهيئة المستخدمة ، و يستثنى من الترشح الإطارات  سنة 21البالغين 
القيادية في الهيئة المستخدمة و أصول المستخدم و فروعه و حواشيه أو أقاربه من الدرجة الأولى، إضافة 

  .4ية و الوطنية إلى الإطارات المسيرة من العمال أو من يتمتعون بسلطة تأديبية أو فاقدي حقوقهم المدن
و تجتمع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل تحت رئاسة المستخدم بعد أن يقدم يبلغ جدول 

أو تجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من . يوما على الأقل 30الأعمال إلى لجنة المشاركة في اجل 
و من خلال مثل هذه . دهايوم من انعقا 15أغلبية أعضائها، على أن يبلغ المستخدم بجدول أعمالها قبل 

ة ـــــــــــالاجتماعات يدخل طرفي علاقة العمل في حوار و تشاور حول الوضعية الاقتصادية للهيئة المستخدم
و حول الوضعية الاجتماعية لعمالها، من خلال إطار قانوني يتمثل في لجنة المشاركة بواسطة 

  : الصلاحيات التي تتمتع بها 
تطوير إنتاج : بـــ  ي يبلغها إليها المستخدم كل ثلاثة أشهر على الأقل و الخاصةتتلقى المعلومات الت - 

يب ــــــــــــــــالمواد و الخدمات و المبيعات و إنتاجية العمل، تطور عدد المستخدمين و هيكل الشغل، نسب التغ
م المطبقة في ميدان مراقبة تنفيذ الأحكا. و حوادث العمل و الأمراض المهنية، تطبيق النظام الداخلي

  .الوقاية الصحية و الأمن و الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي الشغل و
  

                                                 
المؤرخة في  17ج ر رقم . المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1971نوفمبر 16المؤرخ في  71/74الأمر و كان  -  1

أول قانون صدر في الجزائر يمنح العمال هذا الحق، فالنظام الاشتراكي الذي كان منتهج آنذاك ، 1971ديسمبر  13
م في القرارات التي تتخذها المؤسسة ، من خلال يفترض ملكية العمـــال لوسائل الإنتاج ، و بالتالي لهم الحق في إبداء رأيه

  .تواجدهم في كل من مجلس العمال ، اللجان الدائمة و مجلس المديرية 
  . "المشاركة في الهيئة المستخدمة : ...التالية  الأساسيةيتمتع العمال بالحقوق "  90/11من قانون  05المادة  -  2
 150 إلى 51عامل مندوب واحد ، من  50 إلى 20من : العمال كالتالي يحدد مندوبي  90/11من قانون  99المادة  - 3

عامل ستة مندوبين و يخصص مندوب  1000 إلى 401مندوبين ، من  أربعةعامل  400 إلى 151عامل مندوبان ، من 
  .عامل  1000تجاوز العدد  إذاعامل  5000عن كل شريحة  إضافي

  .كر السابق الذ 90/11من القانون  97المادة  -  4
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القيام بكل عمل ملائم لدى المستخدم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة  - 
:  ارات المتعلقة بـــإبداء الرأي قبل تنفيذ المستخدم القر و طب العمل،  بحفظ الوقاية الصحية و الأمن

ل ــــــــــــــــمقاييس العمل و طرق التحفيز، و مراقبة العم(  المخططـــــــات السنوية و نتائج تنفيذها، تنظيم العمــل
) تخفيض مدة العمل، و إعادة توزيع العمال، و تقليص عددهم ( مشاريــــع إعادة هيكلة الشغــــل ) و توقيته

ن ــــــــــــــــــــــــمهني و تحديــد المعارف و تحسين المستوى ، نماذج عقود العمل و التكوي، مخططات التكوين ال
 .و التمهين، النظــام الداخلي للهيئة المستخدمة 

  . تسيير الخدمات الاجتماعية للهيئة المستخدمة –

  ) . نسب الأرباح و الخسائر( الاطلاع على الكشوفات المالية للهيئة المستخدمة  –

إعلام العمال بانتظام بالمسائل المعالجة ما عدا المسائل التي لها علاقة بأساليب الصنع و العلاقات  –
  .ر و المسائل التي تكتسي طابع الكتمان و السريةـــمع الغي

داخل المؤسسة، معتمدة على كل هذه الصلاحيات تعكس الدور الذي تقوم به لجنة المشاركة 
مناقشة كل المسائل التي تندرج في إطار صلاحياتها و بالتالي تعتبر إطار من اطر  الحوار و التشاور في

الحوار الاجتماعي، من شانها أن تساهم في تحقيق نوع من الاستقرار و السلم الاجتماعي في علاقات 
  .العمل

  : لجنة النظافة و الآمن - ب

ية الصحية و الأمن داخل الهيئــــــــــــــــة الوقا ، توفيرالمستخدم عاتق من بين الالتزامات التي تقع على
م ـــــــــــــــــــــــــتهمن اجل حماية العمال من كل الأخطار و الحوادث التي من شانها أن تهدد صح 1المستخدمة 

عمال على الأقل  9تجسيدا لهذا ألزم المشرع الجزائري كل المؤسسات التي تشغل أكثر من . تهمو حيا
، نفس الأمر ينطبق  2الأعضاء للوقاية الصحية و الأمن  ة، أن تؤسس لجان متساويددة لمدة غير مح

الأمن تعين مندوبا دائما يكلف بالوقاية الصحية و  ، أنعلى المؤسسات التي تشغل عمالا لمدة محددة 
   .بمساعدة عاملين أكثر تأهيلا في هذا المجال

  
  
  
  

                                                 
  . " ....الوقاية الصحية و الأمن  : ...التالية  الأساسيةيتمتع العمال بالحقوق "  90/11قانون المن  05المادة  -  1
   04و طب العمل ، ج ر رقم  الأمنالمتعلق بالنظافة و  1988جانفي  26المؤرخ في  88/07من القانون  23المادة  -  2
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  : وطني مؤسسات الحوار الاجتماعي على مستوى ال - 2

مفتشية العمل مؤسسة من مؤسسات الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل، خاصة تعتبر 
، محاولا عندما تتولى تسوية منازعات العمل الجماعية، إذا فشلت تسويتها الداخلية على مستوى المؤسسة 

لها مرحلة التسوية التقريب بين وجهات نظرهم و إيجاد حلولا حتى لا تتأزمن الوضعية الأكثر قبل دخو 
  .القضائية 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاجتماع الحوار أشكال حدالاقتصادي و الاجتماعي الذي يعتبر أ مجلسإضافة إلى ال
 عن ممثلين تضمن، يالاجتماعية و الاقتصادية للقوى منظم لتمثيل استشاري فضاءكونه  ، 1و مؤسساته 

 ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــإل، ساعيا الخ... الأكاديميينحاملي التأهيل العلمي و  و العمال و لعملا أصحاب و اتــالحكوم
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأساسي الاقتصادية و الاجتماعية السياسات في مصالحه و المدني المجتمع إرادة نــع رـــالتعبي

  .البلاد في

  وطني للوقاية الصحيّة و طب العملالمجلس ال -أ

ي ــــــــــــــــــــــتجسيدا للإطار الوطن، 1988جانفي  26في رخ المؤ  88/07تم إنشاءه بموجب القانون 
للشركاء الاجتماعيين للمساهمة في مسعى الوقاية من الأخطار المهنية،   حيث يفسح المجال ،الاستشاري

رأسه وزير يبحيث .  2 تشكيلته، من خلال طراف الإنتاج الثلاثإلى جانب كونه يشكل همزة وصل بين أ
العمل و الضمان الاجتماعي أو ممثله و يضم ممثلا واحد عن الوزارات التالية، وزارة العمل، الصحة، 

النقل، البيئة، المدير العام للحماية التعليم العالي و البحث العلمي، ، السكن، الصناعة، المناجم، الفلاحة 
  ية أو ممثله، المدير العام للمعهد الوطني للنظافة و الأمن، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات المدن

  

                                                 
 غداة1976  سنة في انحلت ما سرعان و 1968 سنة في للوجود لاستشاريةا المؤسسة هذه برزت لقدفي الجزائر  - 1

 حاجة لهم ليس الوطني، الشعبي المجلس بوجود بأن ظنوا آنذاك لينؤو فالمس الجزائر، في وطني شعبي مجلس أول انتخابات
 لا للبلاد النمو توجيه و الاجتماعي و الاقتصادي الفكر على الواحد الحزب هيمنة أن خاصة اجتماعي، و اقتصادي لمجلس

 و الاقتصادي الميدان في الاستشارية الهيئة هذه لدور الكلي و الأعمى الجهل على يدل ما هذا و للتشاور، المجال يفتح
 سداد و الحنكة من نوعا العمومية السلطات أبدت خاصة سياسية و اقتصادية ظروف في 1994 سنة في و. الاجتماعي

 و آراءه خلال من التنفيذي للجهاز سندا يكون حتى للحوار الفضاء و استشاري جهاز وضع في فكرت ما حين العقل،
، الاجتماعي و الاقتصادي الوطني لمجلسا بالمكتب عضو عباس كعبوش سامية بن .يبديها أن يمكن التي استشاراته
 حسب عقلانية  تتقويما إلى ديالاقتصا و الاجتماعي الحوار ترقية من بالجزائر الاجتماعي و الاقتصادي الوطني المجلس
  . 2ص  دولية معايير

حدد لتشكيلة المجلس الوطني للوقاية الم 1996جوان  05المؤرخ في  96/209من المرسوم التنفيذي رقم  02 المادة -  2
  . 35، ج ر رقم الصحية و الأمن و طب العمل و تنظيمه و سيره 
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المدير العام للمؤسسة الوطنية الاجتماعية، مسؤول الهيئة الجزائرية للوقاية في البناء و الأشغال العمومية، 
ال ـــــــــممثلا عن العم عضوا 12لصحة العمومية، للاعتماد و المراقبة التقنية، المدير العام للمعهد الوطني ل

، على المستوى الوطني حسب نسب تمثيلهمالمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا بناءا على اقتراح يتم تعيينهم 
يتم تعيينهم بناءا على اقتراح منظمات المستخدمين الأكثر تمثيلا على عضوا ممثلا للمستخدمين  12و 

 الأقلعلى  5شخصية معينون بسبب كفاءاتهم من بينهم  12و ، نسب تمثيلهم المستوى الوطني حسب 
يجتمع مرتين في السنة في دورة عادية . مع وزارة الصحة في مجال طب يختارون بالتشاور أخصائيين

يجتمع في دورة غير  أنبناءا على استدعاء رئيسه و هو وزير العمل و الضمان الاجتماعي، و يمكنه 
  . 1 أغلبية أعضائه أو من رئيسهعلى طلب عادية بناءا 

ل القضايا المتعلقة ــأمام الشركاء الاجتماعيين من اجل مناقشة ك فاتحا مجال الحوار و التشاور
و يمكّن كل طرف من طرح و نقل انشغالاته  .المؤسساتمختلف بالصحة و الوقاية و طب العمل في 

من  و إلى الدولة ممثلة في الوزارة الوصية من جهة رسواء أكانوا عمالا أو مستخدمين إلى الطرف الأخ
،  2 إلى وزارة العمل و الضمان الاجتماعي و يرفعا تقرير ، و عند نهاية كل سنة يرفع المجلس جهة ثانية

من اجل اتخاذ كل التدابير الضرورية بناءا على الملاحظات التي وجهت إليها بناءا على ما اتفق عليه 
مؤسسة من مؤسسات  المجلس الوطني للوقاية الصحيّة و طب العملا يشكل ، و بهذأعضاء المجلس

الحوار الاجتماعي في الجزائر من خلال تشكيلته المتنوعة التي تشمل كل القطاعات التي لها علاقة 
قدرته على جمع كل ، إضافة إلى دون استثناء بمجال الوقاية الصحية و طب العمل و المهتمة به

           .واحدة  على طاولة الأطراف
  بتأســيس ، تــم تدعيمــه المجلــس الــوطني للوقايــة الصــحيّة و طــب العمــلللــدور الــذي يقــوم بــه و امتــدادا 

التـي تـدعم الحـوار الاجتمـاعي  آليـاتمـن  آليـةالذي يعتبر ،  3الوطني للوقاية من الأخطار المهنية المعهد 
ة ــــــــــــــبجميع النشاطات المتعلقة بترقييقوم ، وضع تحت وصاية الوزير العمل و الضمان الاجتماعي، حيث 

و تحسين شروط النظافة و الأمن في وسط العمل و تطبيق بـرامج البحـث و التطـور و التكـوين فـي مجـال 
ـــة مـــن الأخطـــار المهنيـــة  ـــى مســـتوى التـــراب  مســـاعدة ، الوقاي ـــع المؤسســـات العموميـــة و الخاصـــة عل جمي

دث العمــل و الأمــراض الخطــر و النقــائص فـي جهــاز الوقايــة مــن حــوا إحصــاء فــي أمــاكن العمــل،، الـوطني

                                                 
  . سابق الذكر ال 96/209 المرسوم التنفيذي رقممن  07المادة  - 1
  . السابق الذكر  96/209 المرسوم التنفيذي رقممن  12المادة  - 2
   .2000أوت  23المؤرخ في  2000بموجب المرسوم التنفيذي رقم  - 3
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ع ـــــــــــــضمان التكوين عن طريق تجديد المعلومات و تحسين المستوى للمستخدمين في إطار التشري، المهنية
  .عن طريق تطوير فكر الأمن المهني في وسط العمل لإعلام و التحسيس، او التنظيم الساري المفعول

ء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية يدل على عزم السلطات العمومية على تعزيز إن إنشا
جانب الوقاية بالخبرات العلمية في مجال تكوين الموارد البشرية المتخصصة و إجراء البحوث و الدراسات 

. الكافية للعاملو المساهمة في وضع البرامج العملية الهادفة إلى تحسين ظروف العمل و توفير الحماية 
برنامج إعلامي بداية  تنفيذو في هذا السياق، فقد شرع المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنيّة في 

أنشطة منها تنظيم أيام دراسيّة حول الموضوع للتأكيد على ما يكتسيه دة ، متمثلا في ع2005من سنة 
من الأخطار المهنية من منظور محيط نقل انشغال الوقاية  و يرمي إلى .جانب الوقاية من أهمية

أي بإضافة الفضاء الخارجي لهذه المؤسسة و كل ما ، المؤسسة و منصب الشغل إلى أوسع من ذلك 
يمكنه أن يتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط المؤسسة أو منتوجها، على أن تصب هذه الأهداف 

  .  1 كلها في إطار مسار التنمية المستدامة
حول  دراسياوهران يوما مستوى مركز التكوين التابع لمؤسسة ميناء على ه إلى تنظيم إضافة

 10مسيري  مساهمات مؤسسات الميناء في عمليات الوقاية من الحوادث المهنية بمشاركة مسؤولي و
المشاركون لدور الحماية في تسيير مختلف الأخطار المهنية، علما بأنه تم القيام ، حيت تناول  موانئ

النقائص  التعرف على المخاطر و ، من اجلآرزيو عنابة و و الجزائربتجارب عديدة على مستوى موانئ 
و قد أكد . بابهاأسالمتصلة بإجراءات الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية مع البحث عن 

ذلك  و الإمكانالتقليل منها قدر  لمحاربة ظاهرة حوادث العمل و إستراتيجيةعلى ضرورة وضع المتدخلون 
يجب أن يهتم العلم بإحصاء مختلف  والحوادث التحاليل العملية لهذه  من خلال التحقيقات الميدانية و

سيكون احترام  العملية و الإجراءاتلاتخاذ  طبيعة الحوادث الحالات المرضية من خلال تحديد الأسباب و
  .  2دث العمل احجر الزاوية للتقليل من عدد حو  بمثابةهذا العمل الذي يقوم المختصون 

                                                 
أعتقد أن هذه المبادرات قد تساهم في إرساء ثقافة الوقاية في مجال الأمن و الصحة المهنيين، بحيث أن تضافر جهود  -  1

يعد من المبادئ الثابتة على اعتبار أن ذلك هو ، عمّال و أصحاب عمل و حكومة و كل من له ارتباطمن  فجميع الأطرا
العمل خاصة و ما نسميه ببيئة العمل عموما و لتصفية المناخ   أماكن   في  المسلك الأنجع لضمان الأمن و السلامة

لمة السيد طيب لوح وزير العمل و الضمان الاجتماعي ك .المهني و جعله موقعا لإنشاء الثّروة في كنف الأمان و السلامة
   . 2005ديسمبر  18 في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بمناسبة اليوم الدراسي حول الإعلام

وفاة إضافة إلى . سير العمل ونوعيته، مما يؤثر على حادثا عمل 50تم سنويا تسجيل وهران يفعلى مستوى ميناء  - 2
أن مادة الاميانت وحدها تساهم  2002دراسة تم القيام بها سنة  أثبتتحيث ، يا على المستوى العالميمليوني شخص سنو 

افريل  21في  لمعھد الوطني للوقاية من الحوادث المھنيةموقع ا ،شخص سنويات على المستوى العالمي ألففي موت مئة 

2008 .  
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تتم دون احترام أدنى شروط العمل في مجال  أنيمكن  عليه فإن تحسين ظروف العمل لا و
من خلال تدعيم حملات التوعية لصالح جانب التكثيف من عمليات المراقبة  إلى .الأمن ة وــــالنظاف
العديد من المواضيع ذات  إلىتم التطرق  الإطارفي هذا  و. الشريك الاجتماعي و الإطارات ال وـــــالعم

خصوصا تجربة المعهد الوطني للوقاية من  الوقاية من حوادث العمل و العلاقة بموضوع الحماية و
التشريعي  الإطار إلىئ كما تم بالمناسبة التطرق بالتفصيل الحوداث المهنية، على مستوى مختلف الموان

قد تم بالمناسبة اقتراح تشكيل بنك معلومات تختص بجمع المعطيات التي تمكن بعد  في هذا المجال و
التوعية على مستوى مختلف  معالجتها من تقليص هذه الحوداث، علما أن تكثيف عمليات التحسيس و

الوطنية لمحاربة  الإستراتيجيةيخدم بصورة عملية  أنت الدورية من شأنه تشجيع التحقيقا المؤسسات و
  . ل ظاهرة حوادث العمتفشي 

 : المجلس الاقتصادي و الاجتماعي - ب
مؤسسة من مؤسسات الحوار  1الاقتصادي و الاجتماعي مجلسيعتبر المشرع الجزائري ال

 منظمة إلى الانضمام غرار على همةالم وطنيةال قضايامن خلال مناقشة ال.  2الاجتماعي و التشاور
   .الأوروبي الاتحاد معالشراكة  المفاوضات و الاقتصاد على الانضمام هذا أثر و الدولية التجارة

 إنشاءتم  ،لأهمية المشاركة المنظمة للمواطنين في صنع السياسات و القرارات التي تعنيهما نظر و 
السياسات التي تحقق  أفضل إلىركاء الاجتماعيين وصولاً المجلس ليكون منبراً فاعلا للحوار بين الش

لمشاركة كافة  إطاراليكون ، الاقتصادية لاجتماعية واالعدالة  ز السلم الاجتماعي ويتعز  الانسجام و
الشركاء الاجتماعيين و ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في تطوير السياسات الاجتماعية و الاقتصادية 

عضوا  90منھم أي  % 50كل المجالات،  في مؤهلاعضوا  180يتكون من حيث  .و خلق توافق حولها

أعضاء منهم ممثلين عن المؤسسات و الهيئات  9يمثلون القطاعات ا&قتصادية و ا&جتماعية و الثقافية ، 
آخرين ممثلين  9، و الحرف و صغار التجار أصحابممثلين عن المؤسسات الخاصة و  9العمومية، و 

  ادي ـثمـــرات و التعاونيات الفلاحية، و ممثلين عن الإطارات المسيرة في القطاع العمومي الاقتصن المستــع
ع ــــــــــــــــأعضاء، و مثلهم ممثلين عن الجمعيات ذات الطاب 9و الثقافي و الاجتماعي و التربوي في حدود 

راء ــــــــعضوا ممثلا للعمال الأج 30و  أعضاء ممثلين للجالية الجزائرية بالخارج 9الاجتماعي و الثقافي و 

                                                 
ج  ، 1993أكتوبر   05المؤرخ في الاقتصادي و الاجتماعي المتضمن إنشاء المجلس  93/225 رقم المرسوم الرئاسي - 1

  .  1993أكتوبر  10المؤرخة في  64 ر رقم
المجلس جهاز استشاري للحوار و التشاور في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و " المادة الثانية من المرسوم السابق  - 2

  . "الثقافية 
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 25ة و ـتمثل الإدارات و مؤسسات الدول % 25و في حدود .  1أعضاء ممثلين عن المهن الحرة  06و 
   . 2الشخصي تأهيلها إلىالباقية تمثل الشخصيات المؤهلة بالنظر  %

دورات غير عادية بناءا يجتمع المجلس علنية ثلاثة مرات سنويا في دورات عادية، و قد يجتمع في 
يتضمن المجلس خمسة .  3على طلب من مكتبه أو من بطلب من الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاءه 

لجان دائمة، لجنة التقويم، لجنة أفاق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، لجنة علاقات العمل، لجنة التهيئة 
أشهر  6تعد لجنة التقويم تقارير ظرفية كل . اعيةالإقليمية و البيئة، لجنة السكن و الاحتياجات الاجتم

، مبرزة ما أنجزته الدولة من أعمال و تأثيرها على  4عن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد 
  .النشاط الاقتصادي من جهة و على الوضع الاجتماعي من جهة ثانية 

كل الوثائق و التقارير المتعلقة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية تقوم بتحليل  أفاقلجنة  أما
في حين تتكفل لجنة علاقات العمل  .بسياسات التنمية و مدى تأثر النمو الاقتصادي و التقدم الاجتماعي

بتحليل الأدوات القانونية و الآليات المتفق عليها التي تحدد تطور الحوار الاجتماعي بين الشركاء 
المهنية، من خلال دراسة مشاكل العمل و التشغيل، ظروف  الاجتماعيين و تحسين العلاقات الاجتماعية

العمل و الوقاية من الأخطار المهنية، و دراسة العلاقات المهنية في عالم الشغل و ترقية الحوار 
  .الاجتماعي

  : دور المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و أهدافه  -

 مع للمجتمع العميقة ةكالحر  مكيةدينا رافقةم الاجتماعي للحوارإطارا باعتباره  المجلسيحاول 
 أن بإمكانها الاجتماعية و الاقتصادية القوى من لك ينب التحرري الوجه الاجتماعية للديمقراطية إعطاء

 الأولى الوهلة من تبدو التي ،للانشغالات المقاربات اختلاف ظل في وصل همزةك يعد هكذا و .اربــــــــــتتق
 الاجتماعي و الاقتصادي الوطني المجلس فاستطاع .مخالف عبيرت عن تبحث حساسيات بين متناقضة

  : و يمكن حصر دوره في  .5الحوار و التفكير و للتشاور قطبك وجوده يفرض أن
  

                                                 
  .الذكر  من المرسوم الرئاسي السابق 05المادة  - 1
من المرسوم السابق الذكر يعين رئيس الدولة نصف أعضاء المجلس بحكم تأهيلهم الشخصي أما  07طبقا للمادة  - 2

  .النصف الباقي يعينهم رئيس الحكومة
المتضمن الموافقة على النظام الداخلي  1994نوفمبر  19المؤرخ في  94/398من المرسوم التنفيذي رقم  61 المادة - 3

  . 78الاقتصادي و الاجتماعي، ج ر  للمجلس
  . السالف الذكر  94/398من المرسوم التنفيذي رقم  44 المادة -  4
  . 2، المرجع السالف الذكر ص الاجتماعي و الاقتصادي الوطني لمجلسا بالمكتب عضو سامية كغوش عباس بن - 5
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 توصيات خلال الاجتماعي من و الاقتصادي بالنموكل القضايا المتعلقة  في العمومية السياسات تنوير - 
  .التي يقدمها بعد إخطاره

 ار الحوار و التشاور بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين مع البحث عن توافق أثناءضمان استمر  - 
   .العامة المصلحة ذات اقتراحات إعـــــــداد

  .1 تقديم الاقتراحات و التوصيات و إبداء أرائه حول القضايا التي تندرج في مجال اختصاصاته - 
  .ة بالتنمية الاقتصادية و الثقافية و دراستهاتقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلق - 
  .إمكانية مناقشة أي قضية أو ملف يندرج ضمن اختصاصاته - 

 من دولية معايير و مقاييس على الاعتماد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائريهدف 
، المجلس داخل لموجودةا للخبرة الخلاقة الطاقات و القدرات و التنظيمية للكفاءات الاعتبار إعادة، خلال
 تقنين،  الخارج من أو الداخل من عالية خبرةالمجلس بأصحاب  بتدعيم، منهجية أسس تشكيل إعادة
تقارير ذات أهمية قصوى،  5سنة انطلاق ،  2006/2007جعل من موسم ،  التحليل و البحث آليات

 الحريات، الفقر ،بشريةال بالتنمية خاصةستنشأ سنويا بصفة متكررة كإطار لورقة عمل المجلس، 
 السلطات و التنفيذي الجهاز مع عملي ،مشترك حد بناء إنجاح، الاقتصاد ود، الراش لحكما ة، الاقتصادي
  . الوطنية المؤسساتية الهندسية الوظيفة نظام تحديد مع المعياري النظام إدراج محاولة، العمومية
، الإستراتجية الرهانات تشكل التي حكوميةال المخططات و البرامج لآخرألان  من تفقد يجب لذا و
من خلال  على إلا تتأتىلا  شاملة تقويمات خلال من ذلك يكون و، نجاعتها يفيةك و روفــظ في للتمعن

 متابعة و إجراءات باتخاذ ، نظامية و مؤسساتية تعديلات ذلكك خلال منداف السابقة، ـــتحقيق الأه
،  للتجارة العالمية للمنظمة المستقبلي النظام و ،الأوروبي للاتحاد كالمشتر  العقد عن الناجمة الانعكاسات

 :على قادرة لتصبح الراشد الحكم مفهوم إلى الوطنية الاستشارية المؤسسة ترقية
 اتــــــــــــــــالمنظم ،العمومية القوى بين ثركأ بالمقاربة ،المستمر الحوار و التشاور طاولةك المجلس علج - 

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــالدراس زكمرا ،الباحثة و الخبيرة الوطنية الشبكات ،المستقلة الشخصيات ،حكومية يرالغ الدولية
 .الخ ....البحث و
 ةـــــــــــــــــــــــمتابع و للتقويم الدولية للآليات الجاذبية حيث من عليه يعلى لا قطب إلى بالمجلس الارتقاء - 

 .يةالعموم السياسات

                                                 
ئر ، مجلة نظرة على القانون الاجتماعي ، تصدر عن عبد االله قاضية ، التاطير القانوني للحوار الاجتماعي في الجزا - 1

  .  134ص  2013سنة  03مخبر القانون الاجتماعي جامعة وهران ، العدد 
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 ةــــــــــــــــــــالوطني وىـــــــــــــــــــــــالق أسمى عند محبذ عضوي مستشارالكبيرة ك وظيفته خلال من المجلس من جعل - 
  .نطاقها أوسع على العمومية السلطات و

 و طبيعتها القانونية اجتماعات و لقاءات الثلاثية : الفرع الثاني
العمل و الاتحاد  أربابلقاءا ثلاثيا بين الحكومة و  16كثر من أانعقدت  1 1991منذ بدايتها سنة 
حيث ساهمت بشكل كبير في  ،الحوار الاجتماعي  آلياتمن  آلية، و التي تعتبر العام للعمال الجزائريين 

، من خلال القضايا التي عالجتها منذ بدايتها ، تحقيق نوع من الاستقرار و السلم الاجتماعي في الجزائر
نها مسائل رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في كل مرة، إضافة إلى تحسين القدرة خاصة م
بعض الاجتماعات و لقاءات الثلاثية ، ثم سنتعرض في الجزء الأول من هذا الفرع إلى مضمون . الشرائية

  .نتعرض إلى طبيعتها القانونية في الجزء الثاني 
  اجتماعات و لقاءات الثلاثية : أولا

أكتوبر  01سبتمبر و 30را لكثرة هذه اللقاءات فقد وقع اختيارنا على لقاء الثلاثية المنعقد يومي نظ
الذي عرف لأول مرة إبرام ما يسمى بالعقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر، ثم  2006

  .صل إليها نظرا لأهميته و إلى القرارات النوعية التي تم تو  14نتعرض إلى لقاء الثلاثية رقم 
 : الاجتماعي العقد الوطني الاقتصادي ونه إبرام علقاء الثلاثية المنبثق  -  1

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــبين الأطراف الثلاثة، الحكوم 2006أكتوبر  01سبتمبر و 30توجت الثلاثية المنعقد يومي 
ة على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، و أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمصادق

الواسع للشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين  للإجماعاعتبارا و  .2 التي سبقتبعدما تم اقتراحه في الثلاثية 
الاجتماعية التي تضمن الاستقرار الاجتماعي  الاقتصادية و و التفافهم حول تعزيز المكاسب السياسية و

  . اص منه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المتكاملة و المستديمةالذي يعد شرطا لا من
لكون تضافر جهود كافة الأطراف في العقد يعد أمرا ضروريا لبناء اقتصاد قوي قوامه أيضا و اعتبارا 

الاندماج بنجاح ضمن الاقتصاد ب الأمر الذي يسمح ن الأوضاع الاجتماعية، يغايته تحس و، الجهد المنتج
التي عرفتها  و رغم كل الايجابيات التي أشار إليها العقد القدرة التنافسية، المبني على المردودية و العالمي

، و تسديد نسبة كبيرة من الديون السنوي  ، منها انخفاض معدل البطالة و ارتفاع نسبة دخل الفردتلك الفترة

                                                 
عبد االله قاضية ، التاطير القانوني للحوار ،  1991نوفمبر  22إلى  18أول لقاء ثلاثي انعقد بالجزائر كان من  - 1

  .  127كر ص ، المرجع السابق الذالاجتماعي في الجزائر
  .2005مارس  04و  03و المنعقدة يومي   - 2
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رة ـــــــــــــــــــــــــــــــكبير من المؤسسات الصغي ، انخفاض نسبة التضخم، و إنشاء عددالتي كانت مترتبة على الجزائر
  .  1و المتوسطة 

تحديات كبرى تتمثل على الخصوص في ضرورة الجزائر تواجه ، بالرغم من هذه الإنجازات إلا انه 
تخفيض مستوى البطالة بحيث يكون أكثر دلالة  مواصلة الجهد لتدارك التأخر الاقتصادي و التكنولوجي، و

و ركز العقد على مجموعة من  وفير أحسن الشروط لاندماج اقتصادنا ضمن الاقتصاد العالمي،و ت
ترقية المناطق المحرومة و تقليص الفوارق، و تنمية عالم الالويات التي يجب العمل على تحقيقها منها، 

تأهيل الموارد البشرية، التهميش، و إشراك أكبر للمرأة في أعمال التنمية، و إعادة  الريف، و محاربة الفقر و
 .  ي دائرة الإنتاجبالأخص ترقية التشغيل و إدماج الشباب ف و

تنفيذ هذه البرامج و ضمان فاعليتها يستلزمان حشد جميع و لكن لا يتحقق هذا إلا من خلال 
المحلية و البرامج  ، و الانسجام الوثيق بين التوجهات الوطنية الكبرى والجالية بالخارج الطاقات، بما فيها 

من أجل  الاجتماعيين، الشركاء الاقتصاديين و القطاعية، بالإضافة إلى التوافق و التكامل بين الفاعلين و
في المجال الاقتصادي و الاجتماعي، فالعقد يقوم على منطق الشراكة من  إستراتيجيةإبرام تحالفات شراكة 

يين بالعمل على تحقيق نمو قوي و مستديم وعلى يرتكز على التزام كافة الشركاء الاجتماع أجل التنمية و
رات ــــــــــــــــــــــــــــــفي الحد من التوتادي و الاجتماعي ــالوطني الاقتص العقدو ساهم  .توزيع عادل لثمرات التنمية

موعة مجة، و يدعم الحوار من خلال ـفي النمو و التنميالدولة يعد آلية لترقية مسار و و تشجيع الشراكة، 
اء الاجتماعيين، و هو يشكل بذلك إطارا ـتبادل الرأي بين الشرك الآليات المناسبة للتشاور و الأطر ومن 

  .أداة  لتدعيم الحوار الاجتماعي متميزا للمسئولية و
العمال هم المحور المركزي في كل سياسة ، اعتبار و من بين الأسس التي يقوم عليها هذا العقد

، اديـــــــــــــــيهدف إلى تحقيق النمو الاقتص ريك لا يمكن الاستغناء عنه في أي عمل تعبويشباعتبارهم تنموية 
و خلق مناصب العمل اللائق، و إنماء المداخيل و توزيعها، هي أساسا من صميم مهام المؤسسة 

روة ، و لا الاقتصادية و تتوقف على قدرتها الإنتاجية و مردوديتها، فالمؤسسة هي المصدر الأساسي للث

                                                 
التحكم في التضخم الذي تراجعت  ،2005سنة % 15,3إلى  1999سنة %  29,3تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من  -  1

تخفيض حجم المديونية التي انتقلت  ، 2006خلال السداسي الأول من سنة % 1، ثم إلى  2005سنة % 1,6نسبته إلى 
، و من المتوقع أن 2006ملايير دولار في نهاية شهر جوان  7إلى  1998مليـار دولار في نهـايـة سنـة  30من حوالي 

مؤسسة صغيرة و متوسطة باستثمارات إجمالية  92.554إنشاء ، 2006ملايير دولار في نهاية سنة  5تنخفض إلى حوالي 
ارتفاع الناتج  ج ،.مليار د 98,3صغرة باستثمارات إجمالية قدرها مؤسسة م 58.000إنشاء حوالي  مليار دج، 579,9قدرها 

 3100(للفرد دج  227.400إلى   1999سنة ) دولار 1623( دج للفرد 108.064 الداخلي الخام للفرد الذي انتقل من
  .، مضمون العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي السابق الذكر 2005سنة ) دولار
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، كما  1 يمكن لأية سياسة تنموية أن تكون مجدية ما لم تجعل ترقية المؤسسة الإنتاجية في صدارة أولوياتها
ج من السوق لا تدر عيش أن أية سياسة اقتصادية لن تجدي نفعا إذا كانت المؤسسة التي تنشط السوق و ت

ادية المحرك الأساسي بالنسبة للتعبئة المؤسسة الاقتص، و اعتبار ازدهارها ضمن ازدهار الوطن ككل
، هي بالضرورة محور أساسي  لإرساء المحيط المناسب لازدهار الاقتصاد الوطني الوطنية لخدمة التنمية و

ادي ــــــــــــــــــــــــــــــــالعقد الوطني الاقتصأما الأهداف التي حددها . الاجتماعي د الوطني الاقتصادي وــــــــــــــــــــفي العق
  :من اجل تحقيقها  الاجتماعي و
من خلال تحسين مردودية كافة عوامل ، تكثيف الإنتاجية لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية - 

إدماج  البشرية، و الإنتاج، و العمل على عصرنة و فاعلية المؤسسة من خلال تثمين الموارد المادية و
  . التكنولوجيات الجديدة

 2010ة ــــــــــــــاصلة الجهود الرامية إلى تقليص مستوى نسبة البطالة المسجل حاليا مع رسم كهدف لسنمو  - 
 .%10و هو الوصول إلى تخفيض محسوس لنسبة البطالة بحيث تصل إلى أقل من 

 ترقية اقتصاد منتج مولد للثروة و لمناصب الشغل، - 
بمساهمة المؤسسات  راف من السلطات العمومية ومواصلة تكثيف محاربة الاقتصاد الموازي، بإش - 

  .الاقتصادية و منظمات أرباب العمل و نقابات العمال
  .تحسين القدرة الشرائية الذي يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بإنتاج الثروة - 
  .مواصلة إصلاح هيئات وأدوات الرقابة و محاربة الفساد و الأشكال المضرة للاقتصاد الوطني - 

، و الحكومة مطالبة العقد الوطني مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة و قد حدد

  :و يمكن تحديدها في بالسهر على تنفيذها
  
  

                                                 
 المؤسسات قطـاع دعم من خـلال توفير مناصب جديدة للشغل، كبيرا للحد من معدلات البطـالة و جهداالجزائر  بذلت - 1

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون الإطار لتعزيز بارزة قامت بإصلاحات  حيث، الماضية العشر السنوات مدى على و المتوسطة الصغيرة
 و الصغيرة اتـبالمؤسس وزارة خاصة القطاع، فأنشأت بذلك لأنشطة هذا ندةمسا عمل بيئة خلق و التشريعي من أجل

 قد و ةـالمتوسط و الصغيرة بالمؤسسات خاصة وزارةانشات  التي الأولى العربية الدولة هي ، و 2000عام المتوسطة
 .المتـوسطة في الجزائر و الصغيرة للمؤسسات الاستثمارية البيئة لتحسين و تطوير متكاملة إستراتيجية سطرت هذه الوزارة

المتوسطة  الصغيرة و المؤسسـات تطوير و ترقية قانونل ، مث أهمية بالغة قوانين ذات إصدار حيث شملت هذه الإصـلاحات
 ،الاستشاري الوطني المكتب. المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات الوطني انون المجلسق القروض، ضمـان قانون ،2001سنة 

، أفريل مختارة دول في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تطوير لبرامج مقارنة دراسة، المتوسطة و يرةالصغ المؤسسات تطوير
  . 63 ص 2008
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تكييف تشريع العمل مع ، و  1 تقليص الأعباء الاجتماعية و الجبائية مقابل خلق مناصب الشغل
م ــــــــــــــــــــة الاجتماعية الوطنية بآلياتها و تدعيالحفاظ على السياس،  المستجدات الاقتصادية و الاجتماعية

التضامن الوطني لفائدة الشرائح الاجتماعية المحرومة، و السهر على عصرنة آليات الحماية الاجتماعية، 
تقليص الأعباء الاجتماعية و الجبائية ،  من منطلق استهداف أدق للمستفيدين من التحويلات الاجتماعية

ة، ــــــــــــــــــــــــــتدعيم و تكييف جهاز التكوين و التعليم لتحسين تأهيل الموارد البشري، مناصب الشغل مقابل خلق
  .و ربط ذلك باحتياجات سوق العمل

  : فقد حددها العقد الوطني في  العمالعاتق مات التي تقع على االالتز أما 

اخ ـــــــــــــــــــــللمساهمة في إرساء من لعمال الجزائريينال و من ورائهم الاتحاد العام لـــضرورة تجنيد العم
ة، ـــــــــــــالمشاركة في شرح التوجهات المتعلقة بالتنمية المستديم الاجتماعية و ة وـــــــــــمناسب للتنمية الاقتصادي

تهم في أماكن العمل، تحسيس العمال على احترام واجبا، بالحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني و
المساهمة في إنجاح البرنامج ، و المساهمة في ترقية العمل كقيمة حضارية و فضائل الجهد المنتج

الوطني للتنمية و ذلك من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية الموضوعة، و ترقية التشغيل من مقاربة 
من أجل تحسين إنتاجية العمل و نوعية  تعبئة العمال، إضافة إلى مبنية على الاستثمار و خلق النشاطات

الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي كعامل ضروري ، من اجل تحقيق القدرة على المنافسةالإنتاج الوطني 
ة ـــــــــــــــالتشاور قصد الوقاية من النزاعات الاجتماعي ذلك باللجوء إلى الحوار و لإنجاح أية سياسة تنموية، و

 .ء إلى الوساطة و التحكيم وفق تشريع العمل الساري المفعول اللجو  و تسويتها، و
  

  

  

  

                                                 
التي تقتطع من راتب كل عامل  الاجتماعيبالمائة في حصة الاشتراك في الضمان  7بالمائة إلى  24تخفيض من   -  1
 الاجتماعيجهاز الإدماج  الخاصة بدعم تشغيل الشباب و ذلك ضمن الترتيبات لأول مرة في منصب عمل دائم، وشغل ي

تسديد نسبة من  دعم أرباب العمل وأيضا  و الاجتماعيكذا جهاز نشاطات الإدماج  للشباب الحاصل على الشهادات، و
هدف حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتوظيف طالبي العمل من ميزانية الدولة ب

سمح  ا;مر الذي  .بالمائة حسب مناطق العمل 36إلى  20تتراوح نسبة الدعم من  تشجيع إنشاء مناصب الشغل، و
بالمائة في حال تم توظيف طالبي العمل في المنطقة الشمالية للبلاد،  20بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة 

 ، المتعلق بتدابير و2006المؤرخ في سنة  21/06بموجب القانون  هذا التخفيض الذي سيكون مدعوما بإجراء مماثل اتخذ
بالمائة، الأمر الذي يجعل هؤلاء  40الأمر الذي يجعل حجم التخفيضات تقفز إلى نسبة كلية مقدرة ، تشجيع ترقية التشغيل

  .بالمائة 25بالمائة من نسبة الاشتراك بدل  15يدفعون 
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  :عاتق أرباب العمل مات التي تقع على االالتز و فيما يخص 

رام ــــــــــــــــــــــــــــــالسهر على احتو  العمل على تطوير الاستثمار المنتج المولد للثروة و لمناصب الشغل، 
ة ـــــــــــــــــــــــالمشاركة الحثيثة في أعمال محاربة البطالو  ،اتي داخل المؤسسالتشريع الاقتصادي و الاجتماع

ع البرامج المرتبطة بتشغيل الشباب حاملي الشهادات، و برامج التمهين و برامج التوافق بين ــــــــو تشجي
على نتائج  اجية واعتماد نظام أجور محفـز قائم على تحسين الإنت، حاجيات الاقتصاد ن وــــالتكوي

توفير شروط العمل اللائق،  و ذلك بالتشاور مع ممثلي العمال، ،)التضخم(تطور كلفة الحياة  المؤسسة و
ضمان  ترقية الصحة و السلامة المهنية و الحفاظ عليها، و السعي دوما إلى تحسين مناهج العمل، و

في محاربة جدية المشاركة ال فاءات،تثمين متواصل للموارد البشرية عن طريق التكوين و إنماء الك
ال ـالغش و كل أشك لاسيما من خلال محاربة التهرب الجبائي و شبه الجبائي و 1اد الموازي ـالاقتص
ة ــــــــــــــــــــــــــــة الإنتاج و تحسين نوعية المنتوج لمواجهة المنافســـــــــصرنة آليع ، 2 مــــالتنظي ات للتشريع وــالمخالف

  . الأجنبية
  

                                                 
ن السلطات العمومية اتخذت إجراءات لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الموازي في أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أ -  1

إنعاش الأداة الوطنية للإنتاج و تشجيع الاستثمارات المنتجة و ترقية التشغيل قصد مكافحة مختلف تتمحور حول . الجزائر
ملايير دج  4كومة خصصت و بالنسبة لقطاع التجارة ذكر الوزير أن الح. أشكال الغش و المساس بالاقتصاد الوطني

ملايير دج و قرر  10لانجاز و تهيئة الأسواق الجزائرية و تبني مخطط إضافي لانجاز الأسواق المغطاة التي بلغ تمويلها 
و اعتبر الوزير أن مرور الجزائر . إعفاء بصفة مؤقتة التجار الجدد في المواقع المهيئة من طرف الجماعات من الضرائب

جه إلى اقتصاد السوق رافقه بروز ممارسات الغش المضادة للمنافسة و هي السبب في انتشار اقتصاد من الاقتصاد المو 
و اعترف بصعوبة تحديد مدى امتداد هذه الظاهرة بدقة في الاقتصاد الوطني بالنظر إلى طبيعته . موازي أو غير رسمي

   . 2012مارس  12الموازي بتاريخ  ، تصريح الوزير بمناسبة تدخله في ملتقى دولي حول الاقتصاد  الخفية
 الغش الضريبيين لم تقتصر على الجانب الردعي فحسب و لمحاربة التهرب و تدابير اتخذتها الدولةفي هذا إطار  و - 2

قد تضمن  إنما شملت كذلك تدابير من شانها الحث على الالتزام بدفع الضريبة من خلال التخفيف من عبء هذه الأخيرة و
شركات  إجراءات هامة في هذا المجال منها تخفيض الضريبة على شركات الإنتاج و 2008ية التكميلي لسنة قانون المال

بالمائة بالإضافة إلى التخفيف عن العبء  19بالمائة إلى  25تلك المتخصصة في السياحة من  الأشغال العمومية و
بالمائة كما تم تبسيط النظام  60بعد أن كان بالمائة  35الضريبي على الدخل الإجمالي بحيث بلغ معدله الأقصى 

استحداث آلية جديدة تخص تدعيم منظومة  2008في الجانب المتعلق بالرقابة تضمن القانون التكميلي لسنة  الضريبي و
 توسيع الدفع لصالح المكلفين بدفع الضريبة التابعين لمديرية كبريات الشركات و إنشاء آلية أخرى للتصريح و الرقابة و

  . الرسوم عن طريق الاقتطاع أو التحويل البنكي أو الدفع الآلي  كيفيات دفع الضرائب و
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   2011سبتمبر  30و  29يومي لقاء الثلاثية الرابع عشر المنعقد  - 2

الجزائر، بالنظر للكم الهائل للقرارات التي اتخذت ،  يعتبر من انجح لقاءات الثلاثية التي عرفتها
ممثلي الاتحاد العام  ممثلي الحكومة ودعما للطبقة العمالية، بحضور  خاصة في المجال الاجتماعي

ما هو نذكر منها  أساسيةو قد ناقشوا ثمانية نقاط . ممثلي منظمات أرباب العمل لعمال الجزائريين ول
  :اجتماعي محض 

  :ترقية الإنتاج الوطني -

على أن ترقية الإنتاج الوطني ، لقد أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي اقترح هذه النقطة
تحفز الشركاء الأجانب أكثر على  طور المؤسسات المحلية والخدمات من شأنها أن تدعم ت للمواد و

في نفس  و .تساهم في تحسين مداخيل العمال ترفع مستوى عروض التشغيل و الاستثمار في بلادنا و
لاسيما عن طريق  المحلي و الإنتاجهذا السياق قدم الاتحاد جملة من الاقتراحات المختلفة الكفيلة بتشجيع 

أما منظمات أرباب العمل فقد أكدت من . الاستفادة من الطلب العمومي واق التوزيع وتنظيم أس الجباية و
جهتها على ضرورة مرافقة الأداة الوطنية للإنتاج بصفة إرادية من أجل مساعدتها على التطور ليس فقط 

   . خاصة أمام الاقتصاد الموازي أمام المنافسة الشديدة للمنتجات المستوردة بل أيضا و
هذا الإطار فإنها تدعو الدولة إلى تعزيز الآليات المحفزة للمؤسسة المحلية في الطلب في  و

من جهتها اغتنمت الحكومة هذه الفرصة للتذكير بإيجاز  و .تكثيف مكافحة الاقتصاد الموازي العمومي و
بداية  يتعلق الأمر و. لتحفيزات التي أقرتها السلطات العمومية لفائدة المؤسسة المحليةابمختلف 

بالمفاوضات مع الشركاء الأجانب قصد الحصول على مهل أكثر فائدة للأداة الوطنية للإنتاج التي توجد 
قد وجدت المساعي التي بادرت بها  و. متعددة الأشكال قاسية و في مرحلة النهوض بعد أزمة طويلة و

ضاء في المنطقة العربية لدى البلدان الأخرى الأع الجزائر صداها المشجع لدى الشريك الأوروبي و
   .كذا لدى العديد من الشركاء في المنظمة العالمية للتجارة للتبادل الحر و

  :الاجتماعي آفاق العقد الوطني الاقتصادي و -
الاجتماعي الموقع  إن الحكومة التي أدرجت هذه النقطة قد ذكرى بأن العقد الوطني الاقتصادي و

ثلاثية قد جاء لتلبية طلب ملح من المجتمع في وقت عكفت فيه في إطار ال 2006سبتمبر  30بتاريخ 
هكذا فإن  و .الاجتماعية البلاد من جديد على بعث الجهود العمومية بشكل مكثف للتنمية الاقتصادية و

إلى  2005للفترة من الدولة ه تهذه العقد قد سمح بتثمين أفضل للبرنامج الخماسي للاستثمارات الذي أقر 
كذا العمال أو من حيث الهدوء  حيث الفوائد التي جنتها الأداة الوطنية للإنتاج و سواء من 2009

  . الاجتماعي الذي ساد بقوة
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الاجتماعي قد أشاد به بالإجماع المكتب الدولي  علاوة على ذلك فإن العقد الوطني الاقتصادي و
ن ـــــــــــــــــــــــــر بين الشركاء الاقتصادييالتشاو  للعمل كما نوهت به المنظمات النقابية الدولية كنموذج للحوار و

  . الاجتماعيين و
الاجتماعيون على المشاركة  بالتالي فإن الحكومة ترغب في أن يوافق شركاؤها الاقتصاديون و و

قد أعلن  و. ذلك تحسبا لتجديده إثرائه على ضوء التطورات الحاصلة منذ إبرامه و في تقييم هذا العقد و
ذكر بجهوده الخاصة التي بذلها منذ أزيد من  العام للعمال الجزائريين عن دعمه لهذا الاقتراح والاتحاد 

أعرب عن ارتياحه لإسهام هذه الوثيقة  الاجتماعي و عشرية كاملة لتجسيد العقد الوطني الاقتصادي و
الالتزامات  هداف وإذ سجلت منظمات أرباب العمل بأن الأ و .منذ توقيعها لفائدة العمال وأداة الإنتاج

ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواردة في العقد لم يتم تجسيدها في مجملها فقد أكدت مع ذلك على إسهام هذا المسعى المنس
ة روح ـــــــــــــــــــــكما طالبت منظمات أرباب العمل بترقي. الاجتماعيين الجماعي بين الشركاء الاقتصاديين و و
من قبل السلطات العمومية حول كل مبادرة أو إجراء له  عى العقد أكثر فأكثر من خلال استشارتهامس و

التكامل فقد وافقت على الاقتراح الذي قدمته  في ظل روح التشاور هذه و و. محيطها علاقة بالمؤسسة و
  .الحكومة بخصوص هذا العقد

  : دـــــــــــالتقاع -

ل الجزائريين الذي أدرج هذا الملف بتطور النظام الوطني للتقاعد على لقد ذكر الاتحاد العام للعما
بهذا الشأن أشار خصوصا إلى زوال نظام حساب إعادة تثمين المعاشات على  و. الماضيين مدى العقدين

 تراجع المستوى الأدنى أساس تطور النقطة الاستدلالية المرتبطة بالقانون الأساسي العام السابق للعمال و

1اش التقاعد لمع
في هذا السياق قدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من المطالب الرامية إلى  و .  

تحيين التعويض  إعادة تثمين التعويض عن معاشات التقاعد القديمة و إعادة تثمين المعاشات الدنيا و
أما منظمات . منح التقاعد و الممنوح للمرأة الماكثة بالبيت إلى جانب إعادة تثمين المعاشات الصغيرة

أرباب العمل فقد اعتبرت أن مطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مجال التقاعد محترمة علما أنها 
في ردها على ذلك ذكرت  و .ليست مرفوقة بآثار مالية على المؤسسات التي لا يمكن حينها أن تتحملها

على حساب الصناديق  ها الدولة لفائدة المتقاعدين وتالتي أقر  الحكومة في البداية بكل الجهود الاستثنائية

                                                 
من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى جانب الصعوبات الخاصة بالأجراء المتقاعدين قبل  %75إلى % 100 من -  1

  .، مضمون العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي1992سنة 
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 العمومية
1
.

كما أكدت الحكومة على أن استمرارية نظام وطني ناجع للمعاشات يشكل في حد ذاته تحديا   
حيث لميا، بل إن مثل هذا التحدي قد أصبح اليوم عا. لفئة العمال قبل كل شيء بالنسبة للأمة بأسرها و

أن عدد سنوات الاشتراكات تجري مراجعتها  و، ي الحياة يمتد في كل البلدان بما فيها الجزائربات الأمل ف

   .2 لكثير من البلدانفي اصد رفعها ق
  :توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص -

 روح التشاور و أشاد بالحوار و ، الذيالاتحاد العام للعمال الجزائريينهذا الملف كان من اقتراح 
التضامن التي ميزت دوما علاقاته مع مجمل شركائه داخل إطار الثلاثية بما في ذلك مع المنظمات 

في إطار الاتفاقية الجماعية الإطار للقطاع الاقتصادي الخاص المبرمة في  و. 3 الخاصة لأرباب العمل
قد أعرب عن رغبته في فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين  2010التي تم تجديدها في  و 2006سبتمبر 

مؤسساتهم من خلال توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع  أن تتواصل هذه الممارسة لفائدة العمال و
ك كما أشادت منظمات أرباب العمل هي الأخرى بهذا التشاور الذي ميز دوما علاقاتها مع الشري. الخاص

بهذا الشأن أبدت  و. س هذا السبيل التضامنيأكدت من جديد استعدادها لمواصلة انتهاج نف الاجتماعي و
  .هذه المنظمات موافقتها على توسيع الاتفاقيات الجماعية إلى القطاع الخاص

  

  

  
                                                 

وضع تعويضات تكميلية لمنح  من أجل رفع التعويضات التكميلية لتقاعد العجز و 2006خذة في الإجراءات المت - 1
كذا  لرفع المعاشات المباشرة والمعاشات الأساسية ومعاشات الآيلة لذوي الحقوق و 2009الإجراءات المتخذة في  و، التقاعد

السنوي بالعديد من الأعباء المرتبطة بالتقاعد أي أن  التكفل و ،%5منح التقاعد المباشرة أو الآيلة لذوي الحقوق بنسبة 
  .2010و 2006ملايير دينار في المجموع من النفقات التكميلية للمعاشات بين  110ميزانية الدولة قد تكفلت بمبلغ 

وق إنشاء صند 2006فضلا عن ذلك ذكرت الحكومة بأن الدولة بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية قد قررت سنة  - 2
ابتداء  %3من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى  الجباية البترولية و إيراداتمن  %2وطني لاحتياطات التقاعد مزود بنسبة 

الحكومة عن تضامنها مع المتقاعدين وعن حرصها على عدم المخاطرة بتوازنات ميزانية و قد أكدت  .2012من سنة 
علاوة على ذلك اتفقت الثلاثية على تكليف  و. معقول وملائم لهذه المسألةالدولة فقد صرحت بأنها ستسهر على إيجاد حل 

فوج عمل ثلاثي بدراسة إمكانيات رفع نسبة اشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد هذا الصندوق بالإيرادات الإضافية الضرورية 
  .جتماعي المرجع السابقوثيقة العقد الوطني الاقتصادي و الا .للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين

و للتدليل على ذلك أشار إلى سنة المفاوضات حول الاتفاقيات الخاصة بالأجور في القطاع الخاص التي أفضت إلى  - 3
اتفاقا حول  736حدها قد شهدت توقيع  و 2010و أضاف أن سنة . 2009و 1997اتفاقا بين  13.000عقد حوالي 

  .تي أبرمت بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العملالأجور فضلا عن الاتفاقية الإطار ال
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  :التمثيل النقابي في القطاع الخاص -
عراقيل تحول دون من الأجنبي  مؤسسات القطاع الخاص الوطني ونظرا لما أصبح يواجه بعض 

فان الاتحاد العام للعمال . القانون الذي يضمنه الدستور والنقابي  تمكين العمال من ممارسة حقهم
تدخل السلطات العمومية من أجل ضمان احترام  يطالب بمساهمة منظمات أرباب العمل والجزائريين 

بهذا الشأن فإن منظمات أرباب العمل المشاركة في  و. الأحكام القانونية المتعلقة بممارسة الحق النقابي
التي نددت كلها بهذه الانتهاكات للتشريع المتعلق بالحق النقابي قد أكدت بأن هذا الحق مكفول  الثلاثية

في الدفاع عن هذا الحق لفائدة  نلكل منخرطيها كما أعلنت تضامنها مع الاتحاد العام للعمال الجزائريي
أن كل  حق النقابي وأما الحكومة فقد ذكرت من جهتها بأن التشريع واضح في مجال ممارسة ال .العمال

أكدت من جديد مسؤوليتها في السهر على  و. الأطراف المعنية ملزمة بالتدخل كلما سجل خرق للتشريع
ة ــــــــــــــــــــالتنظيمات فقد أعلنت الحكومة عن استعدادها للتدخل عبر هيئاتها المختص فرض احترام القوانين و

  .القضائية عن كل خرق ملح لممارسة العمال لحقهم النقابي العمل عند الاقتضاء على إخطار الجهات و

  :ملف القدرة الشرائية - 
مختلف يتجاهل  أن، دون الاتحاد العام للعمال الجزائريينطرحت هذه المسالة للمناقشة من طرف 

التي  الدراساتو من خلال . القرارات المتعلقة برفع القدرة الشرائية التي اتخذت على مدى العشرية الأخيرة
ة ــــــــــــــــــــــــــــــأجريت تبين أن المداخيل الحالية للعديد من العمال تظل غير كافية بشكل كبير مقارنة بتطور كلف

الحكومة باتخاذ تدابير جديدة من أجل تحسين القدرة  لذا فإنه يطالب منظمات أرباب العمل و. المعيشة
إلغاء  منها مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي و ام بذلك وللقيالطرق مشيرا إلى الكثير  .الشرائية
ى ـــــــــــــــــــــــكذا مبلغ الأجر الأدن مكرر المتعلقة بطريقة حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون و 87المادة 

 العمومية قد اعتبرت أن مطالب العمال التي منظمات أرباب العمل الخاصة وقد اعتبرت  و .المضمون
غير أنها ذكرت كليها  ،حملها الاتحاد العام للعمال الجزائريين مشروعة من أجل تحسين القدرة الشرائية

دعت إلى ضرورة الحفاظ على ديمومة  و،  2010بالاتفاقات المتعلقة بالأجور التي أبرمت في 

 1 بان دراسة ملف القدرة الشرائية ةمن جهتها ذكرت الحكوم و. المؤسسات في حد ذاتها
1

  م ــــــــــــــــجب ألا تتي
   .بمعزل عن عوامل متعددة لا تقل أهمية

                                                 
 2008دخول الأنظمة التعويضية الجديدة حيز التنفيذ مع أثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي  2010شهدت سنة  و - 1

إلى  2008دينار سنة مليار  1126حيث أن كتلة أجور الموظفين فضلا عن آثار القوانين الأساسية الخاصة ارتفعت من 
  . درة الشرائيةفي تحسين الق، مما يساهم  2012مليار دينار بالنسبة لسنة  2850
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يتعلق الأمر في المقام الأول بحالة المالية العمومية التي بات يطبعها من جديد ظهور عجز هام  و
أهمية التحويلات الاجتماعية إلى جانب حجم  للميزانية بفعل سياسية الدولة الخاصة بالأجور و

تفرض جميعها ضرورة تجنب كل إجراء من شأنه أن يزيد في كل هذه العوامل . العموميةالاستثمارات 
تخفيض في الضريبة عن الدخل  أيالابتعاد من هذا المنطلق عن اللجوء إلى  تفاقم حجم عجز الميزانية و

دنى الأجر الوطني الأأما فيما يخص  .1 الإجمالي الذي يشكل مصدرا أساسيا للجباية العادية للبلاد
الظرف الاقتصادي الدولي الراهن ، و ما يميز  2010زيادة هامة في الفاتح جانفي فقد عرف المضمون 

  . بالتالي على الاقتصاد الوطني أسعار المحروقات و بركود سيؤثر حتما على طلب و
لتي قد من هذا المنطلق فإن الإرادة المشتركة لتحسين القدرة الشرائية ينبغي ألا تتجاهل المخاطر ا و

ي ــــــــــــــــتشغيل العمال جراء أي قرار يغفل حقائق الاقتصاد الوطن المؤسسات و تلحق بالمجموعة الوطنية و
على إثر نقاش مطول تميز بروح المسؤولية تبنت الثلاثية اقتراح  و. الظرف الاقتصادي الدولي الراهن و

ار ــــــــــــــــــــــــــــدين 18.000دينار إلى  15.000 من الحكومة المتمثل في رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون
علاوة على ذلك قررت الثلاثية إقامة . 2012سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي  و

تحضير التكفل بهذه المسألة في  مكرر و 87فوج عمل مفوض لتقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 
يطرح نفسه، بعد عرض مضمون بعض اللقاءات الثلاثية، السؤال الذي  ".ة القادمة لقانون العملالمراجع

   ؟  القانونيةتها طبيعما هي 

  الطبيعة القانونية لاجتماعات و لقاءات الثلاثية : ثانيا 

ة ــــــــــــــ، على أن نتائج الثلاثية لا ترتب سوى التزامات معنوي 2 في هذه النقطةاحد المختصين يؤكد 
فما نتج  .على مستويات اقل لوضعها موضع التنفيذ  ستلزم آليات اتفاقية أو تنفيذيةتو أحيانا سياسية ، 

 إلاعن كل لقاءات الثلاثية التي جمعت الحكومة بأرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين ما هي 
  ال ـــــــــــــــــــــالعمتنظيمات  بينعلى مستوى القطاع تفاقات عدة اتفاقيات و ا إبرامبرتوكولات تستلزم عند تنفيذها 

هذا من جهة، و من جهة أخرى فالحكومة مطالبة بإصدار الكثير من المراسيم التنفيذية العمل  أربابو 
عكس ما يترتب عن التفاوض الجماعي الثنائي من نتائج ،  .بواسطتها توضع نتائج الثلاثية موضع التنفيذ

ا ملزما تنظيمي ا وقانوني تعتبر إطارا يالت شكل اتفاقيات و اتفاقات جماعية للعمل وتصاغ في التي 
                                                 

في نفس الوقت استفادت معظم المؤسسات العمومية الاقتصادية مؤخرا من إعادة جدولة ديونها التي تزيد في مجملها  و - 1
 عليه فإن و .نها من مباشرة انتعاشها بصفة جديةمليار دينار ومن قروض استثمارية هامة من أجل تمكي 300عن 

المؤسسات الاقتصادية شأنها في ذلك شأن الميزانية العمومية لا يمكنها أن تتحمل حاليا دون انعكاسات خطيرة آثار إلغاء 
  .مكرر 87المادة 

  . 05المرجع السالف الذكر ص  ،سليمان ، المعايير العربية و الدولية للحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية  أحمية -  2
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على  1993سنة الجزائر صادقت هذا الرأي مردود عليه، لان  أننعتقد و لكن .  للأطراف الموقعة عليه
دول المصادقة عليها و تعهدت ال، الثلاثيالتشاور بالحوار و المتعلقة  144الاتفاقية الدولية للعمل رقم 

و أن تحدد ، العمال ممثل كل من أصحاب العمل و ممثل الحكومات و نبإجراء مشاورات فعالة بي
المشرع أن يبادر من الضروري فكان . كل سنة على الأقلواحدة التشاور مرة حوار و الإجراءات اللازمة لل

و إذا لم  .، حتى لا تبقى التزاما معنويا فقطو التشاور الثلاثي ضمن منظومته القانونية إدراج آلية الحوارب
، و هذا ما حوار و تشاور ثلاثي الأطرافالدخول في يقم المشرع بذلك، لا يعتبر سببا كافيا لاستبعاد 

  .  1ينفيه عدد اللقاءات الثلاثية التي ارتفعت منذ التسعينات إلى يومنا هذا 
أكثر من مرة، على أن لقاءات الثلاثية خيارا لا ، و قد أكدت الحكومة إنكارهالا يمكن  أهميتهالان 
أداة هامة لتحريك و تنشيط الحياة الاقتصادية و توفير المناخ و الأمثل الخيار الحوار  راو اعتبرجعة فيه 

ة ــــــــــــــــــــــــــــالمنافسلمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها متطلبات  الإنتاجتطوير  الملائم للاستثمار و
 إلىكما يعد عاملا مميزا في صياغة و تنفيذ السياسات الاقتصادية و الاجتماعية سعيا ، الاقتصادية

تعديل قوانين  إلىمشاريع تهدف  إثراءبدليل مساهمة لقاءات الثلاثية في  . 2 تحقيق المصلحة العامة
لقانونية للعمل و تخفيض سن الوطني المضمون، و تعديل المدة ا للأجر الأدنىالعمل مثل مراجعة الحد 

هيكلة المؤسسات العمومية و ملف الشراكة  إعادةجانب ملفات اقتصادية هامة مثل ملف  إلى،  التقاعد
النظر في  إعادةو ملف  الإستراتيجيةفي بعض القطاعات و ملف خوصصة بعض المؤسسات  الأجنبية

   . 3 نظام الضمان الاجتماعي
كثير من القضايا الهامة ذات الطابع الوطني تمس شرائح واسعة من كما عالجت لقاءات الثلاثية ال

طابعها  إلىقانونية و تنفيذية بالنظر  آلياتالعمل، و لا يمكن معالجتها عن طريق  أصحابالعمال و 
 هــــــــــــــــــو مدة العمل و ظروف العمل و شروط الأجورالاقتصادي، مثل مراجعة  أوالاجتماعي  أوالمهني 

بعض  أحكامتطبيق  آلياتعدم المصادقة على اتفاقية دولية للعمل و وضع  أوالتشاور حول المصادقة و 
  .لا يمكن معالجتها بصفة منفردة  ، و هي مواضيع كما تبدوالاتفاقيات الدولية للعمل

  

                                                 
  .  2014إلى غاية فبراير لقاءا ثلاثيا  16من  أكثر -  1
إشارة الانطلاق بمناسبة إعطائه  2010جانفي  14كلمة السيد الطيب لوح وزير العمل و الضمان الاجتماعي يوم  -  2

  . 2009 المنعقدة في ديسمبر الرسمي للتفاوض حول تحيين الاتفاقيات الجماعية القطاعية وفقا لقرار الثلاثية
  .  04أحمية سليمان، المرجع السالف الذكر ص  -  3
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  و معوقاته  لتفاوض الجماعي الفعــالامقومات : باب الثانيال
المقومات  .، إلى مقومات شكلية و أخرى موضوعيةفعالتنقسم مقومات التفاوض الجماعي ال

أن يتحدوا في شكل منظمات يشترط . الشكلية تتعلق بالشكل الذي يجب أن يتخذه الأطراف أثناء التفاوض
إضافة إلى دور . للدفاع عن مصالحهم المهنية و الاجتماعية نقابية سواء أكانوا عمالا أو أصحاب عمل

 أما. للتفاوض الجماعيتشريعي و قانوني  إطارمطالبة بتوفير ه، فهي تلعب أنالذي يمكن الدولة 
فتشمل مجموعة من العوامل التي تتحكم في تحديد مضمون التفاوض الجماعي ، المقومات الموضوعية 

السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، مع ضرورة أن يتحرر التفاوض الجماعي من مناقشة المواضيع 
ة ـــــــــــــ، و يسعى للتصدي للمواضيع الحديثة التي فرضتها العولمو ساعات العمل و التقاعدالتقليدية كالأجر 

و ما نتج عنها من قضايا لم تكن من قبل، كالتفاوض في المقاولات الفرعية و عمال المنازل و العاملين 
ه تواجهه لمقومات، فانو إذا كانت للتفاوض الجماعي مجموعة من ا. اع غير المنظم أو الموازيــفي القط

، و ما فرضه مجموعة أخرى من المعوقات، منها ما يرجع للآثار السلبية التي خلفتها ظاهرة العولمة 
       .، نتيجة انسحاب الدولة من المجال الاجتماعيالنظام التعاقدي  إلىانتقال الجزائر من النظام اللائحي 

  . للتفاوض الجماعي الفعــالو الموضوعية المقومات الشكلية  :الأول الفصل 

لا يمكن الوصول و تحقيق تفاوض جماعي فعال و ناجح، إلا إذا توافرت مجموعة مــــــــــــــــن 
المقومات الشكلية و الموضوعية، فمنها ما يجب أن تتحقق في أطراف التفاوض سواء أكانوا عمالا أو 

ها في التشريع بوضع آليات للتفــــــــــاوض الجماعي أصحاب العمل، و منها ما تتعلق بدور الدولة و مسؤوليت
فهل كل المواضيع تصلح لان تكون . موضوع التفاوض الجماعي يـو منها ما يجب أن يتوفر ف. ورعايته 

محورا للتفاوض ؟ وقوفا عند هذه المقومات، قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول 
  .المبحث الثاني للمقومات الموضوعية للتفاوض الجماعي المقومات الشكلية، و نخصص

  . المقومات الشكلية للتفاوض الجماعي الفعــــــال: المبحث الأول

من خلال استقراء مضمون الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المنظمة لموضوع 
شكلا معينا حتى يكونوا أطرافا في  التفاوض الجماعي، نجدها اشترطت في العمال و أصحـــاب العمل

ة ـــــــــبمعنى أن ينظموا أنفسهم في شكل منظمات مهنية تتفاوض باسمهم من اجل حماي. التفاوض الجماعي
ة ـــــــــــــــــــــــــو رعاية مصالحهم المادية و المهنية و الاقتصادية في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجه

  . مسؤولة و رعاية للتفاوض الجماعي  باعتبارها ةــــالدول
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لهذا قسمنا المبحث إلى مطلبين تعرضنا في المطلب الأول إلى الشروط التي يجب توافرها في 
الشروط المتعلقة بمسؤولية الدولة في  التفاوض العمال و أصحاب العمل و تناولنا في المطلب الثاني 

    .الجماعي
  ف التفاوض الجماعي    الشروط المتعلقة بأطرا: المطلب الأول

إن التفاوض الجماعي أليه لتنظيم شروط العمل و ظروفه و علاقاته، فأطراف التفاوض هم العمال 
و لكن أحيانا قد تكون الدولة طرفا في عملية التفاوض . من جهة و أصحاب العمل من جهة أخرى

من هنا قسمنا مطلبنا هذا . 1باعتبارها صاحب عمل إذا مارست أنشطة اقتصادية بواسطة بعض هيئاتها 
من توافرها في العامل و صاحب العمل حتى يكونا  إلى فرعين ، تناول الفرع الأول الشروط التي لا بد

طرفا في التفاوض ، أما في الفرع الثاني تعرضنا إلى دور المزدوج الذي قد تلعبه الدولة في عملية 
  .رة أخرى تكون طرفا مراقبا فقط التفاوض الجماعي فتارة تكون طرفا مباشرا فيه و تا

    .الشروط الواجب توافرها في العمال و أصحاب العمل: الفرع الأول
يمكن تقسيم الشروط التي من المفروض توافرها في أطراف التفاوض الجماعي سواء أكانوا عمالا 

العامل  أو أصحاب العمل، إلى شروط عامة و هي التي يجب أن تتحقق في العمال كضرورة توفر صفة
لكل واحد منهم، و ارتباطهم بعلاقة عمل مع شخص أخر يسمى المستخدم أو صاحب العمل ، و أن 

و يجب كذلك أن تتوفر في أصحاب العمل صفة . يكونوا خاضعين في علاقاتهم إلى قانون العمل
لذي أما الشروط الخاصة فهي متعلقة بشكل العمال و أصحاب العمل، ا. المستخدم و أن يشغل عمالا

يجب أن يكونوا عليه، إذا ما أرادوا الدخول في عملية التفاوض الجماعي منها أن يتحدوا في شكل 
  . منظمات مهنية للدفاع عن مصالحهم المادية و المعنوية

   الواجب توافرها في العمال و أصحاب العمل الشروط العامة: أولا 
لتشريعات الوطنية، على أهمية كل من لقد أكدت مختلف اتفاقيات العمل الدولية و العربية و ا

لسنة  98حيث حددت كل من الاتفاقية رقم . العمال و أصحاب العمل في عملية التفاوض الجماعي
ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشار إليهما سابقا، أطراف التفاوض بأنهم العم 1981لسنة  154و الاتفاقية رقم  1949

ة ــــــــــــــــــــأما عربيا فقد أكدت اتفاقي.  2منظماتهم من جهة و أصحاب العمل أو منظماتهم من جهة أخرى أو 
  . على أهمية نفس الأطراف في عملية التفاوض الجماعي 1979لسنة  11العمل رقم 
  

                                                 
  . 249ص الذكر المرجع السابق ، سلامة عبد التواب عبد الحليم -  1

التفاوض  أطراففي المادة الثانية الفقرة أ حيث حددت  1981لسنة  163توصية العمل الدولية رقم  أكدته الأمرنفس  - 2
  . العمل أصحابعمال و الجماعي في ال
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أطراف  ، فقد حدد مباشرة 1أما بالنسبة للمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات العربية 
التفاوض الجماعي، و هم العمال و صاحب العمل، نفس ما ذهبت إليه اتفاقيات العمل الدولية و العربية 

من الباب السادس المتعلق بالتفاوض الجماعي من  114المشار إليها أعلاه ،  حيث جاء في نص المادة 
دم ــــــــــــــــــــــــهيئة المستخدمة بين المستختبرم الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية ضمن ال" قولها  90/11القانون 

كما تبرم بين مجموعة مستخدمين أو منظمة أو عـــدة منظمات نقابية تمثيليــــــة . و الممثلين النقابيين للعمال
و يكون قد ". للمستخدمين، من جهة، و منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال، من جهة أخرى 

م أيضا، بصفة غير مباشرة و ذلك بمناسبة تعريف النزاع الجماعي للعمل في نص المادة الثانية أشار إليه
يعد نزاعا جماعيا في العمل ، " المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل بقولها  90/02من قانون 

ة ، و لم يجد تسويته كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية و المهنية في علاقة العمل و الشروط العام
  " .بين العمال و المستخدم 

لا بد من  حتى يكون العامل طرفا في التفاوض الجماعي: الواجب توافرها في العمال الشروط العامة -1
  : تحقق مجموعة من الشروط و هي

  :  أن يكون عاملا -أ
ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، التمتع بصفة العام حتى يدخل في مجال التفاوض الجماعي يتطلب الأمر منه

، و حسب التعريف الذي أورده المشرع الجزائري فان العامل هو كل شخص يؤدي عملا يدويا أو فكريا 
  .  2مقابل مرتب و لحساب شخص آخر، طبيعي أو معنوي ، عمومي أو خاص يدعى المستخدم 

  

                                                 
بمناسبة العمل  أصحابالتفاوض الجماعي و هم العمال و  أطرافاتفقت في تحديد تقريبا كل تشريعات العمل العربية،  -  1

جويلية  15المؤرخ في  62من قانون الشغل عدد  31المادة المشرع التونسي بموجب . تعريف اتفاقيات العمل الجماعية
 شخصيا القائمين أو لكتلة المنظمين المؤجرين بين مبرم العمل بشروط متعلق اتفاق هو للشغل ركةالمشت الاتفاقية"   1996

هي عقد جماعي ينظم علاقات " المشرع المغربي  ".أخرى جهة من للعمال نقابية مؤسسات عدة أو مؤسسة وبين جهة من
منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو اتحاداتها الشغل، و يبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو عدة 

من مدونة  104المادة "  من جهة، و بين مشغل واحد أو عدة مشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى
 تفاقا يھ الجماعية الاتفاقية" من مدونة الشغل الموريتانية  65لمادة اأما المشرع الموريتاني بموجب . الشغل المغربية

 من للعمال تنظيمات مهنية  أو نقابات عدة أو نقابة ممثلي :بين يبرم الاجتماعي والضمان والتشغيل العمل بشروط متعلق
صاحب  أو العمل لأصحاب أخرى منظمة أية أو العمل لأصحاب مهنية  تنظيمات أو نقابات عدة أو نقابة ناحية ، وبين

  " . أخرى ناحية نم الشخصية، بصفاتهم عمل أصحاب عدة أو عمل

  .  السالف الذكر 90/11المادة الثانية من قانون  - 2



129 
 

ا ــــــكان ذكرا أو أنثى، وطنيا أو أجنبيا أو العمل الذي يقوم به عملا يدويا أو ذهني فلا يهم إذن، إن
فالطالب الجامعي و صاحب العمل . 1و سواء كان يشغل منصبا عالي التأهيل أو منصبا اقل من ذلك 

  . مثلا الذي يعمل بنفسه لا يدخلا في مجال التفاوض الجماعي
  :عمل أن يكون العامل مرتبط بعلاقة - ب

المبدأ العام في التفاوض الجماعي، هو العمل على تنظيم شروط العمل و ظروفه و علاقاته بين 
العمال و أصحاب العمل، فكل شخص لا يرتبط بعلاقة عمل لا يمكن أن يكون طرفا فيه و لا أن يكون 

يشارك في  فمن هو في بطالة أو ممتنع عن العمل لسبب من الأسباب لا يمكنه أن. مشمولا بنتائجه
و لا يشترط في العلاقة التي تربط بين . عملية التفاوض لأنه لا يوجد صاحب العمل الذي يتفاوض معه

 2تعدد و تختلف تالعامل و مستخدمه أن تكون علاقة مباشرة ، لان مستويات التفاوض الجماعي 
اري ــــــــــستخدمه طرفا في التفاوض الجي أن يكون العامل معنيا بها و متأثرا بنتائجها ، كأن يكون مــــــــــفيكف

  .  3على مستوى المهنة أو النشاط 
ثلاثة عناصر ب اجميعها في تميزهاشتركت إلا أنها لاقة العمل ، اختلفت التعاريف القانونية لعو قد 
عنصر التبعية و الذي يعتبر أهم هذه العناصر لما يترتب عنه ، عنصر الأجر،  عنصر العمـلأساسية ، 

كمعيار للحماية من فوائد في تمييز العمل التابع عن العامل المستقل، و ما يترتب عن ذلك من تطبيق  ،
إلى جانب . و انعقاد الاختصاص للقضاء الاجتماعي للنظر في النزاع . للقانون العمل على علاقة العمل

فيزيولوجية تستدعي  اعتماده أساس لمنح عقد العمل دور في تحقيق السلم الاجتماعي و إعطائه قيمة
هذا فضلا عن اعتماده كمعيار لتمييز عقد . ضرورة احترام حقوق الإنسان و معايير تشغيل اليد العاملة 

 .العمل عن العقود الأخرى الواردة عن العمل كعقد المقاولة و الوكالة و الشركة
واء في تشريعات العمل رغم هذه المزايا العديدة للتبعية إلا أنها تظل تفتقر للتعريف القانوني س

التي لم تعد تعني  4و الذي توسع في مفهوم التبعية . العربية أو الغربية باستثناء قانون العمل الفرنسي
  . سوى الخضوع لتوجيه و إشراف المستخدم على العامل في كل جزئيات العمل أثناء تنفيذه

  

                                                 
  .  60 المرجع السابق ص، الوجيز في القانون الاجتماعي، احمد حسن البرعي - 1

 11و كذلك الاتفاقية العربية رقم  1981لسنة  154و الاتفاقية رقم  1949لسنة  98انظر اتفاقية العمل الدولية رقم  - 2
  .الفصل الأول من هذه الرسالة المذكورين في  1979لسنة 

  . 252المرجع السالف الذكر ص  ،سلامة عبد التواب عبد الحليم  -  3
 .و هذا من خلال قانون مادلان المشار إليه  -4
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بذلك أصبح يعتمد على فكرة .  ذلك أن هذا المعنى لا ينطبق إلا على علاقات العمل التقليدية
ليوصف تبعا لذلك العمل على أنه تابع متى نفذ في مكان معين و في وقت  . 1الانتماء للمرفق المنظم 

محدد من طرف أجير يعمل بواسطة الوسائــل و المعدات التي يزوده بها المستخدم، حتى و لو لم يتم ذلك 
ا دام أن الأوضـــــــاع الاقتصاديـة تستدعي منح العامل الإشراف المباشرين للمستخدم م تحت الرقابة و

  . 2الاستقلالية و الاكتفاء بمراقبة نشاطه و ليس بمراقبته هو شخصيا 
   :أن يكون العامل خاضعا لقانون العمل  –ج 

حتى يمكن دخول العمال في عملية التفاوض الجماعي، يشترط في علاقة العمل أن تكون خاضعة 
فالعلاقات الخاضعة لقوانين أخرى غير قانون العمل لا يمكنها أن تندرج في إطار التفاوض لقانون العمل، 

فعلاقات التي تربط الإدارة العامة بموظفيها مثلا لا تخضع لقانون العمل و بالتالي لا يشملها . الجماعي
بعض الفئات و تبقى خاضعة لنصوص خاصة و هذا ما أكده المشرع الجزائري عندما استثنى  3التفاوض 

و هذا إن دل فإنما يدل ، على أن التفاوض الجماعي جزءا من قانون .  4من تطبيق قانون العمل عليها 
  .5د قانون العمل ـــــــــالعمل ، يوجد حيث وجد قانون العمل ، و يختفي حيث لا يمت

  : الواجب توافرها في أصحاب العمل الشروط العامة  - 2

عمل باعتباره طرفا ثانيا في عملية التفاوض الجماعي، جاءت نظرا لأهمية وجود صاحب ال
لسنة  98منها الاتفاقية الدولية للعمل رقم  .اتفاقيات العمل الدولية و التشريعات المختلفة تؤكد ذلك 

  ن ـــــــــالمشار إليها أعلاه، التي نصت على أن التفاوض الجماعي يكون بين العمال أو منظماتهم م 1949
  

                                                 
كمعيار و يسميها بعض الفقه بالتبعية الحقوقية و حاول البعض الأخر توسيع مفهومها بإدخال فكرة التبعية الاقتصادية  -1

 ،التشريعات الاجتماعية. محمد فاروق الباشا. أنظر في هذا الصدد د. جديد حتى توصف العلاقة بصفة عقد العمل
من  02و التي أشار إليها المشرع الجزائري بموجب المادة . 167ص  2005الطبعة العاشرة  ،منشورات جامعة دمشق

 .         السابق الذكر 90/11قانون 
يتعين على . وضوح علاقة التبعية القانونية و هذا بتمتع الأجير بنوع من الاستقلالية أثناء ممارسة نشاطه في حالة عدم -2

أو عما إذا كان . القضاة البحث عن ما إذا كان المعني بالأمر يتحمل الأخطار الاقتصادية المترتبة عن ممارسة النشاط
عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض . ل تكييف عقد العمليعمل في إطار مرفق منظم من طرف المؤسسة و هذا من اج

.                                                                                                                             1992جانفي  16الفرنسية 
 .بدون ناشر  1998/1999 نبيلة رسلان ، عقد العمل -3

يخضع المستخدمون المدنيون أو العسكريون التابعون للدفاع الوطني و القضــــــــــــــــــــــــــــــــاة "  90/11من قانون  03المادة  -4
ت العمومية و الموظفون و الأعوان المتعاقدون في الهيئات العمومية في الدولة و الولايات و البلديات و مستخدمو المؤسسا

                                                                                                                             " .ذات الطابع الإداري، لأحكام تشريعية و تنظيمية خاصة 
                                                                                                                             . 254ع السالف الذكر ص سلامة عبد التواب عبد الحليم ، المرج -5
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أصحاب العمل و منظماتهم من جهة أخرى نفس التوجه ذهبت إليه اتفاقية العمل الدولية رقم جهة و 
التي حرصت على أهمية تواجد  1981لسنة  163إضافة إلى التوصية الدولية رقم . 1 1981لسنة  154

تفاقية و هذا هو نفس التوجه الذي أكدته الا.  2أصحاب العمل باعتبارهم طرفا أساسيا في عملية التفاوض
  .  1979لسنة  11العربية للعمل رقم 

من الباب السادس المتعلق  114نص المادة من خلال ، أيضالمشرع الجزائري هذا ما ذهب إليه ا
تبرم الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية ضمن الهيئة " قولها  90/11بالتفاوض الجماعي من القانون 

كما تبرم بين مجموعة مستخدمين أو منظمة أو . يين للعمالالمستخدمة بين المستخدم و الممثلين النقاب
عـــدة منظمات نقابية تمثيليــــــة للمستخدمين، من جهة، و منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال، 

   ".من جهة أخرى 
وجود صاحب العمل في التفاوض الجماعي إلى جانب العمال أمر ضروري و مهم و مطلوب في 

ت التفاوض الجماعي و إن اختلف شكله ، فقد يكون صاحب العمل بصفة فردية إذا كان كل مستويا
التفاوض على مستوى المؤسسة ، و قد يكون في شكل جماعة من أصحاب العمل في باقي المستويات ، 

و يكون وجوده ضروريا أيضا مهما كان الهدف من . و قد تكون منظمة واحدة أو عدة منظمات نقابية
حتى يكون . الجماعي، سواء أكان إبرام اتفاقية عمل جماعية أو تعديلها أو تسوية نزاع جماعيالتفاوض 

  : لا بد من تحقق مجموعة من الشروط و هي العامل طرفا في التفاوض الجماعي
   :صاحب عملأن يكون  -أ

 حتى يكون طرفا في عملية التفاوض الجماعي لا بد أن يكون صاحب عمل، و هو الذي له سلطة
عرفه .  3و لا يشترط فيه أن يكون مالك المؤسسة . التعيين و التوجيه و الإشراف و التأديب و التسريح

 .4المشرع الجزائري بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص يستخدم عمالا لحسابه الخاص 
  

  

  

  

                                                 
 1981لسنة  154ة الدولية رقم من الاتفاقي 02و المادة  1949لسنة  98من الاتفاقية الدولية للعمل رقم  04المادة  -1

                                                                                                                             . السابقتي الذكر
                                                                                                                               .  1981لسنة  163من التوصية رقم  03الفقرة أ من المادة  -2

. تالأسباب فيمنع عليه إبرام مثل هذه التصرفالسبب من  الأهليةعديم  أوناقص  أوفقد يكون صاحب المؤسسة قاصرا  - 3

                                                                                                                             . 270سلامة عبد التواب عبد الحليم، المرجع السالف الذكر ص  انظر 
  .الذكر  السابق 90/11من القانون  02المادة  - 4
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  : أن يستخدم عمالا - ب

الطرف الثاني الذي يقابله في عملية هم لأن ،يشترط في المستخدم أو صاحب العمل أن يشغل عمالا
. يــــــــــــو بدونهم لا يمكن الدخول في عملية التفاوض و بالتالي نخرج من نطاق التفاوض الجماع التفاوض

ور ــــــــــــــــــو هذا لا يكفي مبدئيا بل لا بد أن تجمع بين هؤلاء العمال مصالح مهنية مشتركة مثل مسائل الأج
  . لعمل أو أيام الراحة و الحماية الاجتماعيةو ساعات ا

أما إذا لم تجمعهم مصالح مشتركة و اختلفت الأسباب و كان لكل عامل مصلحته الخاصة يدافع 
عنها فهنا نكون قد خرجنا من نطاق المنازعات الجماعية التي تفرض الدخول في عملية التفاوض من 

التي تتطلب من صاحب العمل حلها مع  1العمل الفردية اجل حلها، و نكون قد دخلنا في إطار منازعات 
  .كل عامل حسب موضوع نزاعه  و بالتالي نخرج من دائرة التفاوض الجماعي 

  : أن تكون علاقة العمل خاضعة لقانون العمل -ج

باعتبار عملية التفاوض الجماعي جزءا من قانون العمل فلا بد أن تخضع العلاقة التي تربط بين 
فلا يمكن و إذا كانت علاقة العمل غير خاضعة لقانون العمل  .صاحب العمل إلى قانون العملالعمال و 

عندها اللجوء إلى عملية التفاوض الجماعي، كما هو الأمر بالنسبة للفئات التي استثناها المشرع 
  .  2 حيث أخضعها إلى قوانين خاصة، الجزائري

  عمال و أصحاب العملالواجب توافرها في الالشروط الخاصة : ثانيا 

 الضمان هو الحر النقابي التنظيم في العمال قح بأن الإنسان لحقوق الدولية المواثيقأكدت  لقد
 لا كفرد لعاملا يكون أنالبديهي  فمن  .استغلال مستغلين أبشع يكونوا أن دون حول، الذي يالوحيد

 الخاصة الدولية المواثيق فإن هذاللوحده،  العمل صاحب أو الإدارة أمامو لا يقوى الوقوف  يستطيع
 .للإنسان الأساسية الحقوق أحدالنقابي  التنظيم حرية في العمال حق اعتبرت الإنسان بحقوق

 مرتبطة نشأة هي و. عنهم الظلم لرفع سعيهم و العمال بمعاناةيا تاريخ النقابي العمل نشأة ارتبطت
 شروط تحسين على العمال مطالب ترتبط لم و. عامة الإنسان حقوق وبصفة خاصة  العمال بحقوق

 اتــــــــــــــــــــــتشريع سن أجل من كالضغط سياسية أهدافارتبطت بالمناداة لتحقيق  بل ،العمل و ظروفه فقط
    .النقابي التنظيم في لهم بالحق  تعترفو قوانين 

                                                 
تسوية منازعات العمل الفردية منها التسوية  بإجراءاتالمتعلق  90/04و التي خصص لها المشرع الجزائري قانون  - 1

مكاتب المصالحة و في حالة الفشل يحرر محضر عدم الصلح و  بإشرافتم تلداخلية ثم مرحلة المصالحة التي الودية ا
  .التسوية القضائية  إلىعندها ننتقل 

  . المعدل و المتمم  90/11من القانون  03و ھذا ما ذھبت إليه المادة    - 2
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 اتـــــــــــــــــالحري و حقوقال صعيد على عظيمة إنجازات العالم أنحاء من كثير في النقابات حققت قد و
 العلاقة فهذه  .العمل علاقات طبيعة من النقابية التجمعات فكرة تنبع.  1 الديمقراطية تعزيز و بناء و

مصالح اجتماعية للعمال و اقتصادية ( هي في الأصل متناقضة  المصالح من بمجموعة مرتبطة
و بالتالي  لتهديدللانتهاك أو ا لآخر حين منتكون هذه المصالح عرضة  أن ويمكن ،)لأصحاب العمل 

   .بأحد الأطراف  لضرر يلحق 
فالدولة بحكم ممارسة مهمتها التشريعية تصدر مجموعة من القوانين من اجل  ذلك، علىزيادة 

 .الطرفين أحد مصالححقوق و ضمانات و  من تنتقصتلغي أو  أن يمكن التي و ،تنظيم علاقات العمل
 أنفسهم يجدون المهن أصحاب و العمال فإن هنا، من و.  2 العمل صاحب ذاتها دولةال تكون أن يمكن و

  .الدولة وأمام العمل أصحاب أمام ومصالحهم حقوقهم عن للدفاع منظمة تجمعات يشكلوا لأن بحاجة
 عن وتدافع تعبر اتحادات أو تجمعات لهم تكون أن دون ومؤثرًا فاعلا يكون لا العمال هؤلاء فدور

 .هممصالح
 مجال ففي  .تحقيقها أو عنها الدفاع النقابي العمل يستهدف التي المصالح و الحقوق تتنوع و
 العمال ممثلي مع التفاوض على العمل أصحاب حمل النقابي العمل يستهدف العمل، أصحاب مع العلاقة

قد يصل  ربما و ،مقبولة  عمل شروط و مجزية أجورًا تضمن جماعية اتفاقيات إلى معهم الوصول و
 العلاقة مجال في و. المحققة  الأرباح من الاستفادة والمؤسسة  إدارة في العمال إشراكالأمر إلى حد 

 العمل حرية و العمال مصالح و حقوق تضمن تشريعات سن باتجاه الدفع النقابي العمل يستهدف بالدولة،
 الوعي ترسيخ يستهدف حيث أنفسهم، العمال بين العلاقة مجال في أيضا ورو لهذا الأخير د لهم، النقابي

   . 3 العمل أصحاب مواجهة في القوة من مزيدًا النقابي للعمل يضمن بما العمالي، التضامن و
و للوصول إلى تفاوض جماعي فعال من الناحية الشكلية، حددت منظمة العمل الدولية من خلال 

ا ــــــــــــــــــــــالحقوق التي لا بد من الاعتراف بهالاتفاقيات التي أصدرتها مجموعة من المقومات و الضمانات و 
  :و العمل على تجسيدها 

  
  

                                                 
 ،نـــــالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواط ،سلسلة مشروع تطوير القوانين ،الحق في التنظيم النقابي ،محمود شاهين -  1

   . 2004رام االله نيسان 
 ة،ــــــــــــالعام الوظيفة عقود في الثاني الطرفمة أو أن تكون هي كان تكون هي صاحبة المؤسسات الاقتصادية المستخد -  2
   .الوظيفة العامة كقانون معينة تشريعات تحكمها التي و
   . ، المرجع السابق الحق في التنظيم النقابي ،محمود شاهين -  3
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  .و الانتساب إليها تأسيس المنظمات النقابية الاعتراف بحق -1
الإقليمي، لكل من أراد من العمال أو أصحاب  من بين الحقوق المكرسة على المستوى الدولي و

   .الحرية الكاملة للانتساب إليها أو الامتناع عن ذلك  العمل، الحق في تأسيس منظمات نقابية، و
    تأسيس المنظمات النقابية الاعتراف بحق -أ

 سنة  الصادر الإنسان لحقوق العالمي فالإعلان  .النقابات تشكيل في الحق الدولية المواثيق كفلت
 قد و 1 مصلحته تحمي نقابات إلى ينضم و ينشئ أن في الحق شخص لكل أن علىؤكد ي  1948

 ذلك، تنظم و النقابات تشكيل في بالحق تقر التي، الاتفاقيات من العديد الدولية العمل منظمةصدرت أ
 تنص التي و النقابي، التنظيم حق حماية و النقابية بالحرية الخاصة 1948 لسنة 87 رقم الاتفاقية أبرزها
 .ظماتمن من يختارونه ما تكوين في الأعمال أصحاب و العمال حرية على

 الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد مثل لاحقة أخرى دولية مواثيق الحق هذا على أكدت كما
 ، 2نــــــــآخري مع بالاشتراك النقابات تكوين في شخص كل حق علىأكد  الذي و ،الثقافية و الاجتماعية و
  في فرد كل حرية علىص بدوره ن  الذي و ، السياسية و المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد كذلك و

  . 3 إليها الانضمام و النقابات تشكيل

  :  الحق في الانتساب إلى المنظمات النقابية - ب
 هذا على قيود فرض يجوز لا و تامة، بحرية للنقابات الانتساب في الحق الدولية الاتفاقيات تعطي

 الدولية المواثيق و الدولية العمل ةمنظم أعدتها التي الاتفاقيات في عليها المنصوص تلك سوى، الحق
 الحق شخص لكل أن على1948  عام الصادر الإنسان لحقوق العالمي الإعلان نص فقد  .العلاقة ذات
 على 87 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية تنص و . لمصلحته حماية نقابات إلى ينضم و ينشئ أن في
 دون كذلك، لهم و منظمات، من أنفسهم هم يختارونه ما إنشاء في الحق . العمل أصحاب و للعمال " أن
 تلك إلى الانضمام في لحقا )الدولية العمل منظمة ( المعنية المنظمة قواعد بغير ذلك يرتهن أن

 كما  .العمل أصحاب و .."العمال منظمات لاتحادات الانضمام على الشيء نفس ينطبق و . المنظمات
 في شخص كل حق على الثقافية و الاجتماعية و قتصاديةالا بالحقوق الخاص الدولي العهد ينص

 الانتساب في الحق على قيود بفرض تقوم أن الدولة على يحظر و يختارها، التي النقابة إلىالانضمام 
  .الدولية العمل منظمة قواعد عليها تنص التي القيود غير

                                                 
  . 1948 لعام الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 4 فقرة  23المادة  - 1

  .1966  لعام الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد من أ/ 8  المادة -  2

  .1966 لعام  السياسية و المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 22 المادة -  3
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 هذا ممارسة إخضاع الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية بالحقوق الخاص الدولي العهد يحظر كما
 لصيانة ضرورية تدابير عن عبارة تكون أن شريطة القانون، في عليها النص تم إذا إلا قيود لأية الحق
 ةــــــــــــــــطبيع التدابير هذه تخالف ألا و حرياتهم، و الآخرين حقوق لحماية أو العام النظام أو القومي الأمن

  .  يراطالديمق  المجتمع متطلبات و
 في الحق لكفالة الضمانات بعض 1949 لعام 98 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية تضمنت قد و

 على تمييزية أعمال أية من للعمال الكاملة الحماية توفير على نصت فقد  .بحرية للنقابات الانتساب
 إزاء أخص بوجه ايةالحم هذه تطبيق وجوب على و النقابية، بحريتهم المساس تستهدف استخدامهم صعيد

 عن يتخلى أن أو نقابة إلى ينضم ألا بشرط مرهونًا العامل استخدام جعل  :منها يقصد التي الأعمال
  .ية لنقابا عضويته بسبب أخرى طريقة بأية به الإجحاف أو العامل فصل،  النقابية هـــعضويت

  :ابية ــــــددية النقــالتع - 2

 نقابة من أكثر يشكلوا أن في الحق المهنيين و العمل صحابأ و العمال الدولية الاتفاقيات تعطي
 في الحق لهم أن كما  .العمل محل أو الإقليم أو المهنة نفس من بأشخاص الأمر تعلق لو حتى واحدة،

  أن ىــــــــــــعل تنص 87 رقم الدولية العمل منظمةفاتفاقية   .نقابة من أكثر يضم أكثر أو إتحادًا يشكلوا أن
 " أنه على تنص كما " منظمات من أنفسهم هم يختارونه ما إنشاء في الحق العمل أصحاب و مالللع "

 إتحاد أو منظمة لكل أن كما إليها، الانضمام و اتحادات تكوين حق العمل أصحاب و العمال لمنظمات
 وليالد العهد ينص و  1. العمل أصحاب و للعمال دولية منظمات إلى الانتساب حق النوع هذا من

 اتحادات أو اتحادات إنشاء في النقابات حق" على الثقافية و الاجتماعية الاقتصادية و بالحقوق الخاص
 2. إليها الانضمام أو وليةد نقابية منظمات تكوين في الاتحادات هذه حق و قومية،

  م النقابي ـــــالتنظي حرية - 3

 التنظيم حرية العامين الموظفين و نيينالمه و العمل أصحاب و للعمال الدولية الاتفاقيات كفلت لقد
 أصحاب و العمال تمكين لضمان المناسبة و اللازمة التدابير جميعاتخاذ  الدول على أوجبت و النقابي،
 منظماتهم و العمل أصحاب و على العمال يتعين لكن  .بحرية النقابي التنظيم حق ممارسة من العمل
 المحلي، القانون يحترموا أن النقابي، بالعمل المتعلقة لأخرىا الحقوق مختلف و الحق، هذا ممارسة عند

  .المنظمة الجماعات و الأشخاص من غيرهم شأن ذلك في شأنهم
  

                                                 
  . 87من الاتفاقية رقم  5و  2المادتين  - 1
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 :النقابي العمل استقلالية انضم -أ
 انتخاب و أنظمتها، و دساتيرها وضع في الحق الاتحادات و للنقابات الدولية الاتفاقيات تكفل 
 على يحظر و برامجها، صياغة و نشاطها، وجوه و إدارتها تنظيم كذلك و تامة، حرية في ممثليها

 على و  1المشروعة ممارستها دون يحول أو الحقوق هذه من يحد أن شأنه من تدخل أي العامة السلطات
 وزـــــــــــــــيج لا و  .بها العضوية شروط تحديد في الحق صاحبة هي النقابية الاتحادات و النقابات فإن ذلك،
 أو أسلوب أو انتخاباتها في أو عضويتها، أو النقابية الاتحادات أو النقابات تشكيل في التدخل ةــللدول
 .أموالها إدارة أو عملها برامج

 كما العامة، السلطات عن الكليالاستقلال  العموميين الموظفين لمنظمات الدولية الاتفاقيات توفر
 المقصود بالمعني التدخل أعمال من يعتبر و  .عامة سلطة يأ من تدخل أي من كافية حماية لها توفر
 أو ما، عامة سلطة لهيمنة تخضع عموميين موظفين منظمات إنشاء إلى الدفع بها يقصد تدابير أية هنا
  لهيمنة المنظمات هذه إخضاع بقصد الوسائل من بغيره أو بالمال العموميين الموظفين منظمات دعم

 تصرفات أية من حماية كافية العمل وأصحاب العمال لمنظمات الدولية فاقياتالات توفر.  2عامة سلطة
 أعضائها، أو وكلائها خلال من أو مباشرة بصورة سواء بعضها الآخر، شؤون في بعضها من تدخلا تمثل

 .إدارتها أو عملها أسلوب أو تكوينها التدخل هذا استهدف سواء و
 الدفع بها يقصد تدابير أية هنا المقصود بالمعنى خلالتد أعمال من يعتبر الخصوص، وجه على و

 بالمال عمالية منظمات دعم أو منظماتهم، أو العمل أصحاب لهيمنة تخضع عمالية منظمات إنشاء إلى
 نصت كما  3 . منظماتهم أو العمل أصحاب لسلطان المنظمات هذه إخضاع بقصد الوسائل من بغيره أو

 من النقابي التنظيم حق احترام كفالة بهدف الضرورة، دعت إذا أجهزة، ءإنشا يتم أن على الاتفاقيات تلك
 أي على القائمة الأعمال ومن الآخر، بعضها شؤون في النقابات بعض من تدخلا تمثل التي التصرفات

 .التمييز أشكال من شكل
  إدارية طةسل تتخذها التي العمل  .وقف أو الحل لقرارات العمل وأصحاب العمال منظمات تخضع لا -
 :النقابية الأنشطة لممارسة اللازمة التسهيلات و الحماية ماناتض
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 تستهدف استخدامهم صعيد على تمييزية أعمال أية من كافية حماية للعمال الدولية الاتفاقيات فرتو  - 
 منها يقصد التي الأعمال إزاء أخص بوجه الحماية هذه تنطبق أن يجب و . النقابية بحريتهم المساس
 خارج نقابية أنشطة في اشتراكه بسبب أخرى وسيلة بأية به الإجحاف أو العامل فصل إلى التوصل
 العمل الدولية منظمة اتفاقية نصت وقد . العمل صاحب بموافقة الساعات هذه خلال أو العمل، ساعات

 الأعمال نم النقابي التنظيم حق احترامتكفل  الضرورة، دعت إذا أجهزة، إنشاء يتم أن على 87 رقم
 شؤون في النقابات بعض من تدخلا تمثل التي التصرفات من و التمييز أشكال من شكل أي على القائمة
 .الآخر بعضها

 الضرر، بهم تلحق أن يمكن تدابير أية من فعالة حماية المنشأة أو المؤسسة في العمال لممثلي فرو ت - 
 أو النقابية، عضويتهم أو للعمال، ثلينكمم أنشطتهم أو صفتهم سببها ويكون الفصل، ذلك في بما

 أو القائمة الجماعية الاتفاقات أو بالقوانين يلتزمون تصرفاتهم في ظلوا طالما نقابية، أنشطة في مشاركتهم
  .  1 عليها المتفق المشتركة الترتيبات من غيرها

 .وفعالة سريعة ةبصور  مهامهم بأداء لهم يسمح ما التسهيلات من المؤسسة في العمال ممثلو يمنح - 
احتياجات  و البلد في الصناعية العلاقات نظام خصائص الخصوص، هذا في ،الاعتبار في وتؤخذ

 يضعف ما التسهيلات هذه  .منح في يكون أن ينبغي لا لكن و  .قدراتها و حجمها و المعنية المؤسسة
 من بها المعترف موميينالع الموظفين منظمات ممثلو يمنح. ةالمعني المؤسسة في العمل سير فعالية

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــالعم ساعات خلال وفعالة، سريعة بصورة مهامهم أداء من لتمكينهم مناسبًا يكون ما التسهيلات
   . السواء على خارجها و

 المؤسسة في العمل سير فعالية من يوهن ما التسهيلات هذه منح في يكون أن ينبغي لا لكن و
العمل،  شروط و أحكام على التفاوض آليات خلال من نطاقها و التسهيلات هذه طبيعة تحددو . المعنية

 ،اعتيادية ممارسة النقابية الحرية لممارستهم عنها غنى لا التي السياسية و المدنية الحقوق للعمال فرو ت
  .همظائفو  طبيعة و مركزهم عن الناشئة بالالتزامات إلا نامرهو  ذلك جعل دون
 :النقابيةالمهام  لممارسة اللازمة التسهيلات و الحماية ضمانات -  ب

 تستهدف استخدامهم صعيد على تمييزية أعمال أية من كافية حماية للعمال الدولية الاتفاقيات فرو ت
 منها يقصد التي الأعمال إزاء أخص بوجه الحماية هذه تنطبق أن يجب و  .النقابية بحريتهم المساس
 خارج نقابية أنشطة في إشراكه بسبب أخرى وسيلة بأية به الإجحاف أو لعاملا فصل إلى التوصل
   . لالعم صاحب بموافقة الساعات هذه خلال أو العمل، ساعات

                                                 
  .1971  لعام المؤسسة في العمال لممثلي التسهيلات و الحماية بتوفير الخاصة 135 رقم الاتفاقية منالأولى  المادة - 1
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 الضرورة، دعت إذا أجهزة، إنشاء يتم أن على 87 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية نصت قدو 
 التصرفات من و التمييز أشكال من شكل أي على مةالقائ الأعمال من النقابي التنظيم حق احترامتكفل 
 .الآخر بعضها شؤون في النقابات بعض من لاختد تمثل التي

 بهم تلحق أن يمكن تدابير أية من فعالة حماية المنشأة أو المؤسسة في العمال لممثلي وّفرت
 النقابية، عضويتهم أو للعمال، كممثلين أنشطتهم أو صفتهم سببها ويكون الفصل، ذلك في بما الضرر،

 القائمة الجماعية الاتفاقات أو بالقوانين يلتزمون تصرفاتهم في ظلوا طالما نقابية، أنشطة في مشاركتهم أو
 . عليها المتفق المشتركة  الترتيبات من غيرها أو

 .فعالة و سريعة بصورة مهامهم بأداء لهم يسمح ما التسهيلات من المؤسسة في العمال ممثلو يمنح
واحتياجات  البلد في الصناعية العلاقات نظام خصائص الخصوص، هذا في ،الاعتبار في تؤخذ و 

 يضعف ما التسهيلات هذه . منح في يكون أن ينبغي لا لكن و  .وقدراتها حجمها و المعنية المؤسسة
 من بها المعترف العموميين الموظفين منظمات ممثلو منح، ي المعنية المؤسسة في العمل سير فعالية

 العمل ساعات خلال فعالة، و سريعة بصورة مهامهم أداء من لتمكينهم مناسبًا يكون ما التسهيلات
 العمل سير فعالية من يوهن ما التسهيلات هذه منح في يكون أن ينبغي لا لكن و  .السواء على وخارجها

 التفاوض آليات خلال من ونطاقها التسهيلات هذه طبيعة وُتحدد .المعني المرفق أو المعنية الإدارة في
 من أو العموميين، الموظفين ومنظمات المعنية العامة السلطات بين الاستخدام شروط و أحكام على
 هذه في البت في يشاركوا  أن العموميين الموظفين لممثلي تتيح القبيل هذا من أخرى طرائق أية خلال

 لا التي والسياسية المدنية الحقوق لعموميينا والموظفين للعمال فرو ت. مناسبة أخرى بوسائل أو الشؤون
 عن الناشئة بالالتزامات إلا مرهونًا ذلك جعل دون ،اعتيادية ممارسة النقابية الحرية لممارستهم عنها غنى

  .ظائفهمو  طبيعة و مركزهم
   مسايرة المشرع الجزائري لمضمون المقومات الشكلية للتفاوض الجماعي : الفرع الثاني 

تاح في فحدث الانف،  1فتحت الجزائر أبوابها للتعددية السياسية و حرية التعبير 1989عد سنة ب
و بصدور القوانين . 2نقابية كثيرة ظمات منالذي أدى إلى ظهور المجال الاجتماعي و الاقتصادي الأمر 

                                                 
  . 1996المعدل و المتمم بدستور  1989دستور  - 1
، CLA مجلس ثانويات الجزائر ، وCNAPEST المجلس الوطني المستـقـل لأساتذة التعليم الثانوي و التقنيمثل  -  2

النقابة الوطنية  و،  CNESالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ،  UNPEF التكوين الاتحاد الوطني لموظفي التعليم و
النقابة الوطنية لعمال ، SNPSSP النقابة الوطنية لممارسي مهنة الطب المتخصصين ، وSNPSP  لممارسي مهنة الطب

  .التربية، نقابة موظفي المصالح الاقتصادية، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية
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تعلق الم 1 90/14و النصوص التطبيقية للنهج الذي انتقلت إليه الجزائر و منها على الخصوص القانون 
السؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري مسايرة . بكيفيات ممارسة الحق النقابي 

ي ؟ ـــــــــــما تضمنته الاتفاقيات العمل الدولية فيما يتعلق بتمتع كل من العمال و أصحاب العمل بالحق النقاب
  ؟اقع و إذا كان الجواب بنعم، هل تم تجسيده فعلا على ارض الو 

تطبيقا لما جاء في اتفاقيات العمل الدولية و نتيجة لمصادقة الجزائر عنها خاصة منها الاتفاقية 
المتضمن كيفيات ممارسة  90/14المتعلقة بالحرية النقابية و حماية الحق النقابي ، جاء القانون  87رقم 

ع كل من العمال و أصحاب الحق النقابي في الجزائر، حيث خصص الباب الأول إلى التأكيد على تمت
 الذين ينتمون إلى مهنة واحدة أو الفرع لواحد أو قطاع النشاط الواحد، أن يكونوا منظمات نقابيةالعمل 

تتولى الدفاع عن مصالحهم المادية و المعنوية في إطار احترام القانون، و حرية الانخراط و الانضمام 
  . إليها بكل حرية 

ا ــــــــــــــــو فرق بينهفي تسييرها، بالاستقلالية المنظمات النقابية  متع تلككما أكد المشرع أيضا على ت
لا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بحيث . في الهدف و التسمية ذات طابع سياسيات جمعيو بين ال

لا الحصول على إعانات أو هبات أو وصايا كيف ما كان نوعها من  بأي جمعية ذات طابع سياسي و
روط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو خصص الفصل الأول من الباب الثاني إلى ش. لا المشاركة في تمويلها ه الجمعيات وهذ

و إجراءات تأسيس تلك المنظمات و كيفيات سيرها و تنظيمها ، نكتفي بذكرها دون التفصيل فيها لأنه 
  .سبق التعرض لها في الباب الأول من هذا البحث 

سنوات على الأقل ، و أن ) 10(ون لهم الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر تك أن
أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد ن ، و أن يكونوا راشدي،  الوطنية يتمتعوا بحقوقهم المدنية و

النقابية عقب  تؤسـس المنظمةو  أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف المنظمة النقابيةو   للثورة التحريرية
إيداع تصريح بعد  يصرح بتأسيس المنظمة النقابية و جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين

تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية  و  التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية
يفاء شكليات الإشهار في جريدة است ،  الملف يوما على الأكثر من إيداع) 30(المعنـية خلال ثلاثين 

   .يومية وطنية إعلامية على الأقل، على نفقة المنظمة
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اء ـــــــــــــــــــــــــــتوقيع الأعض ائمة تحمل أسماء وق  :يرفق تصريح التأسيس، بملف يشتمل على ما يأتي
نسختان مصادق م و اكنهالمؤسسين وهيئات القيادة الإدارة وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مس

يودع تصريح تأسيس  .محضر الجمعية العامة التأسيسية و عليهما طبق الأصل من القانون الأساسي
والي الولاية التي يوجد بها مقر المنظمات  دىـبناء على طلب أعضائها المؤسسين ل ةالمنظمة النقابي

الوزير المكلف بالعمل فيما يخص ، أو  لايةالنقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الو 
   .1 المنظمات النقابية ذات الطابع المشترك بين الولايات أو الوطني

أما الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه فقد خصصه لحقوق و واجبات 
  : المنظمات النقابية و التي يمكن تلخيصها فيما يلي

منظمة النقابية أن يشارك في قيادة المنظمة وإدارتها ضمن قانونها الأساسي حق لأي عضو في الي
تنتخب وتجدد هيئات قيادة المنظمة النقابية وفقا لمبادئ الديمقراطية ، ونظامها الداخلي وأحكام هذا القانون

ير يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي في تدخل تس .وطبقا للقوانين الأساسية والتنظيمات التي تحكمها
   .منظمة نقابية إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة

يمكنها عندئد أن  تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية و الأهلية المدنية بمجرد تأسيسها، و
تمارس حقها في التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألحقت أضرار بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية، المادي ة بهدفها وعقب وقائع لها علاق
 ،إبرام أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق له علاقة بهدفها ،تمثيل أعضائها أمام السلطات العمومية .المعنوية و

ل لممارسة النشاطات المنصوص عليه قانونها الأساسي مجانا أو بمقاب اقتناء أملاك منقولة أو عقارية
  .ونظامها الداخلي

يجب على المنظمات النقابية أن تعلم السلطة العمومية المعنية، بجميع التعديلات التي تنصب 
يوما التي تلي ) 30(أو الإدارة خلال / على قانونها الأساسي وكل التغيرات الطارئة على هيئات القيادة و

لا يحتج بهذه التعديلات أو التغيرات على الغير إلا ابتداء من يوم  و .المتخذة في هذا الشأنالقرارات 
التنظيم  حق للمنظمات النقابية في إطار التشريع و .نشرها في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل

التي تنشد نفس الأهداف المعمول بهما، أن تنخرط في المنظمات النقابية الدولية أو القارية أو الجمهورية 
لات ــــــــــــــــــــــــــــمج صدر نشريات وت نشر وتفي إطار التشريع المعمول به، أن كما يمكن لها  .أو المماثلة لها

   .وثائق إعلامية ونشرات لها علاقة بهدفها و
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تي لها حق أما الباب الثالث فقد خصصه المشرع الجزائري إلى المنظمات النقابية التمثيلية ال
ة منظمالتكون  التفاوض مع المستخدمين إذا توافرت فيها شروط التمثلية و التي حددها المشرع في أن

، الذين الأجراءللعمال  الإجماليمن العدد  الأقلعلى %  20، و تضم  الأقلعلى  أشهر 6مؤسسة منذ 
في لجنة المشاركة  الأقلعلى %  20 التي لها تمثيل أولهذه المنظمات النقابية  الأساسيةتشملهم القوانين 

  .  1متى كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة 
المنظمة النقابية التي لها الأولوية في التمثيل و التفاوض هي التي  تفرض أنفالقاعدة الديمقراطية 

كل سنة  تمثيلية، أن تقدم عند بداية بأنهافعلى كل منظمة نقابية تدعي . 2تضم اكبر عدد من المنخرطين
المختصة كل الوسائل التي تمكنها من تقدير تمثيليتها  الإداريةالسلطات  إلى أوالمستخدم  إلىمدنية 

  .  3 و عددهم أعضائهاخاصة اشتراكات 
 .4ة ـــمن السنة المدنية المعنية فلا تعتبر منظمة نقابية تمثيلي الأوللم تقم بذلك خلال الثلاثي  فإذا

ة ـــــــــــــــــــــــالمشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، داخل المؤسس: و قد حدد صلاحيتها في
ع ـــــــممارسة حق الإضراب ، جم تسويتها و لمشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل واالمستخدمة ، 

استثناء، أثناء  عمل، وأعضاء المنظمة النقابية في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات ال
إعلام جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية  ساعات العمل، إذا حصل اتفاق مع المستخدم،

  .أو عن طريق التعليق في الأماكن الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض
 .فق عليها مع المستخدمجمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من أعضاء، حسب الإجراءات المت - 
  .تشجيع عمليات التكوين النقابي لصالح أعضائهاو 

 و كنفدرالياتهماتحادياتهم  المستخدمين و حسب نسبة التمثيل، فإن اتحادات العمال الأجراء و
تستشار في ميادين النشاط التي تعنيها خلال إعداد المخططات  الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني

 إثرائهما مجال تقويم التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل و ، و في ة الاقتصادية والاجتماعيةالوطنية للتنمي
ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمثل في مجالس إدارة هيئو  تتفاوض في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تعنيها و

                                                 
تعتبر " السابق الذكر   30/ 91من القانون  06المعدلة و المتممة بالمادة  90/14من القانون  1فقرة  35المادة  -1

، الأجراءمن العدد الكلي للعمال  الأقلعلى %  20تمثيلية داخل الهيئة المستخدمة الواحدة، المنظمات النقابية التي تضم 
في  الأقلعلى %  20المنظمة النقابية التي لها تمثيل  أو/ لهذه المنظمات النقابية و  الأساسيةالذين تغطيهم  القوانين 

                                                                                                                             .                                               " كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة إذالجنة المشاركة، 
.                                                                                                                             241ص  2003طبعة ، دار القصبة للنشر، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية ،عبد السلام ديب -2
.                                                                                                                            من نفس القانون السابق 36و المادة  35الفقرة الثانية من المادة  -3
 .السالف الذكر 96/12المعدل و المتمم بالأمر  90/14مكرر من القانون  37و المادة  2الفقرة  36المادة  -4
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ة ـــــــــــــــــــــــــــــفي اللجن المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، وتمثل في المجالس ، و ان الاجتماعيــالضم
  .  1 الوطنية للتحكيم

كما حرص المشرع الجزائري على تزويد المنظمات النقابية بمجموعة من التسهيلات و الامتيازات 
المادية و المهنية للعمال تمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من اجلها ، و هي الدفاع عن المصالح 

ساعات في الشهر مدفوعة الأجر كوقت فعلي ) 10(عشر من لمندوبين النقابيين لهذا مكن ا. خاصة 
أن يجمعوا أو يقتسموا فيما بينهم مجموع حساب الساعات الممنوحة هم يمكن ل و. لممارسة مهمتهم النقابية

  .بعد موافقة المستخدمإليهم 
لا يدخل في حساب الساعات الشهري الممنوح الوقت الذي يقتضيه "  على أنهأكد المشرع كما 

المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يستدعون إليها بمبادرة من المستخدم أو التي يقبلها بناء على 
كما لا يؤخذ بعين الاعتبار الغيابات التي يرخص بها المستخدم ليمكن المندوبين النقابيين من . طلبهم
  .  2 "في ملتقيات التكوين النقابي ركة في ندوات مؤتمرات التنظيمات النقابية والمشا

، الوسائل أعلاهجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية المذكورة ي - 
محلا ملائما، إذا ضم و   .لوحات إعلامية موضوعة في أماكن ملائمة الضرورية لعقد اجتماعاتها، و

للتنظيمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد كما يمكن .  3 عضوا 150ظيم أكثر من التن
  . الوطني أن تستفيد من إعانات الدولة في إطار التشريع المعمول به

المرتبطة ها و المداخيل شتراكات أعضاءإضافة إلى تمتعها بذمة مالية خاصة بها تمول من ا
بشرط أن تكون معلومة المصدر و قانونية أما إذا  الوصايا لهبات وا إضافة إلى  .النقابيةها بنشاطات

موافقة السلطات العمومية المعنية، التي يجب عليها كانت من جهات أجنبية فلا بد من حصولها على 
 ىزيادة عل التأكد من مصدرها، وعدم معارضتها للأهداف المسطرة في القانون الأساسي للتنظيم النقابي،

 .الإعانات المحتملة للدولة
  

  

                                                 
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في  و  1990فبراير سنة 6في المؤرخ  90/02المؤسسة بمقتضى القانون رقم  -  1

  .تسويتها وممارسة حق الإضراب العمل و
 1991ديسمبر  21 المؤرخ في 91/30بالقانون رقم المعدل و المتمم  90/14من القانون  مكرر 47و 46المادتين  -  2

   .السالف الذكر
  .من نفس القانون السابق   48المادة  -  3
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ذلك من خلال واقع  و؟  لكن السؤال الذي يطرح، ما هو واقع المنظمات النقابية في الجزائر
الاحتجاجات العارمة التي تعم محيط  نضال عمالي تجسده الإضرابات المكثفة و و الحركة العمالية،

من خلال قوانين  دور العمل النقابي، أهمية و  و .في العديد من المؤسسات الجزائرية 1الاقتصادي  العمل
ة ـــــــــــــــــــــــاستقلالية عن السلط و بتعددية الاتجاه، العمل التي تسمح بالممارسة الحرة في المنظمات النقابية،

 خاصة تدني مع تزايد التأزم الاجتماعي و هذه القوانين، ثم إبراز مدى تطابق الواقع النقابي و الإدارة، و
بتصعيده  و يعبر الطرف العمالي عن استيائه بالاحتجاج، و المستوى المعيشي لهذه الطبقة الواسعة،

يتناقض  و النقابة المركزية حينا ، إلىبتنظيم نقابي واع يحمل صفة الانتماء  للإضرابات يوما بعد يوم ،
  ؟  مع بعض مبادئها أحيانا أخرى

يحافظ على احتكاره للعمل و النضال ريين كان و مازال العام للعمال الجزائالملاحظ أن الاتحاد 
ار ــــــــــــــــــــــــــــــتخفيف آثكان له دور في في المقابل . إضافة إلى مشاركته في ندوات الوفاق الوطني، النقابي

ق ــــــــــــــــــــــو غلـ الــــــــــــــــــــــــو ما نتج عنها من تسريح للعمو البنك العالمي، الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي 
   .2ات و خوصصة القليل منها ــــللمؤسس

الذي لم مجال بالوظيف العمومي و هو ال قتتعل، أخرى  مجالات نقابات في  ظهور مقابل تم بال
عي الوحيد رغم أنه لا يزال يؤثر باعتبار الشريك الاجتما، احتكارهالعام للعمال الجزائريين ع الاتحاد ـيستط

و لعل أبرز النقابات هي نقابات التربية و التعليم العالي تليها النقابة . المقابل للدولة و لأرباب العمل
بالمستقلة هو ابتعادها عن النشاط سميت و لعل ما يميز هذه النقابات التي  . المستقلة للوظيف العمومي

نحو المطالب النوعية اتجهت السنوات الأخيرة السياسي و تركيزها على النواحي المطلبية كما أنها في 
   .الاجتماعية كالحرية النقابية و التمثيل النقابي إضافة إلى المطالب 

 الجزائر، خلالاكتسبت النقابات المستقلة مكانة كبيرة داخل الوسط العمالي والاجتماعي في 
مفتوحة للعديد من قطاعات  اباتإضر التي ظهرت في  الأخيرةلعل موجة الاحتجاجات  ، والأخيرةالسنوات 

   ما دفع الشرائح العمالية لتلتف حول هذه التنظيمات النقابية المستقلة  أهم ، الوظيف العمومي بالخصوص
  

                                                 
قطاع التعليم، و الصحة شلت ، SNVI  عمال الشركة الوطنية للشاحنات الصناعيةو عمال السكك  إضرابات -  1

  .المستشفيات العمومية
مؤسسة عمومية  268مؤسسة محلية و 633مؤسسة منها  985فالإحصائيات المتعلقة بهذا الموضوع قد بنيت أنه من  - 2
  .من مناصب عملهم  املاع 519.881مؤسسة خاصة، تم تسريح نحو 85و
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شح ما تجود به كل المفاوضات  أمامالمهنية  المطالب الاجتماعية و في كسب المزيد من الحقوق و أملا
التي لا تزال الشريك الحصري في حوارات  ،للعمال الجزائريينعليها نقابة الاتحاد العام أشرفت التي 

ى دــــــــــــــــــــــــــــــوزن كل نقابة على ح و تأثيرالتساؤل عن مدى  إلىهو ما يدعو  ، ويومنا هذا  إلىالحكومة 
   .ممارسة التعددية النقابية في البلاد التي تبقى رهينة القوانينو مستقبل ال

 أنالتي يفترض ، السلطات العمومية    من التهميش وعدم وجود الثقة بينهم وبينكوا كثيرا ما اشت
تكون شريكا لا خصما، كما يفتح الباب للتساؤل عن اداءات النقابة المستقلة ونضالها بالمقارنة مع الفكر 

تحظى  أن النضج من اجل التجربة و إلىالنقابي الدولي فهل تفتقر النقابات المستقلة الجزائرية حقا 
فكرة التعددية النقابية لم تكرس بعد في  أن أم ،الثلاثية بفرصة تمثيل شرائحها في الحوارات الثنائية و

  ؟جزائر ال
سلط الضوء  من مكاسب الأخيرةحصدته النقابات المستقلة من خلال موجة الاحتجاجات  إن ما

 أولى إلىيعود   سيس العديد منهاتاريخ تأ أنمرة كقوة ضغط اجتماعي منظمة بالرغم من  لأولعليها 
 و كأنهاجعلتها تطفو  الأخيرةمكاسب النقابات  أن إلاالنقابية في الجزائر،  سنوات فتح التعددية الحزبية و

ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــسلطلالتهميش المتعمد من طرف ا إلىهو ما رده بعض النقابيين  ونقابي دخيلة على النشاط ال
  . 1 الثلاثية أوالاجتماعي في المناسبات الثنائية  عناصر الحوار كأحد إدراجهامية لعدم العمو 

النقابات   لياس مرابط النهج الذي تتبعه السلطات العمومية في تعاملها معإانتقد الدكتور  و
، "  رةــــــــــــــــــــالحالمسؤولين يعترفون بالنقابات  أنتبقي علاقتها مع نقابة واحدة بالرغم من  أنهاالمستقلة حيث 

سنبقى مهمشين رغم  أننا غير مرغوب فينا على مستوى الحوار الوطني و أنناهو ما يغذي شكوكنا في  و
، كما "الإضراب مبدأفرض  التصعيد و إلىهذه الطريقة في التواصل تدفعنا  و  وجودنا وتمثيلنا الشرعي

   كشريك دائم في كل المفاوضات و إدراجهاالعمل  ربابأتعامل الحكومة مع كنفدرالية   استغرب مرابط
  .                          أخرى بخلاف تعاملها مع تشكيلات خاصة 

  
  
  

                                                 
الذي  العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، و الأمينلياس إمرابط  السيد يتغير بحسب أنهو ما يجب  و -  1
فكرة  أنتتحاور مع النقابات المستقلة في الجزائر مؤكدا  ، أنمصلحة السلطات العمومية في الوقت الراهن  من  انه أكد

النقابات المستقلة في  . في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصير العمال المهني والاجتماعي أحادية أنتجتد الكيل بمكيالين ق
  . 2011أكتوبر  27الجزائر بين الفكرة و الممارسة ، موقع الإذاعة الجزائرية بتاريخ 
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سياسة  أنمرابط  الدكتور  أوضحالتصعيد  كوسيلة للضغط و المفتوحة الإضراباتو عن استعمال 
تي كانت غالبة على نهج النقابة منذ هي ال، التعاطي مع السلطات الوصية على قطاع الصحة  الحوار و

شلت معظم مستشفيات البلد   الإضراباتالذي تجسد في سلسلة من  و الأخيرالتصعيد  أنإلا ،  زمن
  .  1تستجيب لطلباتنا  كانت آخر الحلول لكي تسمع تلك الجهات صوتنا و

 اقة السلبية اتجاهالسلطات العمومية بان لا تبقي على النظرة الضيالنقابات المستقلة طالب ت و
 الأوضاعذلك لن يزيد  أن إلىمشيرا ، تتعامل مع شريك نقابي واحد أنمفضلة  ،معارضة أنها أساسعلى 

ى ــــقد اذك.  2005الاقتصادي الموقع في نهاية  العقد الاجتماعي و أنلو بعد حين بدليل  و، احتقانا  إلا
ذ شريك نقابي واحد ليس كافيا وانه كان هناك اتخا أنما يعني  هو الاحتجاجات في عديد القطاعات و

  .                        عن العمال قد غيبوا عن ذاك الاتفاق آخرينممثلين 
شل  ومع نقابات أخرى ،  2 خيار الإضرابعن اتخاذها  وها، عن مسار و تدافع النقابات المستقلة 

لفائدة دليل ما حققته على ارض الواقع ب لم يكن فارغ المضمون، مؤسسات عمومية حيوية وسيلة للتصعيد 
عمال شركات النقل العمومي  عمال قطاع القضاء و المعلمون و و الأطباء أهمهاشرائح عمالية كثيرة 
كذا  و، القاعدي لكل فئة  الأجرلا سيما فيما يتعلق برفع .  غيرهم السكك الحديدية و كالخطوط الجوية و

خيار كل من خذلوا من  بأنهالتفاف العمال بالنقابات المستقلة تبرير و يمكن  تحسين الظروف المهنية لهم
من مكاسب محتشمة حققه على غرار ما ،  الأخيرةفي السنوات   الاتحاد العام للعمال الجزائريين أداءقبل 

   .الثلاثية في اللقاءات الثنائية و
  

                                                 
لم تكن الوحيدة التي عمليات شل المؤسسات الاستشفائية  مرابط ، مؤكدا أن الإضرابات والسيد على حد قول  -  1

الموضوعية التي اتسمت بها الحركة  الجدية في عرض المطالب و استقطبت اهتمام الممارسين في قطاع الصحة بقدر
بالمائة في المؤسسات  90أكثر من  إلىالنقابية التي وصلت   اتساع رقعة التغطية إلى بالإضافةالاحتجاجية منذ بدايتها 

 أرجاءاهتمامنا بكل صغيرة وكبيرة من حقوق عمال قطاع الصحة في كامل  " إلىيشير  هو ما و، الصحية في الجزائر
     ".الوطن وما عزز من ثقتهم نحونا

 الأوضاعالحيوية لا يخدم الاقتصاد الوطني وقد يؤزم  الذي يشل المؤسسات المنتجة و المفتوح الإضرابنهج  أن إلا -  2
الفوضى بحسب  و الأزماتتمهد لخلق  تضر بالاقتصاد الوطني ولمفتوح ا الإضرابمسالة  إن. فوضىال إلىويدفعها 

و هو ما يعكس قصر نظر واستراتيجيات النقابات التي تعتمد هذا النوع من الإضرابات المفتوحة . التجارب العالمية السابقة
سلطة في حين يفترض أن كوسيلة للضغط على الحكومة مشيرا إلى أن عددا من النقابات الحرة تعتبر نفسها معارضة لل

منتقدا هذا  في علم ا&جتماع أستاذعيادي سعيد السيد حسب ، لول حول مشاكل الشرائح العماليةحالتكون أول شريك لإيجاد 
  .التوجه للمنظمات النقابية المستقلة 
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 إن ثقة في هذا التنظيم ، وهو ما تعتبره الشرائح العمالية بالجزائر غير كاف لوضع كامل ال و
لدرجة انه لا يعمل ، الشرائح العمالية تعتقد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين متواطئ مع أطراف الثلاثية 

لظاهرة أنها ردة هذه ا في تحليلو يرى البعض المهنية ،  بكل جهده لكسب مطالب العمال الاجتماعية و
أعضاؤها ولاءهم للحكومة على عكس ما يفترض أن  رز قادتها وأداء النقابة التي طالما ابضعف فعل ل

  .1 يكون عليه مناضلو أي تجمع عمالي بحجم اتحاد العمال وتجربته
التضحيات  هذه الجهود و، العمال كل ممثلي إلى بالإصغاءالسلم الاجتماعي رهين إن تحقيق 

بناء،  لا حتى لنضال نقابي جدي و والمنفصلة عن بعضها في الساحة الوطنية لم تؤسس لتعددية نقابية 
 أو  بوجود اجتهاد نقابي سواء كان عموميا ألانحد  إلىفواقع التعددية النقابية في الجزائر لم يسمح 

النقابية لدى الب يرتقوا بالمط أن بإمكانهمخاصا يقدم نفسه على انه هيئة مستقلة متكونة من خبراء نقابيين 
بالرغم من  و  .الاجتماعية الحصول على الحقوق المهنية و و الأداءسين مستوى تح إلىالشرائح العمالية 

ه ـــــــــالتوجي إلىتحتاج  حركية النقابات المستقلة في الجزائر تنمو بوتيرة سريعة و أن إلالم تنضج كفاية  أنها
ها تجاه طرفي النظر في استراتيجيات إعادةيستدعي " الهزيل"النقابة العمومية  أداء أنكما ، الخبرة  و

لنضال  أحسنالكفاءة لتمثيل  تكسب رهان الثقة و أنمن اجل ، حكومة  المعادلة من شرائح عمالية و
تعمل على تقديم نفسها للسلطات  أنعلى النقابات المستقلة  أنكما  .جيل جديد من العمال في الجزائر

الاجتماعيين من جهة،  منالأوسيط من اجل تحقيق الاستقرار و  شريك و أنها أساسالعمومية على 
ي ــــــــــــ، وهو ما قد يسهم في تحقيق سلم اجتماع أخروتلبية طلبات العمال المهنية والاجتماعية من جانب 

 .2 مهني دائمين و
التشريعية ذاتها تطرح موضوعا آخر يتضمن تعدد النقابات حيث يسمح  الوضعية القانونية و و

التي من شأنها استقطاب نفوذها وقوتها و أحزاب سياسية ، بات مهنية، القانون بتشكيلات مختلفة من نقا
كمرحلة تتميز بالتنافس الحاد بين تشكيلات سياسية " من أوساط الطبقة العاملة، فهذه وضعية تضف 

هذا من شأنه  و،  3 داخل الطبقة العاملة ، باعتبارها قوة اجتماعية أساسية  تسعى إلى كسب مناطق نفوذ
إلى إضعاف فعالية المنظمة النقابية حيث تتراجع  إلى الانقسام في صفوف الطبقة العاملة ، وأن يؤدي 

بعد أن بات  و قدرتها في التفاوض حول المسائل الجوهرية خاصة إذا كان مستوى الانخراط بها ضئيلا،

                                                 
  .النقابات المستقلة في الجزائر بين الفكرة و الممارسة ، المرجع السالف الذكر  - 1
  .ات المستقلة في الجزائر بين الفكرة و الممارسة ، المرجع السالف الذكر النقاب -  2
  .133ص 2003سنة  الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية نحو علم الاجتماع النقدي، العياشي عنصر، -  3
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غير  قابي مسموح والانخراط الن أصبح التعدد في الانتماء و، مقتصرا على فئة دون سواها  تمثيلها للعمال
   .  1 محدود

 2 تياران أساسيانمنقسمة بين على هذا الأساس يمكننا القول أن الحركة النقابية في الجزائر اليوم 
يبني نضاله على لغة الحوار و التشاور ممثلا في الاتحاد العام و العمال الجزائريين يتخذ الأول  تيارال ،

إضافة إلى الاعتراف التام به من ، يل العمال و التكلم باسمهم من رصيده التاريخي و النضالي حجة لتمث
و هذا ما أكده وزير العمل و الحماية ، قبل الدولة كونه الشريك الاجتماعي الوحيد الممثل للعمال 

حيث تحدى و على ،  2008الاجتماعية طيب لوح أثناء انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد شهر مارس 
في مقابل هذا  ،ثبت تمثيلها هيتابات المستقلة دليلا واحدا يفند تمثيل الاتحاد للعمال أو الملء أن تقدم النق

هذا اتبع و هو إن دام مع الدولة المواجهة و الصيفضل في كل مرة طريق التيار يوجد التيار الثاني الذي 
فوفه و نجاح بتمثيله رغم ما أحدثه من حشد في صدولة الأسلوب فهو لعدم وجود اعتراف من قبل ال

  .  الإضرابات التي نظمها رغم عدم الاعتراف بها من قبل السلطات
في خضم هذا الجدل التمثيلي تبقى النقابة الجزائرية تعاني من بعض النقائص سواء على المستوى 

فعلى المستوى الداخلي يتعلق الأمر بعدم قدرتها على كسب منتسبين  ،الداخلي أو على المستوى الخارجي
كذلك عدم وجود لغة خطاب أو إيديولوجية . و هشاشة الانخراط، مما يقلل من فعاليتها الميدانيةجدد 

واضحة المعالم تساهم في تفعيل الانخراط حيث لوحظ أن نوعية المطالب هي العمل الرئيس في تجنيد 
التجنيد في حين  العمال فمثلا يعتبر وجود مطلب الأجور على قائمة اللائحة المطلبية كافيا في رفع نسبة

أما على المستوى الخارجي فيتعلق الأمر بعدم وجود استثمارات مباشرة و ناجعة . أن غيابه يقلل منها
كذلك وجود النقابة في حالة مواجهة . تساهم في تفعيل العمل و بالتالي تسمح بتوسيع النشاطات النقابية

ب العمالية الأمر الذي يؤدي إلى تحول مباشرة مع الدولة في كل مرة تسعى فيها إلى تحقيق المطال
النضال عن مساره المطلبي و يصبح نضال سياسي لا يعود بالفائدة في غالب الأوقات على الناحية 

  . 3 المطلبية

                                                 
 04للدراسات بتاريخ  بن حمزة حورية ، العولمة و النقابية، واقع الطبقة العمالية في الجزائر، مقال منشور بمركز النور -  1

  .2011مارس 
أوت  17بن محمد نعيم ، الحركة النقابية في الجزائر واقع و أفاق ، مقال منشور بموقع معهد الهقار الجزائر بتاريخ  - 2

2009 .  
تم كل هذه الأمور و غيرها حدت من فعالية النشاط النقابي خاصة المطلبي، إلا أن هذا الواقع لن يبقى على حاله إن  -  3

مما سيعزز من  ،تحقيق جملة من الشروط على رأسها فتح المجال أما الاستثمار المنتج و الحقيقي و ليس الظرفي و الآني
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 دور صياغة إعادة إلى 1989 عام جديد بدستور بدأت التي الإصلاحات تمتد أن غريبا يكن لم و
فصل و بالتالي  1 الأحزاب اختصاص من السياسة جعلو  يلمطلبا الجانب في لينحصر النقابية المركزية

و الابتعاد عن المزايدات السياسية سيعزز هو أيضا من الشق الاجتماعي المطلبي،  الشق السياسي عن
النضال النقابي في سبيل معالجة المشاكل العمالية بنوع من الجدية و الفعالية و بالتالي يسمح بتحقيق 

  .2جتماعي الذي تسعى النقابة إلى تحقيقه السلم و الأمن الا
  الشروط المتعلقة بمسؤولية الدولة في التفاوض الجماعي : المطلب الثاني 

ي ــــــــــــــــــــفي الحقيقة للدولة مهمتين أساسيتين، المهمة الأولى تتمثل في ضرورة توفير الإطار التشريع
ل ــــــــــــــــــــــعة من الأحكام و القواعد التي تؤسس لخلق هياكو القانوني للتفاوض الجماعي، و ذلك بسن مجمو 

و مؤسسات للتفاوض و الحوار لتشجيع الشركاء الاجتماعيين على تنظيم علاقاتهم المهنية و شروط 
ة ـــــــــــــــــــالعمل و ظروفه بالتشاور و التفاوض، و حل نزاعاتهم التي من الممكن أن تنشأ بينهم بطريقة سلمي

ضمان ، لكن توفير الإطار التشريعي وحده لا يكفي بل على الدولة. و هذا ما تعرضنا له في الفرع الأول
و ذلك بتشجيعه و السهر على رعايته و نجاحه و تدليل كل الصعاب التي قد  المناخ الملائم للتفاوض

عي المنشود و هذه هي المهمة تواجه أطراف التفاوض، حتى تساهم في تحقيق الاستقرار و السلم الاجتما
  . الثانية للدولة التي تعرضنا لها في الفرع الثاني 

  للتفاوض الجماعي توفير الإطار القانوني و التشريعي :  الفرع الأول
ة ــــــــــــــــــــــــلا يستطيع احد أن ينكر الدور الذي تلعبه الدولة في التفاوض الجماعي، باعتبارها صاحب

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادفة من وراء ذلك سن مجموعة من النصوص التشريعي. العام و مصدر التشريعالاختصاص 
و التنظيمية التي تضمن بواسطتها حماية الحقوق من جهة و حماية العمال باعتبارهم الطرف الضعيف 

                                                                                                                                                         

بن محمد نعيم ، الحركة النقابية في الجزائر واقع و أفاق ،  .لملحة لها مع الوقتامكانة النقابة و دورها و بروز الحاجة 
  . المرجع السابق

 السياسة في التورط إلى النقابيين الحنين يحرك حيث، النقابي النشاط في جلية و مؤثرة لازالت الماضي رواسب أن غير -  1
 السياسية السلطة قررت التي الإصلاحات، تلك إقرار على عاما عشر خمسة مرور بعد عنها الكف من يتمكنوا لم التي

 الأزمة إلى قاد الذي للاقتصاد الإداري التسيير عن خليالت و السوق، اقتصاد نحو التحول أجل من الاقتصاد على إدخالها
 أيضا كان بل فحسب، المعيشة، مستوى تدهور عن العمالي التذمر هذا يعبر لم  1988 أكتوبر في تفجرت التي الحادة

ية العجز ، إشكالعصرين بين الجزائرية النقابية الحركة، إدريس بولكعيبات. السلطة أعلنتها اقتصادية سياسة ضد احتجاجا
   .  12ص  12جامعة بسكرة ، العدد  ةيالإنسانلعلوم امجلة ، المزمن عن فك الارتباط بالمشروع السياسي

  . بن محمد نعيم ، الحركة النقابية في الجزائر واقع و أفاق ، المرجع السالف الذكر  - 2
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و ازداد تدخل الدولة في  .1 محاولة تحقيق نوع من التوازن بين أطراف علاقة العمل من جهة أخرى
زمات لتسوية منازعات يناعلاقات العمل من خلال ترجمة تلك النصوص القانونية في شكل آليات و ميك

اوض ـــــــــــــــــــــــالعمل الجماعية التي قد تنشا بين العمال و أصحاب العمل، و لعل أهمها و أبرزها آلية التف
  .    2ق الأمن و السلم الاجتماعيالجماعي محاولة من وراءها تحقي

يختلف دور الدولة في موضوع التفاوض الجماعي من دولة إلى أخرى و من نظام إلى أخر، فالدول 
التي تنتهج نظام الاقتصاد الحر، لا تتدخل في علاقات العمل فاسحة المجال أمام أطراف العلاقة 

  .  3للتفاوض و الحوار من اجل تنظيمها 
فتفضل التدخل في تحديد علاقات العمل بالحد الذي يضمن لها احترام النظام العام أما بعض الدول 

  ة ــــــــــــــــــــــــــــــالاجتماعي فترسم و تحدد الإطار القانوني و التشريعي و تضبط الآليات ثم تعطي للأطراف حري
ون فيها مساس بالحد الأدنى يكلا التفاوض من اجل تنظيم علاقاتهم المهنية و الاجتماعية بشرط أن 

  :و يمكن تحديد دور الدولة في موضوع التفاوض الجماعي من خلال مظهرين أساسين . 4المحدد سلفا 
  مظهر الدولة المنشئة لأحكام و قواعد التفاوض الجماعي: أولا 

تثناء من مظاهر سيطرة الدولة و بسط قوتها، انفرادها بسلطة التشريع في كل مجالات الحياة دون اس
خاصة في مجال قانون العمل حماية للأمن و تحقيقا للسلم الاجتماعي، و من مظاهر تحقيق ذلك 
التفاوض الجماعي بين الشركاء الاجتماعيين، أخذت الدولة على عاتقها مهمة تحقيق ذلك بسن مجموعة 

  .5د و النصوص التشريعية و القانونية ـــــمن القواع

                                                 
الحارسة، غير أن هذا أدى إلى اختلال التوازن بين فلم تكن الدولة في البداية تتدخل في علاقات العمل طبقا لمبدأ الدولة  -  1

العامل و صاحب العمل ، مما أدى إلى تراجع مستوى معيشة العمال خاصة بعد ظهور الثورة الصناعية و ما صاحبه من 
ي عقد انعكاس فلسفة التخصيصية على منهجية تنازع القوانين ف ،أبو العلا علي أبو العلا النمر. استغلال للطبقة العمالية

  .  1997افريل  الأولالمجلد  21العدد  ،كلية الحقوق جامعة المنصورة  ،مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ، العمل

  .  123المرجع السابق ص  ،المفاوضة الجماعية  ،عبد السلام عياد  -  2
  . مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، و دول المجموعة الأوروبية ، اليابان   -  3
مجالات التفاوض الجماعي بين  90/11من قانون  120و هذا ينطبق على المشرع الجزائري، حيث حددت المادة  - 4

العمال و أصحاب العمل و لكن بالمقابل تدخل بتحديد بعض المسائل التي لا يجوز أن تكون موضوعا للتفاوض إلا إذا 
   .، سن العمل ، عدد ساعات العمل ، الراحة  كانت انفع للعمال مثل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون

الذي ادخل الدولة إلى اقتصاد السوق و في المجال الاجتماعي انتقلت الجزائر من النظام  1989بداية بدستور  -  5
منها اللائحي الموجه إلى النظام  التعاقدي و التفاوضي و كرس مبدأ التعددية النقابية إضافة إلى القوانين المطبقة له نذكر 

  .  الخ ...  90/14و  90/04و  90/02و  90/11على سبيل المثال لا الحصر قانون 



150 
 

، نظرا للمزايا و الفوائد التي يحققها، ففضلت  1لواقع العملي لان التفاوض الجماعي فرضه ا
المنظمات النقابية استخدامه لتنظيم شروط التشغيل و ظروف العمل و علاقاته، بدل من اللجوء إلى 
وسائل غير سلمية في مواجهة أصحاب العمل مما يهدد الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي داخل 

له المشرع  فتدخل من اجل ضبط و تحديد إجراءات هذا التفاوض و مستوياته المجتمع الأمر الذي تفطن 
  .و موضوعاته 

اعتباره كابحا في تسوية منازعات العمل الجماعية  لهذا فاقتناع الدولة بأهمية التفاوض الجماعي و
ضمنها حيث ت. أمر ضروري، مما سينعكس إيجابا على المنظومة التشريعية التي ستضعها الدولة مستقبلا

الحق في تأسيس المنظمات النقابية المهنية سواء للعمال أو لأصحاب العمل و الاعتراف بها و حرية 
الانضمام إليها، حيث عدم الاعتراف بها أو القيام بأي عمل من شانه أن يعرقل تكوينها يعتبر عائقا أمام 

  . تحقيق التفاوض الجماعي
خلال مختلف الاتفاقيات التي أصدرتها في هذا الشأن  هذا ما ذهبت إليه منظمة العمل الدولية من

على مجموعة و التي نصت  2المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي  87الاتفاقية رقم منها 
 :تجسيده فيما يلي  آلياتمن الضمانات التي من شانها تكريس الحق في التفاوض الجماعي و حددت 

المنظمات التي يشــاؤون،  دون أي  إلىحق العمال في اختيار و الانضمام  تكريس ضرورة احترام و - 
ا ــــــــــــالعمل و منظمات العمال في دساتيره أصحابالحق لمنظمات ، ترخيص مسبق بشرط احترام لوائحها

 دإعدا، و في إداراتها، و في انتخاب ممثليها بحرية كاملة، و في تنظيم عملها و الإداريةو لوائحها 
العمل و منظمات العمال في تكوين اتحادات عامة و الانضمام  أصحابالحق لمنظمات ، برامجها

منظمات دولية للعمال و لأصحاب  إلىالاتحادات العامة الانضمام  أوو لأي من هذه المنظمات  اـــــــــــــإليه
   .العمل 

،  عرقلة ممارسته أويد هذا الحق يق أنكما شددت على ضرورة امتناع الدولة عن كل تدخل من شانه  - 
ضرورة ، منظمات العمال أوالعمل  أصحابوقف عمل منظمات  أوحل  الإداريةيحق للسلطات كما لا 

العمل و منظمات العمال قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم  أصحابيحترم كل من منظمات  أن
 . المنصوص عليها في هذه الاتفاقية 

                                                 

  . 285المرجع السابق ص  ،سلامة عبد التواب عبد الحليم  -  1 
 .السالفة الذكر حماية حق التنظيم النقابي بالحرية النقابية والمتعلقة  87الاتفاقية الدولية رقم  -2
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 أن أويمس بهذه الضمانات المكرسة من طرف هذه الاتفاقية  أنني كما لا يجوز للقانون الوط
كما تتعهد كل دولة صادقت على هذه الاتفاقية باتخاذ كل ، يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات 

  . العمل و العمال حقهم في التنظيم بكل حرية أصحابالتدابير الضرورية لضمان ممارسة 
كد ؤ ،  لت 1اعيالجمالمتعلقة بحق التنظيم و التفاوض  98فاقية رقم الاتذهبت إليه أيضا هذا ما و 

على تمتع العمال بالحماية اللازمة من كل عمل ينطوي على تمييز في مجال التشغيل بسبب انتمائهم 
. هــــــــــــــــــــتخيله عن عضويت آوتنظيم نقابي  أيعامل بشرط عدم انخراطه في  أيجعل تشغيل  أوالنقابي، 

 أوبسبب انضمامه لأي تنظيم نقابي  أخرىبوسائل  إليه الإساءةعامل و الامتناع عن  أيو عدم تسريح 
 . ساعات العمل أثناءلمشاركته بموافقة صاحب العمل  أونقابية خارج ساعات العمل  أنشطةمشاركته في 

العمل و منظمات العمال بالحماية الكافية من كل تدخل من بعضها  أصحابكما تتمتع منظمات 
 أوعن طريق وكلائها  أوسواء بطريقة مباشرة  إداراتها أوييرها تس أوفيما يتعلق بتكوينها  الأخرىاتجاه 

التي يراد من رواءها تشجيع على تأسيس منظمات للعمال تخضع  الأعمالو الامتناع عن كل . أعضائها
من اجل وضع منظمات  أخرىبوسائل  أودعم منظمات العمال ماديا  أوالعمل  أصحابلسيطرة منظمات 

  . االعمل تحت سيطرته أصحاب
و تقر الاتفاقية أنه حيثما دعت الضرورة إلى ذلك تتخذ الدولة كل التدابير المناسبة قصد تشجيع 

منظمات  و العملبين أصحاب  الإراديوتسيير التطوير والاستخدام الكليين لأساليب التفاوض الطوعي و 
 .   2شروط الاستخدام من خلال اتفاقات جماعية  ومنظمات العمال بهدف تنظيم أحكام و العملأصحاب 
ي العمال في التسهيلات لممثل المتعلقة بتوفير الحماية و 135الاتفاقية رقم هو ما جاءت به و 
ة ـــــــــــــــــتحدد القوانين و اللوائح الوطنية و الاتفاقيات الجماعية و القرارات القضائي أن أهميةعلى  3المؤسسة 

و على ضرورة حماية العمال من . ممثلي العمال الذين يستحقون الحماية و التسهيلات أنواعو التحكيمية 
توفير كل التسهيلات  و. تهدف المساس بحريتهم النقابيةأي أعمال تمييزية على صعيد تشغيلهم تس

تراعى  أنمهامهـم بسرعة و فعالية، على  أداءالمناسبة في المؤسسات لممثلي العمال لتمكينهم من 
كما لا . إمكانياتهاخصائص نظم علاقات العمل في الدولة و احتياجــــات المؤسسة المعنية و حجمها و 

  .تسهيلات على فعالية سير العمل في المؤسسات المعنيةيؤثر منح هذه ال أنيجوز 

                                                 
 .السالفة الذكر  1949جوان  08ة في الصادر  الجماعيةالمفاوضة  لقة بالتنظيم النقابي والمتع 98الاتفاقية رقم  -1
 . أعلاه إليهاالمشار  98من الاتفاقية الدولية رقم  4و  2و  1انظر المواد  -2
التسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة الصادرة عن منظمة العمل  المتعلقة بتوفير الحماية و 135الاتفاقية الدولية رقم  -3

 .                                     1973جوان  30التنفيذ في  و دخلت حيز  1971جوان  23الدولية في 
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ه على مختلف ـــــــــــــــــــــــــــو هذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري أيضا و أكد عليه، خاصة بعد مصادقت
سنة الإصلاحات  1990الاتفاقيات المشار إليها أعلاه ، وجسده في مختلف القوانين الصادرة في 

  . تصادية و الاجتماعيةالسياسية و الاق
وق ـــــــــــــــللتشريع في مختلف القوانين المنظمة لكافة الحق الأولباعتباره المصدر  1989بداية بدستور 

خاصة في القوانين المتعلقة بعلاقات العمل في كل جوانبها التنظيميـة الأساسية ، و الالتزامات و الحريات 
،  1ة ــــــــــــــــــــــنها على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الحرية النقابي، نذكر مو الاقتصادية و الاجتماعية

و حرية  3الحق في الدفاع عن الحرية الفردية و الجماعية  2و الحق في اللجوء إلى الإضراب المشروع 
بحق  المتعلق بعلاقات العمل، الذي اعترف 90/11وصولا إلى القانون .  4التعبير و إنشاء جمعيات 

العمال الأجراء، بالحق في التفاوض الجماعي و إبرام اتفاقيات و اتفاقات الجماعية للعمل بغض النظر 
  .  5عن قطاع النشاط الذي ينتمون إليه سواءا كان عاما أو خاصا 

هذا الاهتمام من طرف المشرع الجزائري انعكس إيجابا على آلية التفاوض الجماعي و على ظروف 
لمؤسسات المستخدمة، و الدليل على ذلك الكم الهائل من الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية العمال داخل ا

حيث تشير آخر . للعمل التي أبرمت بين العمال وأصحاب العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية
الإحصائيات بأنها في تطور ملحوظ من سنة إلى أخرى و على مختلف المستويات، مما يساهم بقوة في 

 340تقريبا  1992حيث بلغ عددها سنة  .قيق نوع من الاستقرار و السلم الاجتماعي داخل المؤسساتتح
اتفاقية سنة  281، ثم ارتفعت إلى  1994اتفاقية سنة  220،  1993اتفاقية سنة  241اتفاقية ، و 

 1389، بمجموع  1997اتفاقية سنة  152اتفاقية و  إلى  155إلى  1996، ثم تراجعت سنتي  1995
اتفاقية و قطاع  31اتفاقية ، و قطاع النشاط الصناعي  18اتفاقية موزعة بين قطاع النشاط الفلاحي 

  .  6اتفاقية جماعية  70اتفاقية و أخيرا قطاع نشاط الخدمات  33نشاط الأشغال العمومية و الري 
  

                                                 
                                  " . الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين "  1996المعدل و المتمم بدستور  1989من دستور  56المادة  -1
 " ترف به يمارس في إطار القانون  الحق في الإضراب مع" من الدستور المرجع السابق   57المادة  -2
عن الحرّيات  الدّفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسيّة للإنسان و" من الدستور السابق  33المادة  -3

                                   "   .الجماعية مضمون الفردية و
                                  ."  الاجتماع، مضمونة للمواطن إنشاء الجمعيات، و حرّيات التعبير، و" من الدستور السابق  41المادة  -4
                               " .   .. التفاوض الجماعي : يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية"  90/11من قانون  2 فقرة 05المادة  -5
قات العمل ، تقرير حول نظام علاقات العمل في سياق التعديل الهيكلي ، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، لجنة علا -6

 .  36ص  1998الدورة العامة العاشرة افريل 
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تفاقيات الجماعية الا بلغ عدد، فقد 2010إلى  2008أما عن آخر الإحصائيات للفترة الممتدة من 
 55اتفاق جماعي، و  13.606اتفاقية، و  2893على مستوى المؤسسة الاقتصادية  2008للعمل سنة 

ثم ارتفع عددها على مستوى المؤسسة . اتفـاق جماعي على مستوى فروع النشاط الاقتصادي 93اتفاقية و 
اتفاق جماعي على  119 اتفاقيـة و 68اتفاق جماعي و  13.813اتفاقية و  2946 إلى 2010سنة 

 . 1مستوى الفروع الاقتصادية 
هذا التطور الملحوظ في عدد اتفاقيات العمل الجماعية خاصة في الفترة الأخيرة ، إن دل فإنما يدل 
، على اقتناع الشركاء الاجتماعيين بأهمية التفاوض الجماعي كآلية حضارية و سليمة لتحقيق الاستقرار 

و بالتحديد في مواجهة التحولات التي يعرفها العالم و ما خلفته أثار العولمة  الاقتصادي و الاجتماعي،
  .  2على مجال الاقتصاد عامة و على علاقات العمل خصوصا 

وضع مجموعة من القواعد و الأحكام التشريعية التي تنظم : و يتجسد الدور المنشئ للدولة من خلال 
تلك . كبيرة في تحقيق الاستقرار بين الشركاء الاجتماعيين التفاوض الجماعي بعد اقتناعها بأهميته ال

   .القواعد و الأحكام تحدد مجال التفاوض و مستوياته و المواضيع التي يشملها

  :تحديد مجال التفاوض الجماعي -أ

إن مجال التفاوض الجماعي قد يضيق أو يتسع حسب درجة تدخل الدولة، فهو يشمل شروط العمل  
و بالتالي يتحدد مجال التفاوض الجماعي حسب نطاق علاقة العمل، سواء أكانت . تهو ظروفه و علاقا

أو لقانون أخر، فإذا كانت علاقة العمل خاضعة لقانون العمل فإنها تندرج في خاضعة لقانون العمل 
نطاق التفاوض الجماعي، أما إذا خاضعة لقانون أخر فان علاقة العمل تخرج من دائرة التفاوض، لان 

  .نون العمل و التفاوض ملتزمان حيثما يوحد واحد منهما يوجد الأخرقا
غير أن المشرع أحيانا قد يخرج بعض من شروط العمل و ظروفه من نطاقها و يخضعها لقانون 
العمل، في حالة عدم وجود نص يحكمها في قانون معين، و إما أن هذا القانون يسمح لقانون العمل 

ين تخضع هذه الجزئيات لقانون العمل و بالتالي تندرج في إطار التفاوض بتنظيمها و في كلتا الحالت
  .  3الجماعي 

  

                                                 
لمكتب العمل الدولي  الإدارةلمجلس  309عرض السيد طيب لوح وزير العمل و الضمان الاجتماعي خلال الدورة  -1

 .رية في مجال الحوار الاجتماعيحول التجربة الجزائ 2010نوفمبر  19 إلى 4بجنيف من 

  2007جانفي  13شعب التونسية يوم محمد علي بن سالم، العولمة وتأثيراتها في العمل النقابي ، مقال منشور بجريدة ال -2

و  10بدون تاريخ ص  ،القاهرة ،منظمة العمل العربية ،دراسة نظرية مقارنة ،علاقات العمل الجماعية ،الهاشمي بناني -3
11 . 
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تناولت الاتفاقيات العمل الدولية دور الدولة في تحديد نطاق التفاوض الجماعي، و أعطت للمشرع 
 الوطني صلاحية تحديد ذلك باعتباره موضوعا داخليا من جهة، مراعاة ظروفه و أوضاعه الداخلية من

لهذا يختلف مجال و نطاق التفاوض من دولة إلى أخرى ، بحيث تتحكم فيه مجموعة من .  1جهة أخرى 
  العوامل المختلفة سياسية و اقتصادية و اجتماعية

  :تحديد مستويات التفاوض الجماعي - ب

 تعداه ليشمل تحديد مستوياته، تحديد مجال التفاوض الجماعي فقط، بل يفي لا يتمثل دور الدولة 
فمن . فكل دولة تختار من مستويات التفاوض باختلافها ما يتماشى و ظروفها الوطنية و الاقتصادية

الدول ما تفضل التفاوض على مستوى المؤسسة و البعض الأخر قد يعتمد التفاوض على مستوى المهنة 
ستويات م إن. أو الصناعة، كل دولة تعمل على وضع آليات للتفاوض التي تراها مناسبة لظروفها

صور تطور التفاوض الجماعي، فالمنازعات التي كانت تنشأ بين العمال  إحدىالتفاوض الجماعي تمثل 
العمل في البداية كانت تظهر على مستوى المؤسسة فقط، فلم يكن بإمكان الحركة النقابية  أصحابو 

 أوي نفس المهنة عمال مؤسسات أخرى، حتى وان كانوا يشتركون ف إلىيمتد نشاطها  أنبحكم ضعفها 
  . 2النشاط الاقتصادي 

يمارسون نفس المهنة ، فالمنظمة  أنهملهذا ظهر نوع من اللامساواة بين مختلف العمال رغم 
النقابية القوية داخل المؤسسة كانت تحصل على مزايا كثيرة لعمالها مقارنة بباقي العمال الذين تمثلهم 

تجتمع كل المنظمات النقابية على مستوى الصناعة  أنظهرت ضرورة  أن إلى. منظمات نقابية ضعيفة 
تحصل  أناستطاعت عندئذ . فاتحدوا في منظمات عامة للدفاع عن كل العمال العاملين في مهنة واحدة 

   .كل العمال رغم اختلاف المؤسسات التي يعملون فيها إلى أفضلو  أحسنعلى ظروف عمل 

رعين، تدخل و حدد مستويين للتفاوض الجماعي، المشرع الجزائري بدوره على غرار باقي المش
   .الأول على مستوى المؤسسة و الثاني على المستوى القطاعي أو المهني أو الإقليمي

مستويات التفاوض الجماعي، فقد اقتصر في بدايته  أقدممن  3يعتبر التفاوض على مستوى المؤسسة 
العمل داخل المؤسسة فقط في غياب  أصحابو على تسوية منازعات العمل التي كانت تثور بين العمال 

  . 1المنظمات النقابية 

                                                 
 . 11الخاصة بالتفاوض الجماعي  1981لسنة  154المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للعمل رقم  -1
 . 287المرجع السابق ص  ،سلامة عبد التواب عبد الحليم  -2
 22التي أبرمت بتاريخ "  الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونطراك" في الجزائر نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر  -3

بين المديرية الوطنية لمؤسسة سونطراك من جهة و ممثلي النقابة الوطنية لعمال مؤسسة سونطراك التابعة  1994مبر نوف
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منها ، سهولة هذا النوع  أسبابيومنا هذا لعدة  إلىمستويات التفاوض  أهملا يزال هذا المستوى من 
 أيضاو المشاكل المطروحة للتفاوض ) العمال و صاحب العمل( من التفاوض لمعرفة كل طرفا للأخر 

 ةــــــــــــــــــــــالأمريكيت متوفرة ، لهذا نجد هذا المستوى منتشر في كل من الولايات المتحدة معروفة و المعلوما
نظرا لأهمية هذا المستوى فقد  .لضعف الحركة النقابية فيها 2و كذلك في الدول النامية . و اليابان
  . 3 المستوى بهذا الخاصة منظمة العمل الدولية عدة توصيات ضمنتها المعايير الدوليةٌ  أصدرت

يكون بين مجموعة من مجموعة مستخدمين، أو منظمة أو  4أما التفاوض على المستوى القطاع 
عدة منظمات نقابية تمثيلية للمستخدمين من جهة و بين منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال 

على مستوى المؤسسة ، حيث  الأجراء من جهة أخرى ، و بالتالي فهو أوسع نطاقا و شمولا من التفاوض
يتجاوز المؤسسة ليشمل عدة مؤسسات و عدة مستخدمين مادام يعملون في قطاع واحد و مهنة واحدة ، 

  1997افريل  25التي أبرمت بتاريخ " الاتفاقية الجماعية الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي" مثل 
ل الأجراء، و المدير العام للصندوق الوطني بين كل من المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعما

للعمال غير الأجراء، و المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، و المدير العام لصندوق التامين على 
البطالة من جهة، و بين الفيدرالية الوطنية لعمال صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للاتحاد العام 

                                                                                                                                                         

المبرمة  2003جويلية  16المؤرخة في " الاتفاقية الجماعية لمؤسسة اتصالات الجزائر. " للاتحاد العام للعمال الجزائريين
 .درالية عمال البريد و المواصلات التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بين الرئيس المدير العام من جهة، و بين في

 .  368المرجع السابق الذكر ص  ،سلامة عبد التواب عبد الحليم  -1
إلى  1992حيث بلغ عدد الاتفاقيات الجماعية للعمل على مستوى المؤسسة في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين  -2

 31اتفاقية ، و قطاع النشاط الصناعي  18النشاط الفلاحي توزعت بين عدة قطاعات . اتفاقية 1389ما يقارب  1997
أما الفترة ،  اتفاقية جماعية 70اتفاقية و أخيرا قطاع نشاط الخدمات  33اتفاقية و قطاع نشاط الأشغال العمومية و الري 

 2893 2008الاتفاقيات الجماعية سنة  ددعت بلغفقد عرفت ارتفاعا ملحوظا حيث  2010إلى  2008الممتدة من 
المجلس  .اتفاق جماعي 13.813و  اتفاقية 2946ارتفعت إلى  2010و في سنة اتفاق جماعي،  13.606اتفاقية، و 

الاقتصادي و الاجتماعي ، لجنة علاقات العمل ، تقرير حول نظام علاقات العمل في سياق التعديل الهيكلي ، الدورة 
 .  36ص  1998فريل العامة العاشرة ا

جوان  26بتاريخ  بشأن التشاور و التعاون بينٌ أصحاب العمل والعمال على مستـــــــوى المؤسسة 94التوصيةٌ رقم  -3
التوصيةٌ و  1967جوان  28بتاريخ  بشأن الاتصالات بين الإدارة والعمال داخل المؤسسة 129رقم التوصية  1952

 . 1967جوان  29بتاريخ المؤسسة من اجل تسويتها   المتعلقة بفحص الشكاوى في 130رقم
التي " الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي الاتفاقية الجماعية " في الجزائر نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر  -4

العام  بين كل من المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ، و المدير  1997افريل  25أبرمت بتاريخ 
للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ، و المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد ، و المدير العام لصندوق التامين على 
البطالة من جهة ، و بين الفيدرالية الوطنية لعمال صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، و 

 . 2006جانفي  15المحررة بتاريخ  ل لدواوين الترقية و التسيير العقاريالاتفاقية الجماعية للعم
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 15المحررة بتاريخ  ة الجماعية للعمل لدواوين الترقية و التسيير العقاريالاتفاقيللعمال الجزائريين، و 
  . 2006جانفي 

  :  تحديد مضمون التفاوض الجماعي -ج

و إن كان التفاوض يكون بشكل ، تلعب الدولة دورا مهما في تحديد مواضيع التي تعرض للتفاوض
ل ـــــــــيع مثل الأجور و ساعات العمو علاقاته ، التي تشمل عدة مواضعام حول شروط و ظروف العمل 

ة ـــــــــو أيام الراحة ، بيئة العمل و قواعد الصحة و  السلامة المهنية و آليات تسوية منازعات العمل الفردي
و الجماعية   نظرا لكثرة هذه الجزئيات، فان أطراف التفاوض لا يستطيعون وحدهم الإلمام بها، لهذا 

ا مع ضرورة اكتفائها بالحد الأدنى الذي يضمن لها تحقيق النظام العام تتدخل الدولة في تحديده
الاجتماعي ، عندئذ يمكن للأطراف التفاوض بشأنها محاولين تحقيق حماية اكبر من تلك التي حددتها 

  .النصوص القانونية 
 الأكيد أن هناك عدة عوامل تتحكم في تحديد مضمون التفاوض الجماعي، و لعل أهمها العامل

فهناك من الدول من لا تتدخل إطلاقا في تحديد مواضيع التفاوض و بالتالي تترك الحرية . السياسي
غير أن بعض من هذه الدول . للأطراف في تحديدها و التفاوض بشأنها، شريطة أن تتعلق بعلاقة العمل

ما مرة كل سنة على ترى أن هناك من القضايا الهامة ما تجعل الدولة تتدخل و تحدد التفاوض بشأنها ملز 
دول أخرى لا تؤمن بالتفاوض الجماعي، و بالتالي ليس لهذا الأخير أي دور في تحديد شروط  . 1الأقل 

حيث يتم تحديد محتوى التفاوض الجماعي عن طريق مجموعة من القواعد . و ظروف العمل و علاقاته
.  2ه ـــــــــــــــــــاعي، لأنه لا يتم اللجوء إليالتشريعية و التنظيمية و بالتالي ليس هناك مواضيع للتفاوض الجم

من الدول ما فضلت  . 3و البعض الأخر من الدول تتدخل فتحدد كل مواضيع التي تكون محلا للتفاوض
أن تحدد موضوع التفاوض الجماعي بصفة عامة، دون أن تتعرض إلى تفصيلاتها و هذا ما ذهب إليه 

أن مواضيعه تتعلق بظروف و شروط العمل بمناسبة تعريفه لنزاع المشرع المصري، حيث اكتفى بذكر 
           .ل الجماعي العم

  
  

                                                 
  .على غرار المشرع الفرنسي و المغربي  - 1
عبد الباسط محمد عبد المحسن، الإضراب في قانون العمل، المشروعية و الآثار القانونية، دار النصر للتوزيع و  - 2

  .    331النشر، جامعة القاهرة بدون تاريخ ص 
  .    78محمد عبد االله نصار، المفاوضة الجماعية و دور منظمة العمل العربية ، ص  - 3
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أما موقف المشرع الجزائري ، فيندرج ضمن الدول التي تدخلت في تحديد مواضيع التفاوض الجماعي 
يع ما يفيد بان المواض 1" خصوصا " عبارة  90/11من قانون  120حيث استعمل المشرع في المادة ، 

بالتالي يكون قد ترك الحرية لأطراف . التي حددها جاءت على السبيل المثال و ليس على سبيل الحصر 
خاصة . التفاوض لتحديد المزيد من المواضيع التي يرونها ضرورية لتحقيق الاستقرار لعلاقاتهم المهنية

لخصوص العولمة و ما خلفته في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي يعرفها مجال الشغل منها على ا
منها الخوصصة، التسريح، العمل غير النمطي، تقلص دور تدخل ( من أثار سلبية على علاقات العمل 

لهذا فقد وفق المشرع عندما ترك باب التفاوض مفتوحا ، حتى ) الدولة، تراجع الحماية الاجتماعية للعمال 
  .   قد تعرفها علاقات العمليمكن التفاوض على كل التغييرات و التحولات التي 

  : تحقيق نتائج التفاوض الجماعي -د

بوضع نظام قانوني خاص بالتفاوض الجماعي، فكان من الضروري أن تضمنه مثلما اهتمت الدولة 
فقد تنتهي عملية التفاوض بالنجاح فكان على الدولة خلال . الاهتمام بتجسيد و تحقيق نتائج هذا التفاوض

خاص بالتفاوض الجماعي، أن تهتم باتفاقيات العمل الجماعية و تبين كل  وضعها نظام قانوني
الإجراءات القانونية المتبعة لتطبيقها و أن تحدد كل الأجهزة الإدارية التي تتولى الإشراف عليها بداية من 

  .قيدها و تسجيلها وصولا إلى تجديدها أو تعديها و إلغائها و إجراءات الانضمام عليها 
أكده المشرع الجزائري عندما حدد كل من مفتشية العمل و كتابة ضبط المحكمة من اجل هذا ما  

أما فيما يخص .  2تسجيل الاتفاقيات الجماعية للعمل المتوصل إليها حسب مستوى كل واحدة منها 
 الطرف الذي يريد الانضمام إلى أي اتفاقية جماعية، فلا بد من استكمال نفس الإجراءات المشار إليها

  . 3أعلاه 
  

                                                 
تعالج الاتفاقيات الجماعية التي تبرم حسب الشروط التي يحددها هذا القانون ، "  90/11من قانون  120المادة  - 1

  " ني ، الأجور الأساسية الدنيا المطابقة التصنيف المه: شروط التشغيل و العمل و يمكنها على الخصوص العناصر التالية 
استعجالا منهما الاتفاقية الجماعية  الأكثرالطرف  أويقدم طرف التفاوض الجماعي "  90/11من القانون  126المادة  - 2

ن في مكا - : التالية الأماكنمفتشية العمل و كتابة ضبط المحكمة الموجودتين في  إلى، قصد تسجيلها فقط ، إبرامهافور 
الهيئة المستخدمة ، إذا تعلق الأمر باتفاقية جماعية للمؤسسة ، في مقر البلدية إذا كان مجال تطبيقها ينتهي عند حدود 
البلدية ، في مقر الولاية عندما يمتد مجال تطبيقها إلى الولاية أو عدة بلديات من الولاية الواحدة ، و في مدينة الجزائر فيما 

  .المشتركة بين الولايات أو بين الفروع أو الوطنية  يخص الاتفاقيات الجماعية
 الإجراءاتفور استكمال  إليهاانضم  أوتلزم الاتفاقيات الجماعية كل من وقع عليها " من نفس القانون  127المادة  -  3

  . "المنصوص عليها في المادة السابقة 
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و أعطى المشرع الجزائري سلطة مراقبة تطبيق و تنفيذ الاتفاقيات الجماعية للعمل من عدمها إلى 
مفتشية العمل المختصة إقليميا، و لها أن تخطر الجهات القضائية المختصة إذا لاحظت أن أي اتفاقية 

نفس الجهاز ألا و هو مفتشية . هماجماعية أو اتفاق جماعي قد ابرم مخالفا للتشريع و التنظيم المعمول ب
  .    1العمل أعطى المشرع الحق في تبليغه عند نقض إي اتفاقية الجماعية من أطرافها 

أما في حالة فشل التفاوض الجماعي فعلى الدولة أن توضح الإجراءات و الوسائل البديلة للأطراف 
بها استخدام تلك الإجراءات و الوسائل المتفاوضة ، فهي قد تنص على تشكيل أجهزة أو هيئات التي يتطل

كما تعترف الدولة لأطراف التفاوض الجماعي سواء عمالا أو أصحاب العمل باستعمال وسائل . اللازمة
إن الاهتمام بنتائج التفاوض الجماعي، يعكس . 2أخرى من اجل حماية مصالحهم في حالة فشل التفاوض 

ه ــــــــــــــــــــــمن جهة و لتشجيع كل الشركاء الاجتماعيين للجوء إلي اقتناع الدولة به من خلال تنظيم كل جوانبه
  .  و اعتباره الحل الأمثل لتحقيق استقرار العلاقات الاجتماعية و المهنية داخل الدولة من جهة ثانية 

  مظهر الدولة المنضمة لعملية التفاوض الجماعي: ثانيا 
م الاجتماعي و استقرار العلاقات المهنية داخل المجتمع ، باسم حماية النظام العام و تحقيق السل

. استطاعت الدولة أن تؤسس مجموعة من الوسائل السلمية المختلفة لتسوية منازعات العمل الجماعية 
هذا ما نتج عنه ازدياد نسبة تدخل الدولة في علاقات العمل، و هذا التدخل اتخذ مظهرين ، المظهر 

تكون طرفا مباشرا في عملية التفاوض الجماعي من جهة باعتباره آلية سليمة  الأول مكن الدولة من أن
  .لفض المنازعات ، أما المظهر الثاني فتكون فيد الدولة  طرفا غير مباشرا 

 الدولة طرف مباشر في عملية التفاوض الجماعي  -أ

دم، ـــــــي نفسها المستخهذا التدخل يكون صريحا في القطاع العام، لان الدولة في هذه الحالة تكون ه
و بالتالي تفرض قوتها و منطقها على الطرف المتفاوض معها، أما إذا كانت تمارس نشاطا اقتصاديا 
مهما كان نوعه ، فعندها تمارس حقها في الوصاية على المؤسسات الاقتصادية العامة الخاضعة لقانون 

ة ــــــن مسيري المؤسسات العامة أو الشركات الوطنيالعمل ، فتدفعها لتوجيه التفاوض الذي يكون عادة ما بي
  . و المنظمات النقابية التي تمثل العمال

  

                                                 
الطرف المتعاقد الأخر، مع إرسال نسخة إلى مفتشية  يبلغ النقض برسالة مسجلة ، إلى" من نفس القانون  132المادة  - 1

  . " العمل ، التي سجلت هذه الاتفاقية و تسلمها إلى كتابة الضبط التابعة للمحكمة 

فقد تلجا منظمات العمال إلى التصعيد فقد يصل الأمر إلى اتخاذها قرار الإضراب و هذا ما نظمه المشرع الجزائري  -  2
 06المؤرخ في  الإضرابمتضمن الوقاية من النزاعات في العمل و تسويتها و ممارسة حق ال 90/02بموجب القانون 

  .  1991ديسمبر  21المؤرخ في   91/27المعدل و المتمم بالقانون رقم  1990فبراير 
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و قد شهد العقد الحالي تدخل الكثير من الدول في عملية التفاوض الجماعي خاصة في مسالة تحديد 
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأجور، عندما تخشى وصول أطراف التفاوض إلى نتائج لا تعكس حقيقة الوضعية الاجتماعي

  .1و الاقتصادية 
و هذا النشاط الاقتصادي يتطلب تشغيل عمال من اجل القيام به و بالتالي تنشا علاقة عمل بين 

و بالتالي يفترض وجود قواعد قانونية تنظم علاقاتهم و شروط و ظروف عملهم ، . الدولة و هؤلاء العمال
  .الدولة بواسطة ممثليها طرفا مباشرا في عملية التفاوض مع ممثلي العمالالأمر الذي يجعل من 

ات ـــــو باعتبار الدولة حامية للنظام العام و الأمن و السلم الاجتماعيين فهذا يسمح لها بتمثيل كل فئ
و طبقات المجتمع  خلال عملية التفاوض إلى جانب الشركاء الاجتماعيين ، لان نتائج التفاوض 

عي لا ينصرف فقط لأطرافه و إنما تمتد أثارها إلى كل المجتمع ، مما يهدد السلم الاجتماعي الجما
أحيانا لا يشترط الحضور المادي للدولة فيكفي أن . للوصول إلى أرضية تفاهم  خاصة إذا فشل الأطراف

لتالي تدخل تكون حاضرة أثناء التفاوض حضورا معنويا باستعمال مختلف وسائل الضغط و التأثير و با
  .الدولة يكون غير مباشر

  الدولة طرف غير مباشر في عملية التفاوض الجماعي - ب
من المهام الأساسية التي تقع على عاتق الدولة ضمان السلم الاجتماعي، فان نجاح التفاوض 

ه أما في حالة فشله، فان هذا الأمر من شان. الجماعي بين الشركاء الاجتماعيين يساهم في تحقيق ذلك
لهذا فالدولة مطالبة بالتدخل من اجل تجنب الفشل و ذلك بتسهيل . أن يهدد استمرار السلم الاجتماعي

اء ـــــــــــــــــــــــــــــــــإجراءات التفاوض و تحديد مستوياته و يمكنها أحيانا أن تمارس بعض الضغوط على الشرك
  .  2ليل العقبات التي قد تعترض طريق نجاحها الاجتماعيين من اجل إنجاح عملية التفاوض و ذلك بتذ

                                                 
ين المعمول به في الجزائر من خلال لقاءات الثلاثية التي كرستها الدولة منذ التسعينات ، التي جمعت ب ءيالش -  1

و التي توصلت إلى تحديد الحد الأدنى للأجر الوطني  العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين أربابالحكومة و ممثلي 
وصولا مؤخرا إلى  15.000و بعد ذلك  12.000ثم إلى  2010دج سنة  10.000دج إلى  8000المضمون من 

ا و ايطاليا من خلال مساهمة الحكومات في الاتفاقيات نفس الاتجاه سجل في كل من استراليا و اسباني. دج  18.000
أما المشرع الفرنسي فيفضل أن يفرض نفسه و . الثلاثية التي كان الهدف منها إيجاد حلول شاملة لمشكلة البطالة و الأجور

تجميد عملية يأخذ المبادرة فكان أكثر صرامة في معالجة الأزمات التي مرت بها فرنسا، فذهب ابعد من ذلك عندما قرر 
أما في دول أخرى مثل بلجيكا و الدانمارك فعرفت تدخل مكثف للدولة خاصة في مجال الاتفاقيات . رفع الأجور عدة مرات

الجماعية ، عكس ما ذهبت إليه كل الدول السابقة ، فان كل من ألمانيا و سويسرا و الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا 
  .دخلها في مجال التفاوض و هولندا تشترك في عدم ت

- Jean Savatier, Jean Rivero , Droit du Travail , Presse universitaire de France, 1992 p 286 ,  

- Bureau international de travail, Le travail dans le monde entre l’équité et l’efficacité, 1 édition, Genève 1987, 
  . 297المرجع السابق الذكر ص  ،عبد الحليم  سلامة عبد التواب -  2
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لكن هذا التدخل غير المباشر من طرف الدولة يظهر أكثر عندما تقدم الدولة على تحديد بعض 
المواضيع التي تكون محل تفاوض و تستبعد البعض الأخر، بحجة أن السياسة الاقتصادية المتبعة مثلا 

لأجنبية للاستثمار و بالتالي تفرض عدم التعرض لمسالة رفع تقوم على أساس فتح المجال أمام الشركات ا
و قد تلجأ إلى فتح الباب أمام توافد اليد العاملة . مستويات الأجور بشكل كبير خوفا من تراجع المستثمرين

. اتــــــــــــــــــالأجنبية إلى سوق العمل بحجة تغطية نقص اليد العاملة الوطنية المؤهلة في بعض الاختصاص
و نرى في هذه النقطة بالذات أن اليد العاملة الوطنية في حقيقة الأمر غير مكلفة ، و ما تحصل عليه في 

رب ــــــــــــــالمقابل يعتبر من أدنى مستويات الأجور خاصة إذا ما قارنها بالدول المجاورة لنا مثل تونس و المغ
دة تشغيل اليد العاملة الأجنبية على حساب ، و رغم ذلك فتفضل الشركات الأجنبية عا 1و مصر مثلا 

  . اليد العاملة الوطنية 

  إحداث هياكل التفاوض الجماعي و ضمان المناخ الملائم للتفاوض: الفرع الثاني 

من خلال استقراء النصوص القانونية و التشريعية لم يحدد المشرع الجزائري أجهزة و هياكل خاصة 
تراط أن تكون اللجنة التي تتولى عملية التفاوض متساوية الأعضاء بالتفاوض الجماعي، بل اكتفى باش

بحيث يزيد عدد ممثلي العمال و أصحاب العمل حسب كل مستوى من .  2 بغض النظر عن تسميتها
في اعتقادنا هذا يبرر و يفسر سياسة عدم تدخل المشرع في مجال  .3مستويات التفاوض الجماعي 

أمام الشركاء الاجتماعيين لأخذ المبادرة في إحداث ما يرونه مناسبا من علاقات العمل، و فسحه المجال 
  . أجهزة و هياكل تتولى عملية التفاوض الجماعي حسب خصوصية كل قطاع من القطاعات الموجودة

                                                 
الخاصة يتقاضون أجورا زهيدة  العمومية أو الاقتصاديةالجزائرية العاملة بالشركات » الكوادر«أفاد تقرير دولي أن  - 1

 و 2009بالمائة مند عام  6مقارنة مع نظرائهم في منطقة شمال إفريقيا، حيث أوضح، أن الزيادة في رواتبهم لم تتجاوز 
في تقرير لها ، حول الأجور على الصعيد العربي المعروف باسم المسح » ميرسر «كشف شركة استشارات الموارد البشرية 

 كبار المسؤولين الجزائريين يعدون الأقل أجرا مقارنة مع نظرائهم في تونس و ، أن الإطارات و2013الكامل للأجور 
 7و 6تراوحت الزيادة في أجور الجزائريين بين  ر هذه البلدان الأربعة، في حينيتذيلون القائمة بين كوادو بالتالي المغرب 

  . 2013جوان  07جريدة المحور اليومي الصادرة بتاريخ  .2011إلى غاية أواخر  2009بالمائة من 
ثم أسست لجنة سميت باللجنة المتساوية الأعضاء للتفاوض الجماعي في الاتفاقية الجماعية للعمل لمؤسسة سونلغاز ،  - 2

. أخرى تدعى لجنة الاتفاقية ، لكن في الاتفاقية الجديدة أخذت تسمية لجنة فحص النصوص التطبيقية للاتفاقية الجماعية 
متساوية الأعضاء تلقب بلجنة  أخرىسميت لجنة التفاوض الجماعي و لجنة  الأولىفي شركة سونطراك فاللجنة  أما

للتفاوض  الأعضاءقية الجماعية لدواوين الترقية و التسيير العقاري تضمنت لجنة متساوية في حين الاتفا. الاتفاقية الجماعية
  .و التشاور

يمثل كل واحد من الطرفين في الاتفاقيات الجماعية للمؤسسة عدد يترواح  أنيمكن "  90/11من قانون  124المادة  -  3
   ."عضوا  11عدد ممثلي كل طرف  يتجاوز أن، لا يمكن  أعلىفي الاتفاقيات من درجة  أما.  أعضاءسبعة  إلىمن ثلاثة 
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و إن كان قد أعطى لبعض الأجهزة مجموعة من الصلاحيات العامة التي تخول لها المساهمة في 
إضافة إلى صلاحيتها الأصلية، نذكر منها على الخصوص جهاز مفتشية إجراءات عملية التفاوض 

العمل و الدور الذي يقوم به في تسجيل الاتفاقيات العمل الجماعية، و مراقبة إلى أي مدى احترمت 
  .1الأطراف الموقعة عليها بنودها 

لإشراف على لكن كان الأجدر بالمشرع الجزائري إنشاء على الأقل جهاز مركزي، يتولى عملية ا
المجال التفاوض الجماعي على المستوى الوطني، لمراقبة الاتفاقيات الجماعية سواء التي أبرمت على 

  الدول مثل المغرب و فرنسا مثلا مستوى المؤسسة أو على مستوى القطاع ، كما هو معمول به في بعض 
ة على مستوى السلطة بالنسبة للمشرع المغربي فقد انشأ ما يسمى بالمجلس المفاوضة الجماعي

م ــــــــــــــــــالحكومية المكلفة بالشغل، يترأسه وزير الشغل أو من ينوب عنه ، يتكون من ممثلين عن الإدارة و ه
الصناعة ، المالية، الصناعة التجارة و، الفلاحة، الداخلية، ة بالصحةالسلطة الحكومية المكلفممثل عن  (

حهم منظمات المستخدمين و سبعة آخرين عن المنظمات النقابية للأجراء و سبعة ممثلين تقتر ) التقليدية 
  .بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات، يعينون الأكثر تمثيلا تنتدبهم هذه المنظمات

من صلاحياته تقديم اقتراحات من اجل تنمية التفاوض الجماعي و تشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية 
، خاصة في المؤسسات التي تشغل أكثر من مائتي عامل سواء على المستوى الوطني  للعمل و تعميمها

أو القطاعي، إعطاء تفسير لبنود الاتفاقيات الجماعية المبرمة كلما طلب منه ذلك ، دراسة الجرد السنوي 
لين تنظيم العلاقات بين المشغ، التشغيل تحسين ظروف الشغل و تحديد و.  2لحصيلة التفاوض الجماعي 

نظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية ، تالأجراء و
  .الأكثر تمثيلا من جهة أخرى للأجراء

في حين أن المشرع المصري تحدث عن إنشاء جهاز يتمثل في وحدة إدارية تختص بشؤون 
ال ــــــــــــــــــ، و تيسيرا على المنظمات النقابية للعم 3 المفاوضات و الاتفاقيات الجماعية و مراقبة مدى تطبيقها

و منظمات أصحاب العمل رخص المشرع لوزير القوى العاملة بإصدار قرار يتضمن نموذج لاتفاقية 
  .العمل الجماعية لكي يسترشد بها الأطراف خلال عملية التفاوض 

                                                 
  .  الأولتفصيل راجع الفصل الثاني من الباب  أكثر -  1
  .من مدونة الشغل المغربية السابقة الذكر 102و  101المادتين  - 2
  .من قانون العمل المصري السابق الذكر   167المادة  -  3
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ة ـــــــــــــــــــــــوض الجماعي المتكونة من ممثلي الدولأما في فرنسا فقد سماها المشرع باللجنة الوطنية للتفا
و ممثلي عن مجلس الدولة و ممثلي عن المنظمات النقابية للعمال و لأصحاب العمل التمثيلية على 

  :بحيث تتكفل ب . المستوى الوطني
الجماعي خاصة تقترح على وزير العمل مجموعة من التدابير التي تساهم في تنمية و تطوير التفاوض  - 

  .في مجال اتفاقيات القطاع 
إبداء رأيها في مختلف النصوص التشريعية و التنظيمية المنضمة لعلاقات العمل الفردية و الجماعية  - 

  .خاصة منها المتعلقة بالتفاوض الجماعي
ات إبداء رأيها مسبب و معلل لوزير العمل حول عملتي التوسيع و الانضمام للاتفاقيات و الاتفاق - 

  .الجماعية للعمل و كذلك حول إمكانية إلغاء قرارات التوسعة و الانضمام
إعطاءها تفسيرات لمضمون الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية للعمل في حالة ما اخطر بذلك من طرف  - 

  .  لجنة تفسير الاتفاقيات
  .ضمون من عدمه إبداء رأي مسبب و معلل لوزير العمل حول تثبيت الأجر الأدنى الوطني الم  - 
مراقبة الأجور و حدودها الدنيا المتفق عليها في الاتفاقات و الاتفاقيات الجماعية للعمل و في كذلك  - 

  .الرواتب في المؤسسات العمومية 
  .تحليل التقرير السنوي للتفاوض الجماعي  - 
" ئ الأساسية منها المتابعة السنوية لمدى احترام نصوص الاتفاقيات الجماعية و خاصة بعض المباد - 

الأجر المدفوع مساوي للعمل المبذول ، المساواة المهنية بين الرجال و النساء ، التمييز على أساس 
  .الجنس أو العرق أو المذهب و الاعتقاد ، الامتيازات الممنوحة للعمال المعاقين 

ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــراح كل الاقتراحتمتع اللجنة الوطنية للتفاوض الجماعي بكل الصلاحيات التي تسمح لها باقت - 
  .و التدابير على وزير العمل لحماية مبادئ المساواة

عضوية ممثلين عن  برئاسة الوزير و 1لجنة تسمى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن تشكلت 
الموكلة إضافة إلى المهام  لثلاثيةاللجنة ا، تتولى العمل بالتساوي فيما بينهم أصحاب و العمال الوزارة و

  :الاستشارية التالية قانون العمل المهام في  إليها
  . ظروفه شؤون الخاصة بشروط العمل والرأي في ال إبداء - 
  .الدولية تقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية و دراسة و - 

                                                 
   4113ج ر رقم .  1996افريل  16المؤرخ في  96/08دل بموجب القانون من قانون العمل الأردني المع 43المادة  -  1
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ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــع احتياجات التنمية الاجتماعيتشريعات العمل م الدراسة حول مدى انسجام سياسات و إجراء - 
  .معايير العمل الدولية  الاقتصادية و و
  .مناقشة النزاعات العمالية  - 
الوزير بتوسيع نطاق أي عقد عمل  إلىالدراسة المناسبة برفع توصية  إجراءتقوم بعد  أنللجنة الثلاثية  - 

العمال  العمل و أصحابقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على جماعي مضى على تنفيذه مدة لا ت
  .في منطقة معينة  أوعلى فئة منهم في جميع المناطق  أوفي قطاع معين 
  المقومات الموضوعية للتفاوض الجماعي الفعـــــال : المبحث الثاني

ذه المواضيع قد إذا كان التفاوض الجماعي يهتم بشروط العمل و ظروفه و علاقاته المهنية، فان ه
لان المشرع عادة ما يلجأ إلى تحديد مجالات التي يجوز التفاوض . تضيق و تتسع من دولة إلى أخرى
  .1حولها و قد يستبعد مواضيع أخرى 

  التفاوض الجماعي الشروط المتعلقة بمضمون : المطلب الأول

جماعية للعمل، تضبط للتفاوض الجماعي، هي الوصول إلى إبرام اتفاقية  إن الوظيفة الأساسية
شروط و ظروف العمل داخل المؤسسات الاقتصادية، و التفاوض بهذا المعنى لا يمكن عزله عن 

  . الظروف و التغييرات الاقتصادية و إنما يرتبط و يتأثر به و يؤثر فيها

       التفاوض الجماعي مضمون العوامل المؤثرة في تحديد : الفرع الأول

ة ــــــــــــــــــــــــــــــ، منها العوامل السياسيالمؤثرة في تحديد مضمون التفاوض الجماعي تتعدد و تختلف العوامل
    .و الاقتصادية و الاجتماعية 

  :العامل السياسي -

لا يمكن تجاهل تأثير العامل السياسي في تحديد مضمون التفاوض الجماعي، ففي ظل الأنظمة 
بحجة حماية النظام العام بصفة الدولة في تحديد كل كبيرة و صغيرة، الاشتراكية مثلا و التي تعرف تدخل 

، لا تعترف إطلاقا بموضوع التفاوض الجماعي عامة و النظام العام الاجتماعي بصفة خاصة ، فهي 
ل ـــــــــــــشروط و ظروف العم تتولى تنظيم علاقات العمل الفردية منها و الجماعية و ذلك بتحديدفهي التي 

قاته مسبقا و بالتالي لا تترك أي موضوع بدون تنظيم ، فهي التي تحدد الأجر و سن العمل ، و علا
ساعات العمل و أيام الراحة و العمل الليلي و التعويضات و المكافآت و كيفية تسوية منازعات العمل 

                                                 
مثلما فعل المشرع الجزائري عندما اخرج بعض المواضيع من دائرة التفاوض بحكم ارتباطها بالنظام العام الاجتماعي،  - 1

  . الخ ... كسن العمل و ساعاته، الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الراحة 
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تتولى الدولة  على مستوى أجهزة إدارية خارجية تتم الفردية و الجماعية سواء تسوية ودية داخلية أو 
  .    1تنصيبها و تحديد كيفيات عملها ، إضافة إلى مرحلة التسوية القضائية 

في مرحلة التسيير الاشتراكي الموجه ، حيث أن كل القوانين التي هذا ما ينطبق على الجزائر 
ر ، عكس نظام الاقتصاد الموجه الذي تبنته الجزائتل تجاء،  2مجال تنظيم علاقات العمل أصدرت في 

تعرض لموضوع التفاوض الجماعي ، لأن تنظيم علاقات العمل كان لائحي ، فالدولة كانت تتدخل م تل
   . 3 في ظل تواجد القطاع العام و غياب القطاع الخاص  أمرةفي كل كبيرة و صغيرة بموجب قواعد 

ور مهما في أما في ظل الأنظمة الرأسمالية، فان الأمر يختلف تماما، فالتفاوض الجماعي يلعب د
تحديد شروط و ظروف العمل و علاقاته الفردية و الجماعية، حيث لا تتدخل الدولة كثيرا إلا في الحدود 

ففي المجال هذا ما انتهجته الجزائر اليوم ، .  4التي تسمح لها بفرض احترام النظام العام الاجتماعي 
اقتصاد السوق الذي يفرض على الدولة  الاقتصادي و الاجتماعي تخلت عن الاقتصاد الموجــــه و تبنت

و الشركاء الاجتماعيين من اجل تنظيم كل المسائل  الإنتاج أطراف أمامالانسحاب و فســــح المجال 
نظام تعاقدي و اكتفت بالتدخل في حدود التي تضمن  إطارالمتعلقة بعلاقاتهم المهنية و الاجتماعية في 

  . لعام فقط لها حماية المسائل المتعلقة بالنظام ا
المتعلق بعلاقات العامل الذي ترجم في مضمونه المبادئ و الحقوق  90/11عندها جاء القانون 

ي ـــــــــــــــــــــــــ، بالحق في التفاوض الجماعالأجراء، بحيث اعترف للعمال 1989التي جاء بها دستور  الأساسية
  .  5و العام دون استثناء  الاتفاقيات الجماعية للعمل في القطاع الخاص إبرامو 

                                                 
  .ما عرفته الجزائر خلال فترة التسيير الاشتراكي و هذا  -   1
المتعلق بعلاقات  71/75و الأمرالمتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات  1971نوفمبر  16المؤرخ في  71/74 الأمر -2

                                                                                     .المذكوران سابقا  1971نوفمبر  16المؤرخ في  العمل في القطاع الخاص
بين الفيدرالية الوطنية  1970مارس  26انظر الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سوناطراك المبرمة بالجزائر العاصمة بتاريخ  -3

غاز من جهة و بين الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك و التي تمت المصادقة عليها من طرف وزير لعمال البترول و ال
 .و التعويضات، تحديد مدة العمل و التكوين المهني الأجورو التي تضمنت شروط التشغيل و .  الصناعة و الطاقة

لى نظام اقتصاد السوق الحر بعد اصلاحات هذا التحول عرفته الجزائر عندما انتقلت من نظام اشتراكي موجه إ -   4
1989 .  

ج ر . المعدل و المتمم  1990 افريل 21المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في   90/11من القانون  2الفقرة  5المادة  -5
التفاوض الجماعي ، ممارسة الحق : التالية  الأساسيةيتمتع العمال بالحقوق "  1990 افريل 25المؤرخة في  17رقم 

 ".                                                                                   النقابي
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عرفت العلاقات الاجتماعية في الوسط المهني تحولات  1990مند صدور النصوص القانونية لسنة 
اء الاجتماعيين ، و قد لعبت ــعميقة، ترجع أساسا لآلية التفاوض الجماعي و الحوار و التشاور بين الشرك

  . جماعيالدولة دورا كبيرا في تأطيـر و الحث على التفاوض ال
   :العامل الاقتصادي -

إن كان للعامل السياسي تأثير قوي على موضوع التفاوض الجماعي، فان تأثير العامل الاقتصادي 
لان هناك علاقة وطيدة بين العوامل الاقتصادية و بين موضوع التفاوض الجماعي، من بين تلك . أقوى

  .سياسات الاقتصادية المتبعةالعوامل نوع النظام الاقتصادي المنتهج و الوضعية و ال
لا يمكن تحديد العامل الاقتصادي بمعزل عن العامل السياسي لأنه يتأثر به، فإذا كان النظام 
المنتهج في الدولة نظام رأسمالي، فتكريس مبدأ التفاوض مضمون و معترف به، و بالتالي محتوى 

ية و الجماعية ، بالمقابل يتراجع تدخل التفاوض يكون متسعا و يشمل كل ما يتعلق بعلاقات العمل الفرد
و بالتالي تفسح . الدولة و تكتفي فقد بالحد الأدنى الذي يضمن لها تحقيق الاستقرار و السلم الاجتماعي

.  نظام تعاقدي إطارالمهنية و الاجتماعية في المجال واسعا أمام الشركاء الاجتماعيين لتنظيم علاقاتهم 
النظام الاشتراكي فان مجال التفاوض يضيق أكثر، تتكفل بتنظيم كل المجال أما إذا كانت الدولة تنتهج 

و تنظيمية لا تترك  1الاقتصادي بصفة عامة و بالتفاوض الجماعي بصفة خاصة بموجب قواعد تشريعية 
  .لأطراف علاقة العمل أي مجال للتفاوض

إذا كانت الدولة في حالة أما الوضعية الاقتصادية فتؤثر بشدة على موضوع التفاوض الجماعي ، ف
ازدهار و رخاء ، فان قضايا الأجور و ساعات العمل و الإجازات و التدريب المهني و التكوين و الترقية 

أما في حالة الركود الاقتصادي فان مواضيع رفع . و رفع الإنتاجية و المردودية تكون أكثر انتشارا 
لسائدة و المسيطرة أثناء التفاوض، بالمقابل يمتنع الإنتاج و إمكانية تقليص مناصب العمل تكون هي ا

العمال و منظماتهم عن المطالبة برفع الأجور و تخفيض ساعات العمل مثلا حتى لا يفقدوا مستويات 
  .    الأجور التي تحصلوا عليها سابقا 

ت التي إذن فالوضعية الاقتصادية التي تمر بها أي دولة هي التي تساهم في تحديد نوعية الموضوعا
تطرح للتفاوض، و أحسن مثال ما حدث في الجزائر في السنوات الأخيرة ، فمنذ ارتفاع سعر البترول 
لمستويات قياسية و تحسن الوضعية المالية للدولة و نجاحها في تسديد كل ديونها، شجع كل الطبقات 

م و تحسين وضعيتهم سواء أكانوا عمالا أو موظفين و في مختلف القطاعات في المطالبة برفع أجوره

                                                 
  . 331عبد الباسط عبد المحسن، المرجع السابق ص  -  1
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ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالاجتماعية و الاقتصادية، و فعلا استجابت الدولة لمختلف هذه الفئات بعد موجه من الإضراب
  .  2مما ساهم في رفع نسبة التضخم حسب أخر الإحصائيات  1و الاحتجاجات 

موضوع التفاوض الجماعي ، فإذا فتحت أما السياسات الاقتصادية المتبعة فتؤثر بدورها على 
اندفعت  ، عن طريق إفساح المجال لدخول الشركات الأجنبيةالدولة مجالها الاقتصادي أمام الاستثمار، 

خارجية، إلى تجسيد إصلاحات اقتصادية محاولة تكييف  الجزائر نتيجة لعوامل أساسية داخلية منها و
لانفتاح أكثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث عملت اقتصادها مع التحولات العالمية، ومن ثم ا

ذلك لجذب أكبر قدر ممكن من هذا النوع من  على بذل كل الجهود لتحسين مناخها الاستثماري، و
الاستثمار، كونها أضحت تدرك بأنه الأفضل من بين الأشكال الأخرى لتدفقات رأس المال الأجنبي، وذلك 

تي يخلقها هذا النوع من الاستثمار على اقتصادها، ولعل أهم أثر لهذا النوع من ار الـــــبالنظر إلى الآث
الاستثمار، تتمثل في تلك الأثر التي يخلقها على مستوى التشغيل، هذا الأخير الذي يحتل صدارة اهتمام 

 .الدولة الجزائرية، باعتباره ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية

، أصبح احد المعالم الرئيسية التي تميز سوق العمل في الجزائر هذا ما حصل في الجزائر حيث
خاصة و أن الجزائر وجدت نفسها مضطرة على قبول البرامج التي صاغتها المنظمات الدولية بعد أن 

و أمام عجز الموارد الاقتصادية للدول . أخفقت في تنفيذ خططها التنموية الوطنية و ما رتبته من مديونية
و الجزائر خاصة، عن مواجهة الأزمات المذكورة طرح  الاستثمار الأجنبي كبديل لهذه  النامية عامة

الموارد، بما انه سيساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي و سينقل التكنولوجيا المتقدمة إلى هذه الدول 
ناقض في ظل هذا المناخ المتسم بت. كما انه سيخلق فرص عمل تساهم في التخفيف من حدة البطالة

تؤكد الدولة على ضرورة تشجيع المصالح سواء أكانت اقتصادية للشركات الأجنبية أو اجتماعية للعمال ، 
 .3التفاوض الجماعي لاعتباره الحل الامثل لضبط علاقات العمل ، لكن الواقع اصبح يثبت عكس ذلك 

                                                 
  .و الضرائب و الجمارك  قطاع التعليم العالي و التربية -  1
ارتفعت نسبة التضخم السنوي  ، 2012بالمائة سنة  9،8قدرت ب " ذروة تاريخية"التضخم بلغ حسب بنك الجزائر فان  - 2

ترجع أساسا إلى ارتفاع أسعار " ذروة تاريخية"بحيث بلغت  2012بالمائة سنة  9،8إلى   2011بالمائة سنة  5،4من 
و ،  2012لسنة  بعض المواد الطازجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية حسبما أكد التقرير السنوي لبنك الجزائر

 2011كانت مستقرة خلال سنة  أنبعد  2012بالمائة سنة  7،5نسبة للتضخم قدرت  أعلىبلغت حسب نفس التقرير 
  .1998/2012بالمائة خلال الفترة  8،3مضيفة أن معدل التضخم في الجزائر قدر ب  2009سنة  4،2و ) بالمائة 5،4(

ولية للعمال التعسف الذي تمارسه الشركات الأجنبية في حاسي الفيدراليات الد انتقدت النقابات المستقلة الوطنية و -  3
الطرد التعسفي  اعتبرت نشاطها، بعيدا عن رقابة الدولة، استمرارا لاستعباد اليد العاملة الجزائرية، و و. خاصة مسعود 

رشيد '' سناباب''العمومية لا يخفي رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة  .للمئات منهم أمام صمت وزارة العمل
، في الوقت الذي لا يزال فيه اسم ''تتمادى الشركات متعددة الجنسيات في تعاملها مع العمال الجزائريين ''معلاوي، أن 
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 : العامل الاجتماعي -
الاجتماعي يلعب دور كبيرا في تحديد  على غرار العامل السياسي و الاقتصادي، فان العامل

مضمون التفاوض الجماعي، فلا يمكن إنكار تأثير الظروف الاجتماعية التي تعيشها أي دولة في تحديد 
محتوى التفاوض ، فإذا كانت الدولة تعاني من البطالة فان التفاوض سينصب أكثر على التدريب المهني 

جزئي و تشجيع التقاعد بأنواعه ، إمكانية تقليص مناصب و رفع كفاءة العمال و العمل المؤقت و ال
فان مواضيع التفاوض الجماعي تتسع  1العمل، أما إذا كانت الدولة تعرف حركة هجرة كبيرة إلى أراضيها 

لتشمل الحوار و التشاور حول آليات لضبط سوق العمل حماية لليد العاملة الوطنية من منافسة اليد 
افة إلى ضرورة فرض التكوين و التدريب المهني للرفع من كفاءة اليد العاملة العاملة الأجنبية ، إض

  . الوطنية حتى تقدر على منافسة اليد العاملة الأجنبية 
،  2و في اعتقادنا أن رغم المجهودات التي قامت بها الجزائر من اجل حماية اليد العاملة الوطنية 

الأجنبية بشكل كبير على سوق العمل في الجزائر ، مما تسبب إلا إن هذا لم  يمنع من تدفق اليد العاملة 

                                                                                                                                                         

ات أقرب إلى الوضع الذي تتواجد عليه المنطقة الصناعية حاسي مسعود، التي تضم أكبر تجمّع للشرك'' المنطقة المحرّمة''
الحديث في وقت سابق عن الخروقات القانونية في مجال ''أوضح المتحدث ، بأن  وا وصا البترولية منهالأجنبية خص

أن أغلب العمال في هذه  ''الحقيقة التي لا يمكن السكوت عنها هي  و .''لا يمكن فتحه'' طابو''الشغل بهذه الشركات كان 
تحرك في اتجاه المطالبة بحقوقهم حرموا من أن يؤسسوا فروعا منذ أن بدأ بعض العمال بال و. ''الشركات يعاملون كالعبيد

لهذا فلا رقابة رسمية من مفتشية  كما أن الوضع الحالي يكشف بأنه لا يوجد أي فرع نقابي في أي شركة أجنبية، و .نقابية
 08الجزائرية الصادرة بتاريخ جريدة الخبر  .كذا الرقابة العمالية من خلال الفروع النقابية العمل التي تمثل وزارة العمل، و

  .  2010أكتوبر 
 بأكبر فإنها تعود و التنمية، للنمو دافعة قوة بوصفها و الهجرة  .ازدياد في الدولي الصعيد على العاملة اليد هجرة إن - 1

و   .المقصد دانالمنشأ و بل بلدان إلى و بالنسبة أنفسهم المهاجرين إلى بالنسبة ضرورة و ليس خياراً  تكون عندما المنافع
 حصة في% 10 بنسبة زيادة تؤدي  سوف الدولي، البنك إلى و مؤثرة و استناداً  مهمة مساهمة المهاجرين تحويلات تمثل

 مليون 190 من أكثر هاجر قد كان ، 2005 النامي و سنة العالم في الفقر حدة في  %02 يقارب تراجع إلى التحويلات
 عن العائلات أفراد انفصال و يمثل تحدياً  للعمال المهاجرين الفعالة الحماية و تبقى .النساء من منهم  % 50 قرابة شخص،
 2004 لعام الدولي العمل مؤتمر قرار و يتصدى  .والأسرة بين العمل التوفيق في الأساسي التوازن انعدام البعض بعضهم

 العمل لمنظمة الأطراف متعدد و الإطار عنه المنبثقة العمل و خطة اقتصاد عالمي في المهاجرين للعمال عادل نهج بشأن
 تستجيب و مفيدة و محمية منتظمة هجرة تطوير سياق في للمهاجرات الخاصة العاملة، للاحتياجات اليد هجرة بشأن الدولية

لسنة  98مؤتمر العمل الدولي في دورته  .المنشأ بلدان في الضغوط من وتخفف المقصد بلدان في سوق العمل لاحتياجات
 . 11، التقرير السادس المتعلق بالمساواة بين الجنسين في صميم العمل اللائق ص  2009

تسقيف دخول اليد العاملة الأجنبية للجزائر، تكوين و تأهيل اليد العاملة الوطنية بما يتناسب مع العروض و البرامج منها  -  2
ليد العاملة الوطنية ، فرض تخصيص نسبة معينة لليد المقترحة ،اشتراط منح رخص تشغيل اليد العاملة الأجنبية بتكوين ا

  .العاملة الوطنية في المشاريع الأجنبية 
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و يؤكد الكثير أن الظروف المالية المريحة التي مرت بها الجزائر و ما . في تفاقم حجم البطالة في الجزائر
   .    زالت تمر بها في السنوات الأخيرة لم تستفيد منها لا المؤسسات و لا اليد العاملة الوطنية 

  الاقتصادية و التغييرات  التفاوض الجماعي للتحولاتضمون ضرورة مسايرة م: نيالفرع الثا

ساعات ،  1لا يمكن للتفاوض الجماعي أن يبقى محصورا في معالجة المواضيع التقليدية، كالأجر
التي أصبح يمتاز بها العمل، ظروف العمل، و إنما لا بد من أن يساير التحولات و التغييرات الاقتصادية 

فهل  .، خاصة ما يمكن أن يترتب عن تلك التحولات من أثار سلبية التي تولدت عنها م الشغلعال
  ؟    التفاوض الجماعي يشمل العمال في إطار المقاولة الفرعية، و ما مصير العمال في الاقتصاد الموازي

   :La sous-traitance يةــــالمقاولة الفرع - أولا 

انفجار ثورة  الدولية، و بيرة التي تفرضها التطورات المحلية وفي خضم مجموعة من التحديات الك
تسابق بعض الشركات العابرة للقارات  غزو العملاق الصيني للأسواق الدولية، و المعلومات التكنولوجية و

قاولة الفرعية يشكل نشاط الم .تسويقا نحو الاندماج للهيمنة على الحركة الاقتصادية العالمية إنتاجا و
التي تمكنت بواسطة هذا الأسلوب  2 الدولمعظم في  أساسـيا من استراتيجيات المنشآت الصناعية محورا

الخارجية إلى جانب أهداف  رفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية و تطوير منتجاتها و من تنمية و
  . اجتماعية أخرى  اقتصادية و
 كإستراتجية،  3 الفرعية المقاولةعلى  عتمادلاا ضرورة على الاقتصاد رجال من العديد أكد
 للدور نظرا ، 4 الإنشائية المشاريع قطاع و الصناعي القطاعفي  خاصة القطاعات كل في اقتصادية

يتم  لهذا .الاقتصادية المؤسسات مختلف بين التعاون لعلاقات المحرك باعتبارهاأصبحت تقوم به  الذي

                                                 
مرة في  12 بشأنهقد تم التفاوض  المضمون الأدنىالوطني  الآجر أنسيدي سعيد على عبد المجيد السيد حيث صرح  -  1

  .خصصت لهذا الملف خلال هذه الفترة و للثنائية قد عقدت  اجتماعات 3اجتماعات للثلاثية و  7 أن سنة و 20ظرف 
% 35في الاتحاد الأوروبـي و% 15فهي تزيد على . آسيا الاتحاد الأوروبي و خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و -  2

  .في اليابان% 56في الولايات المتحدة الأمريكية، و
 في ،"الباطن من المقاولة" مصطلح يستعمل لبعضا  "الفرعية المقاولة" للدلالة على المستعملةالمصطلحات  تتعدد -  3

 آخرون يفضل بينما  "المناولة" و منهم من يستعمل مصطلح   "الثانوي التعامل" ستعمل البعض الأخر مصطلح ي حين
  . "الباطن من التعاقد" مصلح 

 أو إيجابا سواء الاجتماعية و الاقتصادية الحياة في مباشر و واضح تأثير الفرعية للمقاولة المكثف للاستخدام فكان - 4
 في العاملين كل جهود تضافر و تعاون بفضل وجيزة مدة في سكنية مشاريع إنشاء على الأسلوب هذا ساعد فمثلا سلبا،
 رفض ، 2003 سنة العاصمة الجزائر ضرب الذي الزلزال أثناء الحديثة البناءات تهدم مشكل بظهور لكن  .البناء قطاع

 اعتبار على الأشغال لهذه المنفذين الفرعين للمقاولين أساسية بصفة اتهام أصابع موجهين لوحدهم هتبعت تحمل المقاولون
 متسببون أنهم

  . 01، ص  2009/  2008جامعة الجزائر  رسالة ماجستير، برجم صليحة، المقاولة الفرعية  الكارثة هذه في الحقيقيون
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 حتى و المعقدة و الضخمة العمليات لتنفيذ ـن الاقتصاديينيتعاملبين المآلية للتواصل فيما ك إليها للجوءا
   . 1 مزايا من لهم توفره لما منها البسيطة

  :  و أهميتها تعريف المقاولة الفرعية -1
ن مضمون التعاريف التي قدمت أرغم اختلاف التسميات التي أطلقت على المقاولة الفرعية ، إلا 

على ن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا دقيقا لمفهوم المقاولة الفرعية ، و إن كا .كثيرا بشأنها لم تختلف
عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولا من الباطن " عكس المشرع المغربي الذي عرفها بقوله 

 فعرفها بانها  أما المشرع الفرنسي. 2" بان يقوم له بشغل من الأشغال، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات 
العملية التي من خلالها تطلب مؤسسة تسمى المؤسسة التي تعطي الأوامر من مؤسسة أخرى تلك  "

  ".تسمى المقاول من الباطن تنفيذ جزء من العملية الإنتاجية حسب عقد تحدد بنوده المؤسسة الأولى
 ناعيالص المجال في الفرعية المقاولة التعدين و الصناعة للتنمية العربية المنظمة أيضا عرفت

 العملية مراحل خلال أكثر أو مؤسستين بين تنشأ التي التكاملية التعاونية العلاقات جميع " بأنها

 أو الأعمال منفذة تسمى أكثر أو أخرى منشأة بتكليف الأعمال مقدمة منشأة تقوم بموجبها الإنتاجية،

 ملزم و مسبقا  ددمح لعقد طبقا الإنتاج، عمليات من أكثر أو مرحلة لانجاز متخصصة المناولة

  : من خلال هذا التعريف يمكن تحديد ما يلي  .  3" ن للطرفي
 بين عقد بواسطة تتم طبيعتها، كانت مهما الأعمال، تنفيذ في الغير إنابة هي الفرعية المقاولة -

 من بجزء الأولى عهدت ،للأعمالالمنفذة  المناولة المؤسسة و بالأعمال الآمرةالأصلية  المؤسسة مؤسستين
 قادرة تجعلها إمكانيات و تقنية و فنية مهارات من الأخيرة هذه به تتمتع لما نظرا للثانية، الإنتاجي نشاطها

 .  4 ميسرة اقتصادية بشروط و جودة ذات سلع توفير على
 ي،ـــــــــــالفرع المقاول و الرئيسي المقاول بين مباشرة علاقة بوجود المفهوم لهذا وفقا الفرعية المقاول تتميز -
 بالنسبة مجهولا يبقى إذ المنجز، العمل من المستفيد الشخص و الفرعي المقاول بين علاقةتوجد  لا و

    . 5الفرعي للمقاول
  

                                                 
  . 01الذكر ، ص  ، المرجع السابقبرجم صليحة، المقاولة الفرعية - 1
  .من مدونة الشغل المغربية ، المرجع السالف الذكر 86المادة  - 2
  .التعدين و الصناعة لتنمية العربية المنظمة عن الصادر ، الصناعية المناولة في العربي الدليل أنظر - 3

4 -  Georges Valentin. Les contrats de sous-traitance, Montpellier, édition 1979. P  02  
5 -  Alain Benabent, Louage d'ouvrage et d'industrie, sous-traitance, Juris-classeur; civil Article 178, 

Fasc. 20,1990. 
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 المبرم النهائي للعقد سابقا يكون قد المقاولة الفرعية  و الرئيسية قاولةمال المؤسسة بين المبرم العقد أن - 
 تقوم حيث السيارات صناعة في الحال هو كما ،المستفيد  المستهلك و الرئيسية المقاولة المؤسسة بين

 أو السيارات، هياكل صناعة في المخصصة كتلك شركات من عدد مع عقود بإبرام أولا المصنعة الشركة
 للاستعمال جاهزةة سيار  النهاية في لتشكل تركيبها و العناصر هذه بتجميع تقوم ثم المحركات، صناعة في
  . 1  لمستهلكل تبيعها و

التــــــي أصــــــبحت تشــــــكل أهــــــم ابــــــرز الاســــــتراتيجيات اولــــــة الفرعيــــــة قمعلــــــى أهميــــــة الاثبــــــت الواقــــــع 
مكنــــــــت فقــــــــد ، أكثرهــــــــا قــــــــدرة علــــــــى تحقيــــــــق التنميــــــــة الصــــــــناعية بجميــــــــع البلــــــــدان المتقدمــــــــة الحديثــــــــة و

الحــــــد مــــــن ،  تقســــــيم العمــــــل، تحقيــــــق التخصــــــص، تنظــــــيم النشــــــاط المؤسســــــات التــــــي أخــــــذت بهــــــا علــــــى
  .رفع القدرة التنافسيةو أخيرا  المكاسبو زيادة  يادة الكفاءةو ز  تالنفقا

 خلق قاعدة عريضة و امن أهم الأساليب التي تعمل الدولة على انتشارهقاولة يعتبر نظام الم هذا و
المكملة نظرا للدور الهام الذي تلعبه في دفع عجلة التنمية  المتوسطة المغذية و من المنشآت الصغيرة و

،  رةـــــــــالصناعات الأساسية الكبي التكامل بين الصناعات الصغيرة و تعزيز الترابط و: ية من خلاللصناعا
  : و يمكن تحديد أهميتها فيما يلي 

تقوم المنشآت الصغيرة بإنتاج كميات من المكونات أو الأجزاء الوسيطة حسب طلبات التعاقد بتكلفة  - 
 ).الأم(أقل وجودة أعلى عما إذا تم إنتاجها في الشركات الكبيرة 

كما يساعد علي الاستغلال  –يساعد هذا النظام على تطوير وتنويع المنتجات طبقا لاحتياجات السوق  - 
تأهيل الوحدات الصناعية بما يعظم قدراتها على تصدير منتجاتها ومواجهة  ت المتاحة والأمثل للطاقا

 .الدولية المنافسة في الأسواق المحلية و
 ىالمتوسطة من الشركة الأم في ظل نظام التعاقد من الباطن بالحصول عل تستفيد المنشآت الصغيرة و - 

 .ليب الإدارةأسا التكنولوجيا الحديثة لتطوير وسائل الإنتاج و
زيادة الإمكانيات التصنيعية خاصة في  يساعد نظام المناولة الصناعية على تعميق التصنيع المحلي و - 

 .إحلال المنتجات المحلية محل الواردات المعدات الاستثمارية و
  المحكم في وسائل إنتاجها، التصرف الدقيق و الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، و - 
زيادة  التنافسية و رفع قدرتها الإنتاجية و ظيم النشاط الإنتاجي في الوحدات الصناعية وتن تنمية و - 

 .مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي

                                                 
1 -  Jean Néret; Le sous-contrat, L.G.D.J, Paris 1979, N°22, P  24 
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وى ـــــــــــــــــــــــبالتالي رفع مست تقليص نسب البطالة و تساهم بشكل غير مباشر في تشغيل العمالة الوطنية و - 
 .رفاهية المواطن الدخل و

تشجيع المؤسسات الصناعية على التخصص في مجال التقنيات  دعم النسيج الصناعي المحلي و - 
تساعد الجودة  توازنا و يكون بذلك توزيع العمل بين المؤسسات الصناعية أكثر إحكاما، و الحديثة، و

   .المنافسة الدولية السرعة في الانجاز على مواكبة التطور العالمي و العالية في الإنتاج و
في تحسين و تطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسة قاولة الفرعية رغم الدور الهام الذي تلعبه الم

، و مساهمتها الفعالة في تكثيف النسيج الصناعي، و كذا رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية  1 الاقتصادية
تصادية تسمح بالاندماج من خلال تخفيض نسبة البطالة و زيادة فرض التشغيل، و بالتالي تحقيق تنمية اق

مازال يعاني من قاولة الفرعية شيئا فشيئا في الاقتصاد العالمي، إلا أن الواقع العملي أظهر أن قطاع الم
بعض المشاكل يمكن إجمالها في تدني العلاقة بين الآمرين بالأعمال و المناولين بالإضافة إلى مشاكل 

  .الأسعار و التأخيرات في الدفع إلى غير ذلك
ن هذه الوضعية التي تعيشها المؤسسة المناولة أثرت كثيرا على استقرار النسيج الصناعي على إ

الصعيد المحلي، و تراجع في المبادلات الاقتصادية على الصعيد الدولي، مما حتم على المشرع التدخل 
ن حقوقهم و خاصة مراعاة الجانب الاجتماعي للعمال و ضما من أجل ضمان حماية قانونية للمناولين

كالأجر، الحق ( الأساسية المتعارف عليها كفلتها كل الاتفاقيات الدولية و العربية الصادرة بمجال العمل 
) النقابي، حق في التفاوض الجماعي ، الحق في الحماية الاجتماعية و العمل في بيئة صحية و سليمة 

  .و هذا عن طريق سن قوانين تعتني بتنظيم المناولة و ترقيتها

                                                 
في أغلبيتها هي مؤسسات تزاول  توى الوطني وأهم مؤسسات المناولة على المسو تشير ا�حصائيات في الجزائر أن  - 1

 تنتمي لقطاع الكيمياء و %20,83نسبة  ، و%67,66تقدر نسبتها بحوالي  المعادن نشاطها في مجال الميكانيك و
 تجمع بين نشاطات الجلد و) %4,17(نسبة معادلة كذلك  التعدين و خاصة بقطاع الحديد و %4,14نسبة  الصيدلة و

 أما عن تصنيف هذه المؤسسات حسب الحجم و. في نشاطات مختلفة) %3,17أي (الباقي  اش والقم البلاستيك و
رة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالتحديد على أساس عدد العمال فإن اغلب المؤسسات المناولة في الجزائر فأغلبيتها مؤسسات مصغ

)Micro-entreprise (من المؤسسات  %41،61نسبة  عامل، و 19إلى  01تشغل ما بين  و %45،83لي فتشكل حوا
ل ـــــــــــعام 499إلى  100من المؤسسات تشغل ما بين  %12،50عامل و  99إلى  20المقاولة من الباطن تشغل ما بين 

التي تتعلق  متوفرة و في حدود ما سمح به من إحصائيات فيما يتعلق بمنجزات هذه المؤسسات و و ).مؤسسات متوسطة (
قدر رقم  %37,5نسبة  دج، و1.000.000,00حققت رقم أعمال يقارب  %29,16فقد أبرزت أن حوالي  1996بنسبة 

ن ـــــــــــــــــــــــر بيـــــــــحققت رقم أعمال ينحص %8,33حوالي  و دج، 5.000.000,00دج إلى 1.000.000,00 أعمالها ما بين
  .دج 10.000.000,00دج و  5.000.000,00
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  : المقاولة الفرعية التفاوض الجماعي في ظل  - 2

نشوء هذا الأسلوب إلى بحيث يؤدي ، أسلوبا جديدا لتقسيم العملانتهاج المقاولة الفرعية يشكل  إن
الأمر ،  1) المؤسسة الأصلية و مؤسسة المقاولة الفرعية ، العمال (  جديدة ثلاثية الأطرافل علاقات عم

رغبة إذا تم تأكد من جتماعي خاصة أمام واقع هذه العمليات، بحيث على الجانب الاالذي سينعكس 
، ةــــــــــــــــــــــــــــأكثر كلفة اجتماعي المؤسسات في البحث عن إخفاء عمليات الإنتاج التي تكون أقل فائدة مالية و

هد ثانوي ليزوده بها، إبرام عقود عمل، إلى متع بدلا من التوظيف واليد العاملة طالب  عندما يلجأ هذا  و
على عاتق المتعهد الثانوي، مادام أن هذا الأخير هو المترتبة ليتمكن بذلك من نقل التكاليف الاجتماعية 

  . بتطبيق النظام الاجتماعي على أجراء  المقاولة الفرعية) بصفته مستخدما(الذي يلزمه القانون كمدين 
، هل مع المتعهد الثانوي الذي شغلهم ه الحالةفي هذ التساؤل، مع من يتفاوض العمال ثورهنا ي

؟ المشرع الجزائري لم يتعرض إلى هذه  المستفيدة من جهودهمالأصلية ؟ أم مع المؤسسة المقاولة 
كان من الضروري الرجوع إلى بعض القوانين المقارنة منها الفرنسي  2المسالة، و أمام هذا الفراغ القانوني 

 و التونسي ؟
كأسلوب جديد في تقنية المقاولة الفرعية  نلغاز من المؤسسات الرائدة في استعمالتعتبر مؤسسة سو 

تأمين درجة  تسهيل وهادفة من وراء ذلك ، ، على غرار باقي المؤسسات الجزائرية  3 التسيير الاقتصادي

                                                 
 و ثانيهما . مرونة تجهيز الإنتاج بغرض المنافسة حول مضاعفته من جهة، أولهما نتيجتينا�مر الذي يؤدي إلى  - 1

  .مرونة الشغل من جهة ثانية
التي  من القانون المدني و 547تضمن التشريع الجزائري نصا وحيدا يضمن حقوق الأجراء من خلال أحكام المادة  -  2
العمال الذين يشغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل  يكون للمقاولين الفرعيين و "صت على أن ن

مباشرة بما يجاوز القدر الذي يكون المقاول الأصلي مدينا به وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الفرعي مثل هذا الحق 
المشرع المدني يكون بذلك قد تطرق لحالة وحيدة، تشمل صورة المقاولة الفرعية  ".لرب العم اتجاه كل من المقاول الأصلي و

مقاول فرعي حيث يكون للعمال الحق في متابعة المقاول  و مقاول أصلي و التي تربط بين ثلاثة أشخاص، رب العمل
يربطه علاقة عمل مع المقاول  رب العمل الذي ، و)مستخدم الأصلي(الأصلي الذي يربطه عقد مقاولة مع المقاول الفرعي 

مقتصرا بذلك على تنظيم أحكامها كعملية اقتصادية من خلال تقرير حق العمال في اقتضاء المبالغ المستحقة مقابل . الأصلي
خاصة الحق في التفاوض تنفيذ العمل، في حين لم يتضمن أي نص بخصوص ضمان حقوق العمال من الناحية الاجتماعية 

  . الجماعي
لضخامة اعتبارا هذا  الغاز، و الرائدة في تبني هذه الطريقة الخاصة في مجال الكهرباء و" سونلغاز "تبر مؤسسة تع -  3

إلى عمليات المقاولة الفرعية وهذا حسب التصريح يجعلها تلجا الأمر الذي . أن تقوم بها منفردة  التي لا يمكن نشاطاتها و
  .  03/12/1987بتاريخ  1155رقم  Algérie Actualitéدة الذي أدلى به المدير الوطني لسونلغاز لجري
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لى إ 1من القانون المدني الجزائري  546أشارت المادة حيث  .التكاليف الأمن و أفضل من الخدمات و
يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته  أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من  : "أنه 

  .  2" ذلك شرط في العقد، أو لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتماد على ثقافته الشخصية
ات التي تعهد إليه في تولي المتعهد الثانوي تنفيذ الخدم، تتمثل إن عمليات المقاولة الفرعية الحقيقية

محلاته و بوسائل الإنتاج الخاصة به، تظهر كعمليات  من طرف طالب تنفيذ الخدمة من خلال عماله و
إلا أن الخطر يبرز في حالة . لا تعني فــي شيء قانون العمل اقتصادية محضة تخص قانون الأعمال و

لة في الواقع تابعة له قانونا، مما يعطي ما إذا قام المتعهد الثانوي بتزويد طالب تنفيذ الخدمة بيد عام
حماية أجراء المقاولة الفرعية  و، لقانون العمل ذاته دورا في تنظيم المنافسة ما بين المتعاملين الاقتصاديين

  : فيما يلي هذا ما نوضحه . بتحديد حقوقهم
بحث عن الشخص يسعى الاجتهاد القضائي الفرنسي في المجال الاجتماعي إلى ال:  الحالة الأولى -

 الحقيقيمن هو المسير يبحث عن و التوجيهات أثناء تنفيذ العمل و بالتالي  الذي يتولى إعطاء التعليمات
و التي الخدمات المستفيدة من المؤسسة م هو هل المسير هو مؤسسة المقاولة الفرعية، أ. لأجراءللعمال ا

  . طلبت تزويدها باليد العاملة
لا تشكل فيها ، ؟ ففي الحالة  ما هو إلا عملية ملحقة بتأدية الخدمات ،د العاملةكان التزويد باليفإذا  - 

، فأجرائها يمكن اعتبارهم لهم المستعمل مؤسسة المقاولة الفرعية في الواقع إلا وسيطا ما بين العمال و
  . 3 في الواقع  أجراء المؤسسة التي تتولى تسيره

ل ــــــــــــــــمؤسسات العمبعيدا عن مشروع غير  باليد العاملة في إطارالتزويد أما إذا تم :  الحالة الثانية - 
، لتنفيذ العمل تسيير  المزود باليد العاملة لا يقدم سوى عمل مستخدميه، دون أي تأطير أوفان . المؤقت

ح ــــــــــــــــــــــــفي المقابل نجد أن المستعمل لليد العاملة يصب، ظهور المقرض لليد العاملة كوسيط  مما يكشف 
ن ــــــــــــــــــوسائل الإنتاج المحددة م وأوامره و توجيهاته  الذي ينفذ العمل لفائدته، حسب المسير المباشر لها و

  . التبعية كمعيارعنصر طرفه، الأمر الذي يسمح بوصف هذا الأخير بأنه مستخدما، تأسيسا على 

                                                 
 78 عدد الرسمية الجريدة ، المدني قانونال المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الذي تضمنه الأمر رقم  -  1

 عدد الرسمية جريدة ، 2005 جوان  20 في المؤرخ 05/10  قانونال بموجب متممال و معدلال،  1975 سبتمبر 30 بتاريخ
  . 2005جوان  23 في الصادرة ، 44

العملية التي من  "المتعلق بالمقاولة الفرعية على أنها  1975ديسمبر  31في حين أشار القانون الفرنسي المؤرخ في  -  2
خلالها يعهد متعامل اقتصادي يدعى طالب تنفيذ الخدمة إلى متعامل اقتصادي آخر يدعى متعهد ثانوي تنفيذ مهمة محددة 

  ".  من خلال اللجوء لعمال الخاصين به مسؤولية الخاصة وتحت 
3 - Jean Marc Beraud, op.cit, p140. 
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ة ــــــــــــــــــــــــملكي الخسارة و كلة لإطار تنظيم العمل في تحمل الربح ومجموعة من العناصــر المشتوفر هذا ب و
و بالتالي  1.كذا درجة الاستقلالية التي ينفذ العمل في إطارها معدات الإنتاج و اختيار وسائل و و

ن المؤسسة المستفيدة مهو في هذه الحالة تفاوض جماعي مع العمال فالمستخدم المعني بالدخول في 

   . اليد العاملة
حيث أكد  1996من قانون العمل سنة  28هذا أيضا ما تبناه المشرع التونسي من خلال المادة 

حيث يحل محل المقاول في  ،على ضرورة تحميل رئيس المؤسسة الذي تم تزويده باليد العاملة المسؤولية
. الاجتماعيالضمان كاليف الأمراض المهنية و ت حالة عجزه عن دفع الأجور و جبر حوادث العمل و

  . إنما يشترط أن يكون تنفيذ الخدمات تم في مؤسساته أو توابعها
 29أما في ما يخص مسؤولية المؤسسات المستفيدة من خدمات عمال المقاولة، فقد أكدت المادة 

ل ـــــــــــــــــــــــــجميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العم ةرئيس المؤسسة يكون مسؤولا عن مراعا "على أنه 
و التي تحدد خدمة النســـاء و الأطفال و الراحة الأسبوعية  و حفظ الصحة و الأمن و العمل الليلي و

  .أصلا عن طريق التفاوض الجماعي 
  :  )غير المنظم ( الموازي  الاقتصاد - ثانيا

 نـــــــــــالجنسي بين المساواة امانعد و الفقر و البطالةنسب  ارتفاع ظل في المنظم غير الاقتصاد ينتشر
 سهولة بسبب الدخل، توليد في خاصة  ،مهما دوراً  الظروف هذه ظل في يؤدي و. العمل هشاشة و

   .المال رأس و التكنولوجيا و المهارات و التعليم من متطلباته انخفاض و نسبياً  الحصول عليه 
 ين واجه، ممين لتلبية حاجياتهم الأساسية مرغ المنظم غير الاقتصاد يدخلون  هؤلاء معظم لكن و
 من متدنية مستويات و الأمية من عالية مستويات من يعانون و آمنة غير و ملائمة غير عمل ظروف

 مقارنة مستوى أدنى وا انتظام أقل و اثبات أقل مداخيل لديهم، الكافية غير التدريب فرص من و المهارات
  التفاوض الجماعي  غياب من و أطول عمل ساعات من يعانون وهم ، 2 المنظم الاقتصاد في بالمداخيل

                                                 
هذا ما ذهبت إليه الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها من خلال الغرفة الجزائية لمجلس  و -  1

في ثبوت العلاقة ما  (لتبعية هنا لم يكن معيارا للحماية تشير إلى أن واقع ا هذا و. 1998مارس  10الاستئناف المؤرخ في 
الأمر الذي يجعلها تبعية غير مشروعة، ليس لعدم ) المستعمل، إنما يكشف ذلك عن التحايل في اليد العاملة بين الأجراء و

أنظر، ماموني . لكإنما نظرا لعدم ترتيب آثارها في تحمل كل الالتزامات المستخدم بالرغم من ظهوره كذ صحة مظاهرها و
  .73المرجع السابق، صرسالة الماجستير فاطمة الزهراء، 

 ، 90 الدورة الدولي، العمل مؤتمر السادس، التقرير المنظم، غير الاقتصاد و اللائق العمل ،الدولي العمل مكتب -2
،  جديدة لرؤية الوقت حان  :أفريقيا في اللائق العمل و الاستخدام و الفعال النمو، الدولي العمل مكتب،  2002 جنيف،

  . 2011 بريتوريا،
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 اً ـــــجسدي استضعافاً  ثركأ همخفيا ،  أو غامضاً  الاستخدام في وضعهم يكون ما غالباً  والتمثيل النقابي  و
الحق  و الاجتماعي الضمانتغطية  من مستبعدالأكيد انه  المنظم، غير الاقتصاد في العمل لأن مالياً  و

 أن رغم و . العاملة ليداة حماي تشريعات من غيرها و الأمومة وفي أماكن العمل  الصحة و سلامةالفي 
، ممكنة غير الشاملة التنمية أنّ  على عالمي توافق هناك ثيرة،ك مختلفة وقائع يشمل المنظم غير الاقتصاد

 اتساع استمرار و  .المنظم غير الاقتصاد في العمال لتشمل الفرص و الحقوق نطاق توسيع يتم لم ما
 المنشآت قدرة يقوّض و اللائق العمل تحقيق في جوهري تقدم إحراز مع يتفق لا المنظم غير الاقتصاد

  .إنتاجية ثركأ تصبح أن على
 أن إلا ، "المنظم غير الاقتصاد"  لمصطلح عالمياً  مقبول أو دقيق تعريف وجود عدم من بالرغم

 لهم ممن المشاريع منظمي و المنشآت و العمال في بيراً ك تنوعاً  عبيستو  المصطلح بأن واسعاً  فهماً  هناك
 ةـــــــــــــــــالوطني السياقات عبر حدتها تختلف محددة لكمشا و عوائق من يعانون فهم  .تبينها يمكن خصائص

 الصعوبات المشرعون و السياسات واضعو يراعي أن من بد لا عليه، و  ."الحضرية و الريفية و
 غير الاقتصاد في المواصفات و الأوضاع في الكبير التنوع هذا عن المتأتية السياسية و يميةالمفاه
  .المنظم

 الــــــــــــــــــــــالعم يمارسها التي الاقتصادية الأنشطة جميع إلى شيري المنظم غير الاقتصادح مصطلن إ 
 .الممارسة في أو القانون في لنظاميةا الترتيبات بعض أو لك تشملهم لا الذين الاقتصادية الوحدات و

 غير أنهم أو ، للقانون الرسمي النطاق خارج يعملون أنهم يعني مما القانون، في مدرجة ليست فأنشطتهم
 أو تطبيقه يتم لا القانون أن إلا للقانون، الرسمي الإطار داخل عملهم رغم أنه بمعنى عملياً، مشمولين

  ."  1 مفرطة تكاليف يفرض أو مرهق أو ملائم غير لأنه الالتزام على يشجع لا القانون أن أو ،  إعماله
ففي ، تفاقم الفقر فيساهم انتشار ظاهرة الاقتصاد الموازي حيث هذا ما ينطبق على الجزائر، 

فإن التقديرات الفعلية ،  2% 11الوقت الذي تشير فيه السلطات العمومية إلى تراجع البطالة إلى مستوى 
الخارج  يد دور القطاع الموازي الذي يمثل نصيبا كبيرا من اليد العاملة غير المصرح بها وتشير إلى تزا

  .3 الضغط على الأسواق مراقبة الدولة نتيجة اشتداد المنافسة و عن نطاق السيطرة و
  
  

                                                 
، أنظر قاموس 2002حسب تعريف مكتب العمل الدولي سنة ، الاقتصاد اللانظاميمصطلح  يستخدم أيضا -1

  .40المصطلحات المرجع السابق ص 
  .2005جويلية  25الصادرة بتاريخ  4456، العدد "ربع الجزائريون بطالون " جريدة الخبر  -  2
  .07ص  2008سبتمبر  29بتاريخ  5438استدانة متزايدة، عدد  ر جريدة الخبر، الجزائريون بين فقر زاحف وأنظ -  3
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إن الحد من الفقر من خلال العمل اللائق، يتطلب أن يتخلص العمل غير المنظم من جوانبه 
ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا بتبني إستراتيجية لتحسين تسير أسواق العمل غير المنظم من خلال دمج عمه و. السلبية

يكمن الهدف من دمج الاقتصاد غير منظم في . مؤسسات الاقتصاد غير المنظم في القطاع المنظم و
ل ــــــــــــــــــــــــظة على العلاقات التجارية في ظالمحاف حماية لائقة و أجور و الاقتصاد المنظم في خلق عمل و

  : لتحقيق هذا الهدف يجب على الحكومات أن تقوم بما يلي. الأنظمة الدولية
عمال الاقتصاد غير المنظم بما يسمح لهم بإزالة العوائق وفرض  تتبع طرق جديدة ملائمة لمؤسسات و - 

الحد من  الكفاءات و الإنتاجية و تنمية الموارد البشرية و هذا يتطلب و. الاجتماعي الأمن الاقتصادي و
  . الموقف السلبي للسلطات العامة اتجاه العمل غير المنظــم

نوعية اليد العاملة و إقصاء العمال  الكفاءات و يجب تبني معايير لمعالجة مشكل نقص المعارف و - 
  . غير نظاميين من أنظمة الضمان الاجتماعي

تسهل تمويل  ثقافة المؤسسة و ر الاقتصاد غير المنظم يجب، وجود بيئة سياسية تتلاءم ولتفادي فخ فق - 
تطوير  الأسواق و التكنولوجيا و المؤسسات الصغيرة بالموارد المالية الكافية و العمال المستقلين و

نجاح  تنمية و إزالة القيود البيروقراطية التي كثيرا ما تعرقل و. احتمالات الاستثمار في القطاع الخاص
        . 1 أنشطة الاقتصاد غير المنظم

لكي تكون السياسات الهادفة لحل مشاكل الاقتصاد غير المنظم فعالة ، يجب أن يشارك عمال 
هذا من خلال انضمامهم إلى  و. مؤسسات القطاع غير منظم في اتخاذ القرارات على المستوى الوطني

ات ــــــــــــــــــــــــــــــة الخاصة بهم بدعم من الحكوميخلق أجهزتهم التمثيل أو. نقابات أو إلى منظمات أرباب العمل
ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتي يجب أن تعمل على خل ة لأرباب العمل ويالأجهزة التمثيل السلطات المحلية والنقابات و و
  .طياتسير ديمقرا تطوير أجهزة تمثيلية جديدة شفافة مسؤولة و و

                                                 
يستبعد ما يصل  و. التأسيسي الذي يحمي حق الملكية هناك مشكل أساسي يكمن في الافتقار إلى الإطار القانوني و -  1

ذا لمجرد عدم الاعتراف بحقوق ملكيتهم، رغم أن ه إلى مليار شخص مقصون من المشاركة في الاقتصاد العالمي و
لأنه لا يمكن اعتمادها " رأس مال ميت"إلا أنها تعتبر . الأراضي، تساوي مبالغ هائلة بالأخص البيوت و أصولهم و

 يعمل العجز عن معالجة هذه المسألة على إحباط إمكانية نمو وتنمية الاستثمار و ان للقروض، مما يثبط الائتمان وـكضم
التي تقع خارج الشبكة الضريبية  يشجع على الأنشطة الاقتصادية المنخفضة النوعية، و الملايين من المنشآت الصغيرة، و

هذا من خلال قيام  و. يكون للقوانين الخاصة بحماية حق الملكية دور حاسم في تحويل الاقتصاد غير المنظملذا يجب أن 
هذا  تحويل هذه الأصول و استعمال و تثبيت الأعراف التي تدير ملكية والحكومات بتثبيت أصول المعنيين بالأمر، 

  .البيروقراطية التي تحول دون الدخول إلى السوق بغرض وضع إطار تشريعي لحق الملكية و إزالة العراقيل الإدارية و
- Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, Une mondialisation juste : créer des 

opportunités pour tous. op.cit, p.66,§ 264 et § 265 et 266    
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جانب دعم الحوار الاجتماعي لدمج الأعمال غير المنظمة في أطر تنظيمية اقتصادية واسعة،  إلى
أن عمال المؤسسات الصغيرة للقطاع غير المنظم يواجهون صعوبات تحول دون ممارسة الحق  خاصة و

المؤسسات  المدة القصيرة جدا لحياة أغلبية النقابي بسبب التعديلات الطارئة على أنظمة العمل و
حماية الحرية  الإدارية من أجل ضمان و لذا يجب على الدول أن تعدل أحكامها القانونية و. الصغيرة

  . مستخدمي القطاع غير المنظم أن لا تقيد حق تنظيم عمال و النقابية و

  .إستراتيجية و أبعاد التفاوض الجماعيالشروط المتعلقة ب: المطلب الثاني

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالعدال النهوض مبتغاها و القيم رائدها ثلاثية منظمة بوصفها ة،الدولي العمل منظمة إن
 نـــــــــــــــع الدفاع في إليها لةكالمو  بالمسؤولية الوفاء و الإقرار على تاريخها، مدى على دأبت الاجتماعية،

 التي العمل، في الحقوق من الواسعة المجموعة ضمن و .قدما  بها الدفع و العمل في الحقوق و المبادئ
 الإقرار و النقابية بالحرية الدولي المجتمع و المنظمة تعترف الدولية، العمل منظمة معايير وضعتها
 الفعلي القضاء و الإلزامي أو الجبري العمل أشكال جميع على القضاء و الجماعي فاوضتال بحق الفعلي
 الأساسية الحقوق و المبادئ باعتبارها المهنة، والتشغيل  في التمييز على ءالقضا و الأطفال عمل على
 في و  .الدولية العمل منظمة دستور في مكرسة الحقوق و المبادئ من الأربع الفئات هذه و  .العمل في
 اً،ــــــــــــــــــــــــحاسم دوراً  الدولية، العمل منظمة بدستور المرفق ، 1944 لعام فيلادلفيا إعلان لعب الصدد، هذا
 أجل من العمل في جنسهم، أو معتقدهم أو عرقهم انك أياً  البشر، جميع حق على بالتشديد ذلك و

 تكافؤ و الاقتصادي والأمن الكرامة و الحرية لهم توفر ظروف في الروحي وتقدمهم المادية رفاهيتهم
  .الفرص

 في الأساسية الحقوق و المبادئ بأهمية فالاعترا تعزيز إلى اللائق العمل مفهوم ظهور أفضى و
 العدالة تحقيق في الجماعي أثرها و الدولية، العمل لمنظمة الإستراتيجية الأهداف جميع لتحقيق العمل

 ادئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالمب النهوض ضرورة على الاجتماعية العدالة إعلان يشدد و. العولمة سياق في الاجتماعية
 أجل من الدولية العمل لمنظمة المتكاملة و العالمية الإستراتيجية من جزءك العمل في الأساسية الحقوق و

    .اللائق العمل تحقيق

  .تحقيق العمل اللائقنحو التفاوض الجماعي ضرورة توجيه : الفرع الأول

ة في العالم اليوم كسائر المنظمات النقابي ،أكتوبر 7يوم للعمال الجزائريين حيي الإتحاد العام ي
عمل، طالبي ال انسجاما مع نضال العمال و» عمل لائق لحياة لائقة«العالمي للعمل اللائق تحت شعار 

من الفقر باعتبار أن التحدي الكبير  ديح و، أجر مجز يحقق الاندماج الاجتماعي في التمتع بعمل كريم و
  .العالم المطروح على البشرية اليوم في كل 
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جعلها تنمية عادلة في  في تحسين نوعية التنمية ودوره يتمثل ، مة الاقتصادية الليبراليةأمام الهج و
كما يأتي هذا الاحتفال انسجاما مع قرار الكنفدرالية  .وطني لتحقيق العمل اللائق للجميعبرنامج نطاق 

تأكيدا لعزم  ،لائق اليوم العالمي للعمل ال لإحياءأكتوبر من كلّ سنة  7النقابية العالمية بتخصيص يوم 
الليبرالية المجحفة التي لا  العمال والنقابات في العالم على الوقوف صفّا واحدا ضدّ العولمة المتوحشة و

  .1 الكرامة خاصة حقّهم في العمل اللائق و وعمال لل الأساسيةتحترم الحقوق 
، ة يحتلّ مكانة هامةالديناميكية التي جعلت التفاوض الجماعي في نظام العلاقات المهني إنها

ل ــــــــــــــــــــــــــالجماعية للعمالاتفاقيات  إبراممن خلال ، النقابات في تنظيم العلاقات المهنيةلإشراك  أداةباعتباره 
 للعمل أصبحتشريعا لتصبح هذه المفاوضات تطورت قد  و. عملمصدر من مصادر قانون الو اعتبارها 
  . الحماية الاجتماعية و الأجورمن حيث ، العمال ضاعأو تحسين من اجل مرجعا هاما 

استدامة لتحقيق التنمية الاقتصاديـــة و التماسك  الأكثرو  الأقوىالعمل اللائق هو الضمانة  إن
فهل تمكنت منظمة العمل الدولية من تقديم العمل في بعده الجديد . 2الاجتماعي على مستوى عالمي 

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالضيق و اعتباره مدخـــلا لإستراتيجية خلق الوظائف المنتج كهدف يتجاوز الحساب الاقتصادي
د ـــــــــــــــــإن الوقوف عند تحدي. الاجتماعي ، بدلا من اعتباره غرضا في حذ ذاته  الإقصاءو مكافحة الفقر و 

  . نامج العام للعمل اللائق البر  أهدافمفهومه، مبادئه و مؤاشرته كفيل بتوضيح الرؤية عن 
  تعريف العمل اللائق   : أولا 

إمكانية كل رجل أو امرأة الحصول على عمل منتج، في ظل " عرفته منظمة العمل الدولية بقولها 
إن العمل اللائق بهذا المعنى يجمع عدة  " .ظروف تتميز بالحرية و المساواة و الحماية و الكرامة 

لى عمل منتج بأجر مستمر، امن أثناء العمل و الحماية الاجتماعية للعمال عناصر، إمكانية الحصول ع
و لعائلاتهم، تحسين آفاق التنمية الشخصية و الاندماج الاجتماعي، الحرية للإنسان في التعبير عن 
انشغالاته، و في التنظيم و المشاركة في القرارات التي تخص حياتهم، المساواة و تكافؤ الفرص، العلاج 

   .3جميع رجالا و نساء لل

                                                 
 أكتوبر 03بجريدة الشعب بتاريخ "  جعله خيارا لا تراجع عنه نشر ثقافة العمل اللائق و"  لاتحاد العام التونسي للشغلا -  1

2009 .  
 .  08ص  2009افريل  64العدد . عمل اللائق ال أجندةمجلة منظمة العمل الدولية، عالم العمل،  -  2
  . 07ص  2007 أكتوبر 07اليوم العالمي من اجل العمل اللائق المنعقد بتاريخ  -  3
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اج ــــــــــــــــــــــــإن العمل لا يعتبر هدفا في حد ذاته و لكن وسيلة للوصول إلى إثبات الذات و الاندم
خ ـــــــــــــــــــــــــــــلم تعد إلا مصطلحات عرفها تاري" المستخدم" " الأجر" " العمل " مصطلحات إن . 1الاجتماعي 

ي ــــــــــــــــــــــنمطي أو غير نمطي الأساس القانون مع ذلك يظل العمل مهما كانت طبيعته. 2 ون العملــــــــــــــــقان
على هذا الأساس أخذت منظمة العمل الدولية  .و المشروع و الآلية المعتمدة لحركة رأس المال البشري

كرة الرائدة التي شغلت كل نضال جديد لحل مشاكل عالمية من خلال الفعلى عاتقها الدخول في 
  ".العمل اللائق " اهتمامات و جهود منظمة العمل الدولية 

العمل المنتج الذي يؤدي في ظروف تسويتها " عرف مكتب العمل الدولي العمل اللائق على انه 
. الرجال على قدم المساواة الذي يحصل عليه النساء و كرامة الإنسان، و الأمن و الإنصاف و الحرية و

الأربعة لمنظمة العمل الدولية معا؛ تعزيز  الإستراتيجيةيشكل العمل اللائق محور التقاء الأهداف  و
و بالتالي كانت نظرة  ."الحقوق في العمل و الاستخدام و الحماية الاجتماعية و الحوار الاجتماعي 

  .غير المنظم  الاقتصاد جميع العمال في القطاع المنظم ومنظمة العمل الدولية أوسع ، لتشمل 
النقابات العمالية المشتركة  أعضاء إحدى، فقد صرحت تعريفات العمل اللائق و تعددت اختلفت 

العمل يكون لائقا عندما التزم بالكامل و بفرح  بتخطي متطلبات "في الفلبين عند تعريفها للعمل اللائق بان
ـة ــع و الصحــــــــــــــــــــعي و الدخل و المنافينتابني القلق حيال وظيفتي و الضمان الاجتما أنعملي، من دون 

  .3السلامة و الفرص و المشاركة في صنع القرار، فقط لأني امرأة و عضو في نقابة عمالية  و
أي عمل يؤمن رضا وظيفي للموظف فلا يفكر بتركه بالتالي ، " خبير في الموارد البشرية عرفه في 

و المدراء بالجهود  الأقرانق ذلك ظروف عمل جيدة، و اعتراف تتضمن المتغيرات القادرة على تحقي
الرشيدة و الالتزام التنظيمي  و الإدارة الأنشطةالاستقلالية و السيطرة على ساعات العمل و  المبذولة و

عقد  بأنهأعضاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين  إحدىفي حين عرفته ". بالقيم المهنية و التقدم المهني 
و اجر كريم لحياة كريمة و قدرة شرائية مناسبة و ضمان اجتماعي و احترام اتفاقيات منظمة العمل  دائم

  . "  الدولية
  

                                                 
1 - Peter Auer , Genévrière Besse et Dominique Métha , délocalisation, normes du travail et politique d’emploi, 
vers une mondialisation plus juste, ouvrage publie avec le concours de OIT et l’institut international d’études 
sociales, Paris 2005, p 209 et 210 . 

 . 254ماموني فاطمة الزهراء ، تأثير العولمة على قانون العمل ، المرجع السالف الذكر ص  - 2
و ما  22ص  2009افريل  64العدد . صوتا من حول العالم 90ك ؟ لذماذا يعني ، العمل اللائق ،مجلة عالم العمل  -  3

 . بعدها 
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في إطار التعريف بالمبادئ الأساسية للعمل اللائق، أكد أحد فقهاء القانون، أن العمل اللائق في 
التقاعد اللائـق والاستقرار الاجتماعي  و معناه الأوسع هو الإنسان اللائق والمواطن اللائق والحياة اللائقة

كما أن العمل اللائق في أي مكان في العالم يعني ظروف عمل مريحة ودخل مستحق ومتوازن . اللائق
  .إبراز شواغلهم كما يعني العدل بين العمال وضمان حقهم في التعبير عن همومهم و. وحماية اجتماعية

، بل يجب أن تأخذ أيديولوجياتول العلاقات الإنسانية إلى إن فكرة العمل اللائق تتطلب أن لا تتح
إن للعمل اللائق بهذا المفهوم هدفا مزدوجا، هدفا كميا يتمثل في جعل العمل اللائق هدفا  1.بعدا أخلاقيا

  . و هدفا نوعيا يسعى إلى تحسين نوعية العمل. عالميا
هذا ما سعت اللجنة الدولية  و. كل العالم الهدف الأول يتحقق إذا حظي الجميع بعمل منتج وبحرية في - 

للبعد الاجتماعي للعولمة إلى توضيحه من خلال تقريرها، حيث حثت الدول على أن تسعى لأن تجعل 
تسعى إلى خلق فرص . دولية متكاملة من العمل اللائق هدفا عالميا يقدم باعتماد استراتيجيات وطنية و

ات الاجتماعية داخل الدول وتفادي التصادم الاجتماعي فيما العمل، الأمر الذي يسمح بتقليص الضغوط
  .   2بينها 

على أنه  " جون صومافيا"ورد عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية : هدف تحسين نوعية العمل - 
كما . يجب أن لا يتوقف الأمر على خلق فرص العمل فحسب، ولكن خلق فرص عمل ذو نوعية مقبولة

حقيقة أن كل التعاريف . ون هناك انفصال ما بين مستوى العمل أو قيمته ونوعيتهأنه يجب أن لا يك
الخاصة بالعمل اللائق موحدة في كل المجتمعات، لكن نوعية العمل يمكن أن يأخذ مفهومها عدة أبعاد؛ 

  . 3الرضا بالعمل  فقد يشمل الأشكال المختلفة للعمل ولظروف العمل، فضلا على فكرة القناعة و
هذا من خلال تبني .  يجب أن يكون اليوم هو قيام الدول بدورها لتحقيق العدالة في العملفما 

. سياسة العمل اللائق و التي بإمكانها التخفيف من الآثار السلبية للعولمة بالنسبة للأشخاص المعنية بها
ذه السياسة يمكنها ه. و الاستفادة من كل ما يمكن أن يترتب عن التحولات الاقتصادية من أثار ايجابية

على الدولة أن . أن تساهم في كبح وتيرة التغييرات التي أحدثتها العولمة، إلى أن تصبح مقبولة إنسانيا
تستمر في استعمال كل الوسائل القانونية من أجل تنفيذ هذه السياسة الاجتماعية ، معتمدة في ذلك على 

  : ما يلي 

                                                 
1 - V : Jean –Michel Servais, op.cit, p 295 § 1109. 
2 - Rapport de la commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, vers une mondialisation 
juste , Revue de Travail, op.cit  p 5. 
3 - V. Jean Michel Servais. Politique de travail décent et mondialisation, réflexions sur une approche juridique 
renouvelée, revue internationale du travail N° 01, 2004 p 204.   
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كثر برمجة و منهجية و ليس معايير رادعـــة، و هذا من خلال سلطتها التشريعية و تبني معايير عمل أ - 
كما يجب عليها أن  - . إزالة العوائق، خاصة ما يتعلق منها بالضغوطات المفروضة لشل الحركات النقابية

ل اــــــــــــــــــتقوم بدور المنقذ و الوسيط بدلا من الوصي، و هذا من خلال إنشاء بيئة ملائمة للحوار و الاتص
و العمل على دمج المعايير الاجتماعية من طرف الأجهزة المكلفة بتنفيذ السياسات الاجتماعية في كل ما 

  . الخ ...والقــرض و الضمان الاجتماعي يخص التكويـن المهني
 مـــــــــــــــتوسيع مجال التفاوض، على أن تتخذ مهام السلطات العامة بعدا خاصا اتجاه القطاع غير المنظ - 

. و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث يعاني العمل المشترك و الحوار الاجتماعي صعوبات أكبر
تمنح كل المعنيين فرص المساهمة في انجاز سياسات و برامج توفر لهم  آلياتعلى الدول أن تؤسس 

مرتبطة و تمارس في ظل ظروف كريمـــة و إنسانية و حماية اجتماعية ضد المخاطر ال. العمل اللائق
  .  1دون أن يحول ذلك دون التكيف والتطور السريع لسوق عالمي قائم على المنافسة . بهذا العمل

   مؤشراته مبادئ العمل اللائق و: ثانيا
إذا تحققت مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها ،  إلالا يمكن الوصول إلى تحقيق العمل اللائق، 

  . كفيلة بالكشف عن مدى بلوغ ذلكالمؤشرات ن المجموعة م مكتب العمل الدوليو قد حدد 
 : مبادئ العمل اللائـق - 1
ما تضمنته اتفاقية العمل هذا و على القيام به و لا يكون مجبرا : في اختيار عملهحرا العامل أن يكون  - 

يشمل كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص " الجبري التي حددت كل أشكاله و مظاهره  بقولها 
ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباستثناء الأعم. "  لتهديد بأي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختيارهتحت ا

و الخدمات التي يجبر على القيام بها بموجب قوانين محددة مثل أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو قيامة 
ه تلك القوانين التي تحفظ النظام العام و الأمن داخل المجتمع بأعمال و خدمات مرغما عليها عند مخالفت

في حالة إدانته بجريمة سالبة للحرية ، بشرط أن تشرف عليها سلطة عامة مخولة بذلك ، إضافة إلى كل 
 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــفيضانو الكوارث كالب و ر كالححالات الطوارئ، أشكال الإجبار التي قد يتعرض لها الفرد في 

و بوجه عام أي ظرف يهدد بقاء أو . أو غزو حيوانات أو حشرات أو أفات زراعيةالأوبئة  وة مجاعالو 
  . 2 رخاء السكان كلهم أو بعضهم

  

  

                                                 
1 -Jean Michel Servais. Politique de travail décent et mondialisation. Revue internationale du travail, op.cit , 
p221-223. 

   .  المتعلقة بالعمل الجبري 1930الصادرة سنة  29الاتفاقية رقم  -  2 
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  : لاـــكامالعمل أن يكون  -
 على أيضا ؤثرإنما ي ، و، الذي لا يؤثر فقط على العمالغير المستقر و وضع حد للعمل المؤقت

ه بالاستقرار الوظيفي ــــــــــــــــــــــــــــــــبصفة عامة، إضافة إلى مساس الاقتصادبصفة خاصة و على  ملسوق الع
و عدم المساواة  الفقرو يساهم في رفع معدلات البطالة و يزيد من مستوى  الأجورمما ينعكس سلبيا على 

  . التماسك الاجتماعي الانسجام و ضيقو و بالتالي يؤدي إلى ت
التشغيل تقوم على أساس الحاجة لتبني سياسات اقتصادية و اجتماعية جديدة، من هنا ظهرت 

ل ــــــــــمواجهة المشاكفي للبحث عن فعالية اقتصادية جديدة الهادفة الاستراتيجيات و إدراجها ضمن الكامل 
ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعمل غير النمطفضلا على أن انتشار ال .و التحديات التي أفرزها التقسيم الدولي الجديد للعمل

و هذا كله يتطلب ربط المسائل الاقتصادية بتلك . و التنافس لجلب الاستثمار الأجنبي حطت نوعية العمل
  .المرتبطة بمستقبل العمل لكونها الطريقة الوحيدة لإعادة خلق الثروات

انت أول من نادت بأنه على العمال أخذ المبادرة في هذا ما أقرته الفيدرالية الدولية للعمل و التي ك
من خلال تجاوز شكل . السعي إلى التغيير و الإبداع و التكوين و التكيف و المفهوم الجديد لأمن العمل

عقد العمل غير محدود المدة بمفهومه الكلاسيكي و العمل الكامــل و المؤقت إلـى تخفيض و إعادة تنظيم 
مستحدثين  إلىلمبادرة الحرة لتجسيد مشاريع العمل، ليتحول الباحثين عن العمل و أخذ ا 1 وقت العمل

إنما الأمر . كما أكدت على أن الأمر لا يتوقف على جعل الإنسان محور الاهتمامات .لفرص العمل 
و كذا بين العمال و الإدارة ، خاصة أمام تمـــزق النسيج . يتطلب خلق علاقات جديدة بين البشر

  .  2عيالاجتما
   : لـتنظيم أحسن للعمتوفر  -

، أساسها التفاهم بين أطراف الإنتاج و استشارة العمال في كل مـــا يخص بيئة  من خلال خلق 
الحياة  العمل و بين متطلبات تحقيق التوازنقادر على أن يكون التنظيم  ، ومستقبل علاقاتهم المهنية

، مما يساهم في تأقلم العمال  مؤهلاتهم و مهاراتهم تحسين من أجل كوين و التدريبالت إمكانية و الأسرية
اج ـــــــــــــــــــمع التحولات الاقتصادية و التكنولوجية الحديثة التي يعرفها العالم من جهة و في رفع مستوى الإنت

  .و المردودية من جهة أخرى 

  

  

                                                 
1 - Jean-Christophe Le Duigou, D’un nouveau plein emploi a la démocratie sociale. L’économie politique n 34 
.alternative avril 2007.p27 et 29 et 30. 
2 - Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation :une Mondialisation juste. Créé des 
opportunités pour tous.1er édition. Avril 2004.p70. 
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  :  ةــــــقوي تشريعاتوجود  -

 سوق عملتحقيق  أماملا يجب أن تشكل عائقا التي  ، وعاملةقادرة على توفير الحماية لليد ال
  .الابتكار و في رأس المال البشري الاستثمار يمكن أن تولد، نشيطة 

  : لحوار الاجتماعيا تبني -
 قوية نقابةجود ضرورة و  و  .العمل اللائقتحقيق أمر أساسي ل الشركاء الاجتماعيينكل  مشاركة

 الوقت في الاجتماعي الحوار يشكل و، وأصحاب العمل بين العمال ماعيالجالتفاوض  و في مكان العمل
 في حافزاً  و صوتاً  الناس يمنح إذ ذاته، بحد هدفاً  و الاقتصادي و الاجتماعي التقدم لتحقيق وسيلة نفسه

هذا المعنى إلى تحقيق فهمٍ أكبر للمصالح المتعارضة للأطراف بيسعى الحوار الاجتماعي  و مجتمعاتهم
 .المصلحة العامة بهدف

  : نظم الحماية الاجتماعية تفعيل - 
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلحوادث المهنية، الأموماالتي تتضمن مختلف أشكال الضمان الاجتماعي ضد المرض، 

 .  و التقاعد

  : مؤشرات العمل اللائـق - 2

بادئ و الحقوق الأساسية في العمل، الأبعاد الأربعة للعمل اللائق، الملا بد أن تراعي المؤشرات 
تضع في حسابها و مؤشرات العمل اللائق لا بد أن . التشغيل، الحماية الاجتماعية، الحوار الاجتماعي

كذلك الظروف و الإمكانيات الخاصة بكل بلد، على النحو المبين في برامجها المتضمنة ترقية العمل 
ما بين ممثلي الحكومات و ممثلي المنظمات النقابية  ( لهذا اقترح خلال الاجتماع الثلاثي. اللائق

 10و  08للخبراء على مستوى منظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف يومي ) العمال لأصحاب العمل و
، تحديث مؤشرات العمل اللائق و تحديد الأقدر منها على احتواء الأبعاد الأربعة للعمل 2008سبتمبر 

  1 .اللائق التي سبق ذكرها
هذا تم تحديد قائمة المؤشرات التي تكون محل دراسة و تحليل من طرف بعض الدول الأعضاء ل

في إطار الحوار الثلاثي بهدف الوصول لتحديد نموذج يمكن تطبيقه على الصعيد الدولي و قابل للتكيف 
د من قام مكتب العمل الدولي بدراسات ميدانية حدحيث  .مع مختلف الوضعيات على المستوى الوطني 

خلالها ثلاثون مؤشرا إحصائيا من شأنها أن تمكن الدول من قياس مدى تحقق الهدف الاستراتيجي للعمل 
  :و يمكن تصنيف هذه المؤشرات إلى عشرة مجموعات  نذكر منها . اللائق

  

  
                                                 

                                                                                                                                        .  1996ديسمبر  30المؤرخ في  1996المتضمن قانون المالية لسنة  96/31الأمر -1
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  : فرص العمـل مؤشر  -

 للنساء اللائقة و ةالمنتج العمل  فرص لاستحداث بالوظائف الغني المستدام النمو إلى الحاجة تبرز
 المستوى على متماسكاً  و منسقاً  يكون أن يجب و أيضاً  شاملاً  يكون أن للنمو ينبغي لكن، و .الرجال و

 أهداف تحقيق إلى يرمي و الخاصة و العامة الاستثمارات من مدعوماً  يكون أن ينبغي ماك  .الوطني
    .الثلاثية ةالمكون الهيئات جانب من املك بالتزام تطويره يتم و محددة

 مستدامة اقتصادية و مؤسسية بيئة خلق خلال منل العم تعزيز على 2008 إعلان شددقد  و
 الدخل ول العم فرص من المزيد تولد أن للمنشآت يمكن و المنتج العمل يواصلوا أن للأفراد يمكن بحيث
 دةــــــــــــالجي المعيشة مستويات و الاقتصادية بالتنمية المتعلقة أهدافها تحقق أن للمجتمعات يمكن و للجميع

 العاملة اليد على الطلب زيادة شأن من اللائق، للعمل القطرية البرامج سياق في و  .الاجتماعي التقدم و
  .الفقر لمكافحةناجحة  معادلة تكون أن التنمية، مستويات إلى استناداً  العمل نوعية و للاستخدام القابلية و

ن بين المؤشرات المركبة، حيث يشمل ثلاثة مؤشرات لقياس فرص مؤشر فرص العمل يعتبر م
إجمالي مناصب العمل المتاحة مقارنة بإجمالي ( العمل و هي  معدل النشاط الاقتصادي، معدل التشغيل 

كل هذه المؤشرات تسمح بجمع معلومات . و معدل البطالة) السن السكان في سن العمل حسب الجنس و
د الموجودين في سن العمل المساهمين في إنتاج السلع و الخدمات، و توزيع حول عدد و نسبة الأفرا

هؤلاء الأفراد حسب الجنس و العمر، و تسمح أيضا بإظهار كل ارتفاع أو انخفاض في عدد اليد العاملة 
   .1النشيطة مقارنة بمعدل البطالة، فكلما ازدادت نسبة البطالة كلما تقلصت فرص العمل والعكس صحيح 

  

                                                 
 2013في % 9.3إلى  2012في % 9.7الجزائر من  فيالبطالة توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تتراجع نسبة  -   1

التراجع منذ عام  فيالدولة مستمرة  فيمشيرا إلى أن نسبة البطالة  %9إلى   2014فيكما توقع أن تصل  %9ثم إلى 
الصندوق دائما بحسب ما ذكره  .عاماً  11، لاسيما في أوساط الشباب لأكثر من النصف في مدة زمنية لا تتعدى 2000

في حين تراجع معدل البطالة عند  2011عام % 10إلى  2000 فى عام% 27.7فإن البطالة في الجزائر قد تراجعت من 
كما سجلت نسبة البطالة لدى الجامعيين هي الأخرى تراجعاً . اخلال الفترة نفسه% 22.4إلى   %54.07الشباب من 
حول الآفاق صندوق النقد الدولي  تقرير . 2010سنة % 21,4مقابل % 16.1حيث انخفضت إلى  ، 2011ملحوظاً في 

لكن يبقى . أكتوبر بطوكيو اليابان 12إلى  9من  جرت تصادية العالمية الذي صدر بمناسبة اجتماعاته السنوية التي الاق
طريقة حساب معدل البطالة أكثر  سياسة التشغيل بلا شك خاطئة في الجزائر، و هذا التقرير محل نقد على أساس أن 

و بالمائة حتى وإن صدرت عن صندوق النقد الدولي،  10ر لا تتعدى خطأ، لأنه لا يعقل أن تكون نسبة البطالة في الجزائ
نسبة البطالة الحقيقية على الأقل في    بسبر آراء محايد في القريب العاجل لمعرفة بعض المؤشرات عنلا بد من القيام 

ذلك، من غير التدخل في تكليف مراكز بحث علمية مستقلة للقيام ب   بعض الولايات إذا لم يكن في كامل التراب الوطني، ثم
سليم  .ما نراه نحن أمامنا في الواقع والحكومة  المعايير التي تعتمدها، لنعرف الحقيقة بين ما يقوله صندوق النقد الدولي و

  .  2013سبتمبر  17جريدة الشروق الصادرة بتاريخ " نسبة البطالة بلا تزييف " قلالة 
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  :الاستقرار في العمل مؤشر  -

 بصفة مؤقتة،العمال المشغلين  نسبةتحديد يمكن قياس العمل اللائق وفقا لهذا المؤشر، من خلال 
ن ـــــــــــــــــــــــــالذين ــــــــــــــال العرضييـالتشغيل المؤقت يشمل العم، و كذلك العمال المهددين بفقدان مناصب عملهم

العمال الموسمين بحيث تتحكم في هذا النوع من العمل عدة عوامل منها و جدا  لمدة قصيرةيعملون 
عادة ما تكون المدة ( الطبيعية كحالة المناخ ، الموسم الفلاحي، العطل و العمال المؤقتين أو لمدة محددة 

  ). طويلة مقارنة بالعمل العرضي
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة العمل فيها غير دائمرغم اختلاف صور العمل المؤقت إلا أنها تشترك كلها، بان علا

بعض قد أكدت  ، و 1 سنوات الأخيرةفي الازداد العمل بعقود مؤقتة قد الملاحظ أن و . و مستدامة 
على إطار برنامج ترقية العمل اللائق ، هذا التحول الذي طرأ  بعض الدول في الدراسات التي أنجزت في

 تفضيل المؤسسات اللجوء إلى هذا النمط من التشغيل باعتمادها على العمالحيث أكد ، نمط التشغيل
  . مما يضعف إحساس العمال بالاستقرار الوظيفي.  2المتعاقدين 

  :  العمل غير المقـبولمؤشر  -

خاصة منها العمل الجبري و تشغيل  يعكس هذا المؤشر وجود أشكال غير مقبولة من العمل
لا يزال العمل الجبري و أشكال الرق المعاصرة و الاتجار بالبشر تثير اهتمام و قلقا كان و . الأطفال

بشان حضر  29و بالرغم من التصديق شبه العالمي على الاتفاقية رقم . متزايدين على المستوى الدولي
  .  3، إلا أن هذه الممارسة لا تزال قائمة  1930 استخدام العمل الجبري لسنة

                                                 
ألف عامل، تشكل كل من قطاعات الصحة، التربية و  900المتعاقدين العمال عدد بلغ  2008سنة في الجزائر  -  1

 ألف عامل متعاقد، و 120المؤسسات الإدارية و البلدية،  حيث يقدر عمال قطاع الصحة العاملين بصيغة التعاقد حوالي 
 ديات عبر الوطن، وألف عامل متعاقد في مختلف البل 40ألف أستاذ متعاقد، وحوالي  45يوجد في قطاع التربية أكثر من 

ألف  12دينار و 8000يعمل هؤلاء بصيغة التعاقد بعد تقديم ملفاتهم و يتلقى أغلب العمال المتعاقدين أجورا تتراوح ما بين 
دينار، وتحدد رواتبهم وفقا لشروط مقررة لدى مديرية الوظيف العمومي على أساس المدة القانونية للعمل المحددة بحساب 

جريدة . 1993فيفري  22ات فقط في اليوم، تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ساع 5جزئي حدد ب 
  . 2008أوت  18الشروق الصادرة بتاريخ 

 2000سنة    %4 و تشير الإحصائيات ارتفاع الاعتماد على نمط التشغيل المؤقت حيث ارتفع بالمملكة المغربية من  - 2
، بالكاميرون  2007سنة  % 24من  أكثر إلى 2005سنة  % 17وركينافاسو من ، ب 2010سنة   %7من  أكثر إلى

  .  2010سنة  % 25 إلى 2005سنة  % 11انتقلت من 
مليون شخص من ضحايا العمل الجبري ينتشرون في كل أنحاء  20، 9 منظمة العمل الدولية اتيإحصائ لأخروفقا  - 3

مليون  و نسبة الأطفال منهم  9، 5مليون و الرجال و الأطفال  11،  4العالم ، النساء و الفتيات هن أكثر تعرضا ب 
مكتب العمل الدولي، التقرير الرابع حول تعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل . سنة  18مليون طفل دون  5،  5تصل إلى 

    . 01ص  2013الجبري سنة 
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و زيادة المنافسة العالمية و التحديات المطروحة أمام تنظيم أسواق العمل و هجرة  فتحرير التجارة
من بين العوامل التي عززت انتشار العمل التمييز و الاستبعاد الاجتماعي  أنماطالدولية و اليد العاملة 

  .1 الجبري
 لشخصيةا تحقيق وثائق احتجاز أو الودائع حجز مثل ،جبريال العمل أشكال كافة تحظرو 
 لا و  .الأساسية الإنسان حقوق تنتهك التي السجناء عمالة كذلك و ،شغيلهمت بداية عندعمال بال الخاصة

 أو مزايا أو أجور من جزء أي تحتجز أن الشركة إلى لليد العاملة  موردة هيئة لأية أو للشركة يحق
 مواقع تركعمال لل يحق و  .الشركة لدى  العمل في الاستمرار على هم لإجبار  عمال ال وثائق أو ممتلكات

 صاحبشعار إ بشرط توظفيهم إنهاء لهم يحق كما المعيارية اليومية العمل ساعات إكمال بعد العمل
 أو بالبشر المتاجرة في تشارك أن الشركة إلى يد العاملة لل موردة هيئة لأية أو للشركة يحق لا و  .العمل
 الشركة على يحظر و  .كرامة و باحترامعمال ال جميع تعامل نأ الشركة على يتعين و  .العمل هذا تدعم

 بأي القيام هيل تس أو عمال لل اللفظية الإساءة و الجسدي أو النفسي الإكراه و البدني العقاب في المشاركة
  .2 البدني أو النفسي الإكراه و الجسدي العقاب استخدام يحظر كما .الأفعال هذه من

 غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد، فقد دعا  3 طفالأما فيما يخص تشغيل الأ
، إلى مضاعفة  2013أكتوبر  08المؤتمر العالمي الثالث لعمل الأطفال المنعقد بالبرازيل في مندوبي 

جهودهم كي يحقق المجتمع الدولي الهدف الذي حدده لنفسه وهو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال 
التي صدرت أثناء  و التقديرات العالمية للمنظمة بشأن عمل ا;طفال تشير أحدث و .2016ام بحلول ع

 . 2000لث منذ عام مليون أي بمقدار الث 168الاستعداد للمؤتمر بأن عدد الأطفال العاملين تراجع إلى 

                                                 
  .  01، ص  2013ع حد للعمل الجبري ، جنيف مكتب العمل الدولي ، التقرير الرابع حول تعزيز الإجراءات لوض -  1
  الاجتماعية بالمعايير التجارية المؤسسات التزام بمبادرة الخاصة السلوكية القواعد،  مبادرة الامتثال الاجتماعي المقاولاتي - 2

  .  05، ص  2003النسخة الثالثة بروكسل نوفمبر 
 و الدول أظهرت فقد .العربية الدول في الأطفال بعمل رتبطةالم القضايا في ملحوظاً  تحسناً  يضالما العقد شهد - 3

 الحد نابش 138 رقم الاتفاقية على المصادقة معدل قارب إذ الأطفال، عمل مسألة بمعالجة التزاماً  العربية المجتمعات
 البلدان بعض متقا و  .بالمائة 100نسبة الأطفال عمل كالشأ أسوأ على القضاء بشأن 182 رقم الاتفاقية و للسن الأدنى

 الرغم على و .الأطفال بحماية مرتبطة أخرى إجراءات عن فضلاً  العمل، في للقبول الأدنى السن لرفع قانونية بإصلاحات
 من البلدان معظم تعاني العربية، الدول في الأطفال عمل لمكافحة التشريع مستوى على تحقق الذي الملحوظ التقدم من

 نادراً  حيث النظامي غير الاقتصاد في يعملون الأطفال من العديد أن عن فضلاً  التطبيق، آليات و الفعال الرصد في نقص
منظمة العمل الدولية، عدالة اجتماعية لحقبة عربية جديدة، تعزيز الوظائف و الحماية و الحوار في . العمل قانون يطبق ما

  .  28ص  2011جوان  01ة بتاريخ منطقة متغيرة ، المكتب الإقليمي للدول العربية، النتائج الإنمائي
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ساراً بحد ذاته، إلا أن المدير العام للمنظمة حذر من أن هذا الرقم مازال أ عتبر هذا الانخفاض نبيفيما  و
  . ا ضخم

لا تقتصر على الدول النامية أو الفقيرة بل تتعداها  أن مشكلة عمل الأطفالو قد شدد المدير العام 
. اـــــــــــــــــــــــــــــــــــإجراءات ثبت نجاحه وجيه جهودهم نحو سياسات وحث المشاركين على ت و. إلى جميع البلدان

لاحظنا بأن قضايا عمل الأطفال أصبحت جزءاً من السياسات العامة في عدة مجالات ذات  : "أضاف و
. ديادتطابق المهارات آخذ بالاز  أن الوعي بأهمية تحقيق انتقال أفضل من المدرسة إلى العمل و صلة، و

: أردف و ".كما رصدنا إجماعاً عالمياً جديداً بشأن ضرورة ضمان أرضيات حماية اجتماعية لجميع الناس
بهدف ضمان دخل  الشباب في سن العمل لقد لاحظنا ازدياد الوعي بأهمية توفير عمل لائق للبالغين و "

ن عمل الأطفال يقوض العمل أيضاً بأ أسري لا تضطر العائلة معه إلى الاعتماد على عمل الأطفال، و
  ".اللائق والأجور اللائقة للبالغين

تشير أحدث التقديرات العالمية إلى أن غالبية الأطفال العاملين يعملون في قطاع الزراعة المنظم  و
رايدر الضوء السيد غاي سلط  و. غير المنظم، إضافة إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد غير المنظم و

. النقابات العمالية التي تحاول التغلب على التحدي المتمثل بالاقتصاد غير المنظم على دور الشركات و
أخذت الشركات تبحث مع النقابات  فالحركة النقابية آخذة بالنمو بين عمال الاقتصاد غير المنظم، و
ل ـــــــــــــــــــــــــلعمحماية حقوق الإنسان في ا العمالية في كيفية زيادة الاستفادة من سلاسل القيمة الخاصة بها، و

حذر من مغبة قيام المجتمع الدولي بصرف انتباهه ه في نفس الوقت لكن .تدارك الانتهاكات احترامها، و و
  .1 لمكافحة عمل الأطفال مرحلته الأخيرة" المشوار الطويل"عن مكافحة عمل الأطفال بعد أن وصل 

عمل الأطفال بكافة أشكاله، بل للقضاء على  تدعو إلى استئصال فان منظمة العمل الدولية لا
مستوى  تحرمهم من فرصهم في تعليم جيد و الذهني، و أشكال عمل الأطفال التي تضر بنموهم البدني و

،  هبينما يركز البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال على القضاء على كافة أشكال و. حياة لائق
 :  هي و 182للقضاء على أسوأها التي حددتها الاتفاقية رقم لكنه يعطي الأولوية للتحرك العاجل 

ة ـــــــــــــالقنان عبودية الدين و، الاتجار بهم كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع الأطفال و - 
،  لحةجبراً لاستخدامهم في النزاعات المس الإجباري بما في ذلك تجنيد الأطفال قسرا و العمل القسري و و

  ،  ةــــــــأعمال إباحية أو أداء عروض إباحي لإنتاجاستخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو 
  

                                                 
  . 2013جوان  08المؤتمر العالمي الثالث لعمل الأطفال بالبرازيل المنعقد في ، منظمة العمل الدولية - 1



188 
 

لاسيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي  استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة و
أو بفعل الظروف المحيطة بها تؤدي إلى الأعمال التي بطبيعتها ،  حددته المعاهدات الدولية ذات الصلة

عالمي لمكافحة أطلقت منظمة العمل الدولية اليوم ال، الإضرار بصحة الطفل أو سلامتهم أو أخلاقياتهم
،  1 مــــــــــــــــــظاهرة عمل الأطفال في العال انتشارلتركيز الاهتمام على مدى  2002م عمل الأطفال في عا

هو اليوم  من كل عام، و جوان  12 ففي  .اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة العمل على بذل الجهود و
المجتمع المدني،  منظمات العمال و أرباب العمل و العالمي لمكافحة عمل الأطفال، تجتمع الحكومات و

فضلا عن الملايين من الناس من مختلف أنحاء العالم، لتسليط الضوء على محنة الأطفال في أماكن 
تنخرط أعداد كبيرة من الأطفال في جميع أنحاء العالم في مجال  .ما يمكن القيام به لمساعدتهمالعمل و 

  . العمل المنزلي بأجر أو بدون أجر في منازل طرف ثالث أو صاحب العمل
في حين لا تظهر أعمالهم للعيان، قد  و. غالبا ما يصبح هؤلاء الأطفال عرضة للاستغلال و

من الشائع جدا سماع قصص عن إساءة  و. ملون بعيدا عن منازل عائلاتهمقد يع يتعرضون للعزل، و
تدعو منظمة العمل الدولية، بمناسبة اليوم العالمي  و  .معاملة الأطفال خلال أدائهم مهام العمل المنزلي

  :إلى 2013لمكافحة عمل الأطفال لعام 
لعمل المنزلي وتوفير ظروف سياسية تضمن القضاء على عمل الأطفال في ا إصلاحات تشريعية و - 

 .نية للعملالحماية المناسبة للعمال الشباب في مجال العمل المنزلي ممن بلغوا السن القانو  العمل اللائق و
تنفيذها  بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين و 189التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  - 

 . ل الدوليةمع اتفاقية عمل الأطفال في منظمة العم
بناء قدرات منظمات العمال المنزليين للتصدي  العمل على بناء حركة عالمية لمكافحة عمل الأطفال و - 

  .الأطفاللعمل 
  :مؤشر الصحة و الأمن في أماكن العمل -

و نسبة . ، إجراءات حماية صحة العمال و أمنهم و سلامتهم في أماكن العمل يناقش هذا المؤشر
لأجراء بالنظر إلى عددهم على مستوى لجان النظافة و الصحة و السلامة المهنية، حتى تمثيل العمال ا

  ة ــــــــــــــــــيتمكنوا من ممارسة دورهم الرقابي في هذا المجال، إضافة إلى إبداء رأيهم عند وضع البرامج المتعلق
  

                                                 
، العراق 2002، مصر 2001، البحرين 2001صادقت على اتفاقية أسوأ أشكال العمل الجزائر بدورها الدول العربية  -  1

، 2000، قطر 2001، عمان 2001، المغرب 2000، ليبيا 2001، لبنان 2000يت ، الكو 2000، الأردن 2001
  . 2000، اليمن 2001، الإمارات 2000، تونس 2003، سوريا 2003، السودان 2001السعودية 
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لأمراض المهنية ، نسبة حوادث بالصحة و الوقاية من الأخطار المهنية من حيث، نسبة حوادث العمل و ا
برامج . العمل المؤدية إلى الوفاة حسب كل منطقة جغرافية، عدد الغيابات، عدد أيام العمل الضائعة 

التوعية و التكوين بما فيها التدابير المتخذة في أماكن العمل لتجنب الحوادث و الأخطار المهنية لحماية 
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصحة يمكن أن تكون محل اتفاق بين الهيئة المستخدمو المسائل المتعلقة ب. العمال و عائلتهم

  .و المنظمات النقابية للعمال الأجراء
يعتبر موضوع الإصابات المهنية و كل ما يتعلق بالحماية و الأمن في أماكن العمل، العنصر الأول 

  . ة من اجل بيئة عمل دون خطرفي مخطط الوقاية الذي تضعه المؤسسة المستخدم
و معظم الدول تقريبا تسند مهمة مراقبة تدابير الوقاية و الأمن أثناء العمل إلى جهاز مفتشية العمل، 
لهذا يمكن اعتبار وجود هذا الجهاز من عدمه مؤشر من مؤشرات العمل اللائق، إضافة إلى ضرورة 

و بالتالي سيعكس قدرة أي دولة . صلاحياته الرقابية تمكينه من كل الوسائل المادية و البشرية لممارسة 
على حماية المبادئ الأساسية للعمل و على احترام القوانين المتعلقة بتحقيق الأمن و الحماية في أماكن 

   1العمل 

  :جتماعي لاحوار امؤشر ال -
يق تحق في يقيحق تقدم إحراز من بد لا انك إذا أساسيان الاجتماعي الحوار و الثلاثي الهيكل إنّ 

  .استقرار علاقات العمل 
 المتقدمة البلدان في الهشة الوظائف تزايد و الاستخدام علاقات تدهور يشهد الذي اليوم واقع في و 

 ونــــــــــــــــــــــــــــالقان في الجماعي فاوضتال و النقابية الحرية في الحق إنكار عدم يجب سواء، حد على النامية و

 ةكالمشار  على قدرتها وتعزيز العمال منظمات و العمل أصحاب منظمات إقامة ستبقى و .الممارسة و
 منظمة أولويات أهم إحدى الاقتصادية، و الاجتماعية السياسة و العمل سياسة تنفيذ و وضع في بفعالية
 فزةمح بيئة معالم لرسم مهم  أمر جيد بشكل تعمل العمل لأصحاب منظمات فوجود.  2 الدولية العمل

   .التنافس على القادرة و المستدامة للمنشآت

                                                 
1 - Les indicateurs du travail décent en Afrique - Une première évaluation à partir des sources nationales - 
Bureau international du Travail 2012 p 13 . 

2  - J. Ishikawa and S. Lawrence  ،الأساليب و ،الإحصائية المفاهيم :التغطيةالمفاوضة الجماعية  و النقابية العضوية 
، ص 2005، منظمة العمل الدولية جنيف، 10رقم  ورقة، إدارة العمل  العمل وقانون  لحوار الاجتماعي وا ، و النتائج

  . 32و  30
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 العدالة بشأن الدولية العمل منظمة إعلان ، 2008في  97 دورته في الدولي العمل مؤتمر اعتمد
 ةـــــــــــــــــــــــللمنظم ينبغي إستراتيجية أهداف أربعة الإعلان، حيث وضع  1 عادلة عولمة أجل من الاجتماعية

 الحوار تعزيز، الاجتماعية لحمايةالعمل، ا تعزيز هي و تحقيقها، إلى السعي فيها ءالأعضا الدول و
  . العمل في الأساسية الحقوق و المبادئ إعمال و تعزيز و احترام، الثلاثي الهيكل و الاجتماعي

 أنسب باعتبارهما الثلاثي الهيكل و الاجتماعي الحوار تعزيز ينبغي أنه على الإعلان يشددو  
 دــــــــــــــــــــــــــــــــبل لك ظروف و احتياجات مع الإستراتيجية الأهداف من هدف لك تنفيذ تكييف أجل من ينوسيلت
 توافق بناء تسهيل، اقتصادية تنمية إلى الاجتماعي والتقدم اجتماعي تقدم إلى الاقتصادية التنمية رجمةو ت

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــالعمال برامج و،  استراتيجيات في تؤثر التي ة،الصل ذات الدولية و الوطنية السياسات حول الآراء
  . اللائق العمل و

ل ـــــــــــــــــأصحاب العم بين العمال و و المشاوراتافة أشكال التفاوض كيشمل  الحوار الاجتماعي مؤشر
هم و مصالحهم نية التي تدافع عن حقوقالمه المقيدين في النقابات العمالية ومال نسبة العو  ،الحكومات و

  .  و أيضا نسبة تغطية التفاوض للقطاعات الاقتصادية التي تضم العمال الأجراء. المادية و المعنوية 
  : المساواة في المعاملة في العمـــلمؤشر  -

ارات ــــــــــــــــــــــــــــــالمه نوعية العمـــل و يناقش هذا المؤشر أوجه التفاوت بين الجنسين في فرص العمل و
نسبة الإناث العاملين : وهي كالتالي. يتكون هذا المؤشر من عدة مؤشرات مرجحة بالتساوي و. الأجور و

  . بأجر إلى إجمالي العاملين بأجر
نسبة الإناث العاملين في القطاع غير الزراعي إلى إجمالي العاملين في القطاع غير الزراعي 

إلى إجمالي العاملين بأجر ) المديرون(العاملين بأجر في الفئة الأولى من المهن  نسبة الإناث. الخاص
نسبة أجور . نسبة أجور الإناث في القطاع العام إلى أجور الذكور في القطاع العام. في تلك الوظائف

إلى  نسبة أجور الإناث في القطاع الخاص. الإناث في القطاع الخاص إلى أجور الذكور في القطاع العام
  . أجور الذكور في القطاع الخاص و معدل بطالة الإناث إلى معدل بطالة الذكور

  : مؤشر الحماية الاجتماعية  -
إن محور الحماية الاجتماعية معترف به ضمن المعايير الدولية للعمل باعتباره حقا أساسيا لكل 

للجميع، حتى يحصلوا على جتماعية برنامج العمل اللائق يهدف إلى توسيع تغطية الحماية الاإن . الأفراد
تغطية الحماية الاجتماعية يمكن قياسها من خلال المبالغ . الرعاية الصحية و تامين حد أدنى آمن للدخل

                                                 
مكتب العمل الدولي، إعلان منظمة العمل الدولية بشان العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة ، مؤتمر العمل  -1

 .  2008، جنيف  98الدولي ، الدورة 
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المخصصة من طرف السلطات لهذه الحماية، نسبة المستفيدين من نظام الحماية و نسبة اشتراكات الأفراد 
  .1في نظام الضمـــــان الاجتماعي 

 أن يمكن و  .المساواة انعدام و الفقر حدة من لتخفيفتساهم في ا قوية أداة  2 الاجتماعية الحمايةإن 

 العمل لمنظمة وفقاً  و  .القوي الاقتصادي الأداء مع جيد بشكل المصممة الاجتماعية السياسات تترافق

 من أساسية مجموعة فيرلتو  ضرورياً  العالمي الإجمالي المحلي الناتج من  %2 من أقل سيكون الدولية،

   .  3العالم في الفقراء لجميع الاجتماعي الضمان إعانات
 تغطية لتوسيع المالية الناحية من ومستدامة التقنية الناحية من مجدية أساليب وضع شأن من و

 العمل عن العاطلين و للفقراء المستهدف الدخل ودعم الأطفال  /العائلة وإعانة الأساسية الصحية الرعاية
 العالمية الحملة استهلت قد و  .السلامة شبكة من الأدنى الحد توفر أن الإعاقة، و التقاعد معاشات و

 بهدف 2003 عام الدولية العمل منظمة تقودها التي للجميع، التغطية توفير و الاجتماعي الضمان بشأن

 الضمان جعل و بلدانال من ممكن عدد بركأ في الاجتماعي الضمان تغطية في ملموسة تحسينات تحقيق

 آثار و تجاهله يمكن لا انيمجس ببعد يتمتع الفقر نأ بما و  .الدولي السياسات برنامج يتصدر الاجتماعي

 العادل التوزيع تشجع التي العامة السياسات شأن من ،افقر  الأشد الناس إلى تصل لم الاقتصادي النمو

 الناس انتشال في جوهرية مساهمة تساهم أن عي،الاجتما الضمان نظم تنفيذ خلال من الوطنية للموارد

                                                 
 % 27،  7في مصر   % 37،  3نسبة  2005نسبة اليد العاملة المساهمة في نظام التقاعد بلغت في الجزائر سنة  -  1

بحث حول الحماية الاجتماعية مكتب .  2005سنة  % 34،  5، تونس  2003سنة  % 16،  8، المغرب  2004سنة 
  . 2009العمل الدولي جنيف 

 تاريخ أو المساهمة عن النظر بغض المواطنين، جميع على معمم أساسي اجتماعي دعم تقديم هي الاجتماعية الحماية -  2
 لكافة الصحية الرعاية و المكتسبة الحقوق إلى منه أآثر الحاجة إلى بالاستناد ثلاً،م الدخل، دعم أجل من الاستخدام

 الاقتصادية الضغوط وجه في لأفراده المجتمع يوفرها التي الحماية أنه على الاجتماعي الضمان تعريف يمكن و .السكان
 أو الأمومة قبيل من الطارئة بالحالات طةالمرتب الإيرادات تدني شدة أو توقف عن ذلك خلاف تنجم قد التي والاجتماعية

الطبعة ، و المساواة بين الجنسين حقوق العاملات من،  منظمة العمل الدوليةتقرير انظر   .البطالة أو السن في التقدم
  . 176و  172ص  2007جنيف  الثانية

 أرضية اجتماعيةحو ، نالاقتصادية التنمية وتماسك الاجتماعي الضمان الاجتماعي لل سياسات، منظمة العمل الدولية -  3
 الصفحة ، 2008 جنيف، عادلة، عولمة أجل من اللائق العمل بشأن الدولية العمل منظمة لمنتدى مسائل ورقة ؟ عالمية

 تكون قد عالمياً  المقبولة الإعانات من أدنى حد مجموعة أنّ  دكتؤ  المتحدة تنزانيا جمهورية في مؤخراً  أجريت دراسة  .01
 لمعاشات عاماً  ونظاماً  المستهدفة الاجتماعية المساعدة تضم التي المجموعة، هذه شأن من و. التكلفة معقولة قعالوا في

منظمة العمل  .للبلد الإجمالي المحلي الناتج من المائة في 8،1 يتجاوز يكاد ما تغطي أن الأطفال، وإعانة الشيخوخة
و  16ص   2008 نيفج التنفيذية والميزانية الاجتماعية  ومراجعة الأداء  والاجتماعية  الحمايةالإنفاق  ، تنزانيا ،الدولية

17 .  
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من  على مدى وجود تغطية تأمينية للعاملينيسمح بالتعرف هذا المؤشر  .المدقع الفقر بؤرة من افقر  الأشد
       1.التقاعد نظام نسبة المستفيدين منإضافة إلى نسبة المقيدين في التأمينات الاجتماعية خلال 

   التشريع الجزائري لمقتضيات العمل اللائق مدى استجابة: فرع الثانيال

البحث في  تطلب منا الأمرمقتضيات العمل اللائق،  إلىالمشرع الجزائري استجابة لمعرفة مدى 
فقد وقع اختيارنا ، و نظرا لكثرة المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها .العمل اللائق مؤشراتمدى توفر 

ئر على العديد من الاتفاقيات و التوصيات الدولية المتعلقة بمجال لقد صادقت الجزا. على الأساسية منها 
، منها  2العمل و التشغيل، خاصة الاتفاقيات الأساسية التي تشكل أهم محاور العمل اللائق و ترقيته 

المتعلقة بشروط العمل و ظروفه كالمساواة في الأجر و تحديد السن الأدنى للاستخدام و حماية الحق 
الجزائر، من بين الدول التي استجابت فهل تعتبر . الحق في التنظيم و التفاوض الجماعيالنقابي و 

توفير التأكيد على ضرورة الوطني  هاتشريعو هل تضمن ،  3 للمبادئ الرامية إلى ترقية العمل اللائق
و غيرها  ماعيالتفاوض الج ممارسة الحق النقابي و تحسين شروط و ظروف العمل، و ل وــــــــفرص العم

  ؟ من الحقوق الأساسية

 : مؤشر توفير فرص العمل :  أولا

في الجزائر  برامج محاربة الفقر الاجتماعية و أولويات السياسات الاقتصادية ومن التشغيل يعتبر 
تحفيزها على إنشاء مناصب شغل  إجراءات لترقية التشغيل و تشجيع الهيئات المستخدمة و ، فقد اتخذت

محاربة البطالة الذي شرع في تنفيذه بداية من  إطار مخطط العمل لترقية التشغيل و ذلك في دائمة و
ا بأن أولى انعكاساتها ه، أي فور ظهور بوادر الأزمة الاقتصادية العالمية، اقتناعا من2008شهر جوان 

   .ستكون في مجال التشغيل

                                                 
غير المستقرة التي لا تسمح للعمال  الأجور المتدنية و في المقابل تشمل مؤشرات قياس النقص في العمل اللائق في - 1

التي لا تسمح بناء مستقبل، الأعمال  بالعيش بكرامة، تجاوز المدة القصوى للعمل، ارتفاع نسب البطالة، العقود الهشة،
   :قدرات العمال، أنظر الخطرة التي لا تحفظ صحة العاملين، سوء التشغيل الذي لا يسمح باستغلال مهارات و

Jean Michel Servais op-cit, p295 § 1108. 
 أسوأ أشكال عمل الأطفال،بشأن  182الاتفاقية رقم  بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 138لاتفاقية رقم اخاصة  - 2

 87الاتفاقية رقم  المهنة، بشأن التمييز في الاستخدام و 111الاتفاقية رقم  بشأن المساواة في الأجر، 100الاتفاقية رقم 
 29الاتفاقية رقم  التفاوض الجماعي، بشأن حق التنظيم و 98الاتفاقية رقم  حماية الحق النقابي، بشأن الحرية النقابية و

  .بشأن تفتيش العمل 81و الاتفاقية رقم  بشأن إلغاء العمل الجبري، 105الاتفاقية رقم  عمل الجبري،بشأن ال
مداخلة وزير العمل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح لافتتاح الدورة التكوينية حول تقنيات تفتيش العمل من   -  3

  . 2012أجل النهوض بالعمل اللائق نوفمبر 
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لمبتدئين في مناصب عمل، أو قد حقق هذا المخطط نتائج معتبرة سواء بالنسبة لإدماج الشباب ا و
بالنسبة للمبادرات الشبابية في إطار استحداث المنشآت الصغرى أو العمل الذاتي، نتائج مكنت من 

   :و يمكن تحديد تلك الآليات التي وضعها المشرع الجزائري في  . 1امتصاص قسط هام من البطالة 
  : تعزيز التشغيل المأجور للشباب - 1

ي العمل به إلى الشباب طالــــــــــــج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات الموججهاز الإدمافي إطار 
ة ــــــــــــــــــــــــــــة نشاطات التنميــــــــــــــــــــــيهدف هذا الجهاز إلى الإدماج الاجتماعـــي للشباب و ترقي.  2 لأول مرة

هؤلاء الشباب إلى  بحيث يوزع . قصاء و التهميشذات المصلحة المحلية، فضلا عن محاربة الفقر و الإ
الشباب حاملي شهادات الفئة الأولى تشمل  ، 3تخصص لكل فئة منحة خاصة بها  أنعلى  ثلاثة فئات،

، أما  التقنيين السامين خريجي المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة الفئة الثانية تضم التعليم العالي، 
  . أو ذوي إعاقاتمن هم بدون نشاط حاملي الشهادات ن الفئة الثالثة فتتكون م

  :  التأمين ضد البطالةنظام  - 2
في نهاية  ات الاقتصاديةـــــــــــــــــــــالمؤسس الظروف الصعبة التي مرت بها، جاء نتيجة ه الآليةتبني هذ

اب ــــــــــــــــــــــــــــلها لأسبعلى تسريح عماتلك المؤسسات عندما أرغمت خاصة  ،و بداية التسعينات تالثمانينا
لعدد الكبير امتصاص امن اجل ،  4إنشاء الصندوق الوطني للبطالة هذا ما دفع الجزائر إلى . اقتصادية

حيث يضمن هذا النظام دخلا للعمال الذين يفقدون مناصب . من العمال الذين فقدوا مناصب عملهم
 إلىو تنقسم الامتيازات التي يقدمها هذا الصندوق .  5اتهم لتلبية حاجي عملهم طوال مدة ثلاثة سنوات

  :نوعين 
  

                                                 
مداخلة وزير ، 1999بالمائة سنة  30بعد أن كانت تقارب  2011بالمائة سنة  10نسبتها إلى أقل من التي تراجعت  - 1

العمل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح لافتتاح الدورة التكوينية حول تقنيات تفتيش العمل من أجل النهوض بالعمل 
  . 2012اللائق نوفمبر 

 المتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات 2008افريل  30ي المؤرخ ف 08/127المرسوم التنفيذي  -  2
  . 2008ماي  04المؤرخة في  23عدد . ج ر ، 
دج  8.000دج شهريا و  10.000يستفيدوا من منحة قدرها  حاملي شهادات التعليم العاليللفئة الأولى الشباب بالنسبة  -3

 2.500حاملي الشهادات قبل فترة الإدماج أو بعدها يمنح لهم تعويض شهريا مبلغه و بالنسبة ل. للتقنيين السامين بالنسبة
  . من اداءات التأمينات الاجتماعية فادتهمستاإضافة إلى . دج

    .1994جوان  01الصادرة بتاريخ  34ج ر عدد . 1994ماي  26المؤرخ في  94/11تم إنشائه بمقتضى القانون  -4
و كان يمكن أن يكون العدد أكبر لو لا . عاملا 200.000بأكثر من  1995ية نشاطه في هذا النظام تكفل منذ بدا -5

إلى جانب اقتصار التسريح المعني بهذا النظام على . وجود صيغ أخرى بديلة له، مثل الذهاب الإرادي، التقاعد المسبق
    .المؤسسات الاقتصادية
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  :  امتيازات مالية -أ
القرض ، و  ابــــــــــــــــــــــــــــــــالقرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبتتمثل في 

  .البنكي الذي يخفض جزء من فوائده من طرف الصندوق
   :ت جبائيةامتيازا - ب

تخفيضات جبائية  إطار الوكالة من إعفاءات ضريبية ومن مشاريع في المستفيدون يتمتع الشباب 
الامتيازات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للحصول خلال مرحلة الانجاز، تشمل  :تتحدد كما يلي

من  %05خفيض بنسبة ت .الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار على معدات التجهيز و
   .الاستثمارات التي تدخل مباشرة في إنجاز الحقوق الجمركية على معدات التجهيز المستوردة، و

الإعفاء ، و  الإعفاء من حقوق تحويل الملكية في الحصول على العقارات المخصصة لممارسة النشاط
  .من حقوق التسجيل على العقود المنشئة للمؤسسات المصغرة

سنوات بداية  03الجبائية للمؤسسة المصغرة لمدة  الامتيازاتتشمل ف، الاستغلالرحلة خلال م أما
الإعفاء الكلي من الضريبة  :سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة و تتمثل في 06من انطلاق النشاط، أو 
ن الإعفاء م،  لمهنيةا الرسم على النشاطات  الضريبة على الدخل الإجمالي و على أرباح الشركات و

  .المنشآت الإضافية المخصصة لنشاطات المؤسسات الرسم العقاري على البنايات و
  :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  إنشاءتشجيع  - 3

برنامج عمالة الشباب ، يعتبر عنصر من عناصر  1يهم روح المبادرة لدتشجيع الشباب و تنمية إن 
جتماعية من خلال اعترافه بأهمية المنشات هذا ما أكده إعلان العدالة الا. لمنظمة العمل الدولية

إيمانا منه بان روح المبادرة لدى . المستدامة في خلق المزيد من العمالة و فرص كسب الدخل للجميع
يمكن أن تدفع قدما ببرنامج العمل اللائـــق و برنامج العمالة العالمي  ترقية العمل المستقل الشباب و

يتحقق هذا من خلال تحويل الباحثين عن . لة و تنمية المنشات المستدامةباعتباره إحدى وسائل خلق العما
عمل إلى مستحدثين لفرص العمل، أو من خلال تسهيل الارتقاء من العمل للحساب الخاص في الاقتصاد 

  .2 غير المنظم إلى مرحلة تنظيـــم المشاريع الناجحة

                                                 
في الاقتصاد و المجتمع تحديا الذكور و الإناث إدماج و  يشكل تحسين حصول الشباب على فرص العمل اللائق و -  1

تحرير الطاقات :  حيث يتم الاعتراف بشكل متزايد بروح المبادرة لدى الشباب باعتبارها إستراتيجية قيمة من اجل، عالميا
ضمان قدرة استفادة ،  ي اقتصاديات بلدانهمـالإنتاجية و الابتكارية  الكامنة لدى الشباب و تمكينهم من المشاركة بنشاط ف

هذه الأخيرة من الإمكانيات الاجتماعية و الاقتصادية التي يتمتع بها سكانها الشباب و التي تزودهم روح المبادرة هذه 
  .بإمكانات خلق الوظائف و المساهمة بشكل ايجابي في اقتصاد و مجتمع مستدامين

  .عمل الجزائر، المرجع السابق ماموني فاطمة الزهراء ، تأثير العولمة على قانون ال -  2
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ئ الرئيسية للنهوض بالانتعاش و التنمية في عتبر تعزيز روح المبادرة لدى الشباب احد المبادلهذا ي
و الذي تقوم الدول الأطراف بتعزيزه بشكل متزايد ضمن خطط العمل . الميثاق العالمي لفرص العمل
فعالة لتطوير روح آليات و مناسبة و هذا من خلال توفير بيئة عمل . 1الوطنية بشأن تشغيل الشباب 

  : ما يليمراعاة ة لدى الشباب كاملا، ينبغي المبادرة و حتى يكون تطوير روح المبادر 
  . التشديد على القطاعات التي تتمتع بإمكانيات خلق فرص العمل - 
تجارب و اعتماد نهج أوسع لربط الشباب بفرص العمل اللائق كفيل بأن يكسبهم ما يحتاجون إليه من  - 

صول على عمل لائق، سواءا معارف و مهارات و خبرات و دعم ، من شأنها أن تزيد في فرصهم في الح
  . بزيادة قابليتهم للاستخدام أو البدء بمشروع خاص بهم

عملت الجزائر عن طريق البنوك و ضمـان الهيئات الاجتماعيــــة كالصندوق الوطني الصدد في هذا 
 للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر على وضع برنامج بهذه الآلية، من خلال

تشرف عليها وكالة . دج 350.000إلى  50.000فتح إمكانية منح قروض صغيرة الحجم تتراوح ما بين 
ذلك لخلق مناصب عمل حرة، خاصة في البلديات الريفية، تشمل غالبيتها في  التنمية الاجتماعية، و

  .  الخ...لصغيرةأعمال تتم في البيوت في مجالات النسيج و الحرف التقليدية و بعض الأعمال التجارية ا
بعض المداخيل التي لهم بتحصيل تسمح و هذه الآليات تساهم في تقليص من حجم البطالة  كل

تمكنهم من العيش بكرامة من جهة و تسديد القروض التي حصلوا عليها إما بدون فائدة أو بفوائد قليلة 
رة ــــــــــــــــــــــــيلاد مؤسسات صغينواة لمالأمر الذي سمح في الكثير من الحالات بظهور . أخرىجدا من جهة 

  . 2متوسطة، و ربما ستصبح في يوم من الأيام مؤسسات كبيرة و 

                                                 
و لكن لا بد من تخطيط البرامج التي تعزز روح المبادرة كمسار وظيفي للشباب تخطيطا حذرا، فروح المبادرة تكون في  -1

الوقت نفسه متطلبة و تنطوي على بعض المخاطر، لا سيما بالنسبة إلى الشباب الذين يمرون بمرحلة انتقالية صعبة و 
و يوجد الكثير من . من حياتهم، إلى جانب تمتعهم بشكل عام بالقليل من الخبرة المهنية و الأصول الماديةسريعة التأثر 

 .أصحاب المشاريع الشباب في الاقتصاد غير المنظم و شاب واحد من كل خمسة شباب يستمر في العيش في فقر مدقع
العمل الدولية، عالم  مجلة. 22ص 2009ي، نوفمبر جدول أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي المائة، مكتب العمل الدول

  .  الاجتماعية و الاقتصادية الأزمةالعمل، الانتعاش من 
هذا و نشير إلى . ماموني فاطمة الزهراء ، المرجع السالف الذكر ص أكثر تفاصيل عن القرض المصغر و فوائده ،  -2

 اتالاعتمادحيث تكفي . بسبب تخفيض نسب الفوائد أن  تمويل قروض هذا البرنامج يتم من طرف ميزانية الدولة،
  . ، مما يعني خلق على الأقل نفس العدد من مناصب العمل مشروع 30.000المخصصة لهذا المشروع سنويا، ما يفوق 
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عرف هذا البرنامج إقبالا كبيرا من قبل الشرائح الشبانية، بلغت عند منتصف السنة الأولى في 
  .1طلب  14.000ما يفوق  2000تطبيقه سنة 

توفير مناصب العمل ، من خلال تكريسها إلىعت الجزائر التي سنتساءل بعد عرض هذه الآليات 

  ؟ وفقت في تحقيق العمل اللائق أزمة البطالة، عما إذا على  محاولة القضاء

 لمنظمات النقابيةاثبت الواقع أن أزمة البطالة، أخذت حيزا كبيرا من اهتمامات الدولة من جهة ، و ا
سية في الحــوار و التشاور الاجتماعي الذي يتم بصفة حيث أصبحت أحد المواضيع الأسا .من جهة ثانية 

ة ــــــــــــــــــــفي إطار ما يسمى الثلاثي دورية بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الحكومة، و أصحاب العمل
تبني سياسة العمل اللائق المعلن عنه من طرف هذا الاهتمام المتزايد انطلاقة و مدخلا ل قد كون و. 
  . 2008ظمة العمل الدولية سنة من

الآليات تسمح لها بخلق و توفير ، مجموعة من اقتصاد السوقتبنت اعتمدت الجزائر و منذ 
مؤسسات صغيرة التشجيع على إنشاء و ذلك من خلال ، و دائمة للشبابحقيقية مناصب عمل 

حيث بادرت في  .الشباب خدمات التي يبادر بها التقديم في مجال متخصصة في الإنتاج أو التحويل أو 
    .2 عرف ببرنامج تشغيل الشباب 1989بداية مع وضع أول برنامج 

و أمام عدم نجاح هذا البرنامج في تحقيق النتائج المنتظرة منه، بادرت الجهات المعنية ابتدءا من 
ساسا أ الأخيريرتكز هذا . بوضع نظام جديد عرف بالنظام الخاص بالإدماج المهني للشباب 1990سنة 

على خلق أنشطة من طرف الشباب و تنمية روح المبادرة و العمل على خلق مناصب عمل دائمة 
  . 3باستعمال الإمكانيات و القدرات المحليــة، و ذلك من خلال ثلاثة صيغ أو محاور أساسية 

                                                 
تربية الحيوانات و النحل بنسبة تقدر ب : و تتمحور النشاطات التي ترتكز عليها المشاريع المقترحة بصفة عامة حول -1

 % 05و أخيرا الزراعة و الري بنسبة  % 15و العمل بالبيت بنسبة  % 35و الحرف الصغيرة و الخدمات بنسبة   % 43
الندوة الإقليمية حول . الصعوبات التي تعترض مكاتب التشغيل و التوجيه المهني في تنظيم سوق العمل. أحمية سليمان

، منظمة العمل العربية، مكتب العمل 13/07/2005و 11 بلسطرا. دور التوجيه و الإرشاد المهني في تشغيل الشباب
  .2005العربي، المركز العربي لتنمية الموارد البشرية، 

سنة تمنح لهذه الفئة من الشباب تكوينا يسمح لها بالاندماج في أعمال ذات  27و  16موجه لفئة الشباب ما بين كان  -2
إلا أن هذا البرنامج لم يعرف ،  الري و البناء و الأشغال العمومية منفعة عامة في القطاعات الفلاحية و الصناعية و

منصب شغل دائم خلال سنتين  200.000النجاح المنتظر و ذلك لأسباب إدارية، حيث كان ينتظر أن توفر أكثر من 
ؤقتة، شاب حصلوا على مناصب دائمة أو م 60.000منهم  ،فقط، في حين لم يستفد من هذا المشروع سوى نصف العدد

  .شاب على مناصب في نشاطات التكوين و التأطير 40.000و 
و هي صيغة مكملة لصيغة الشبكة الاجتماعية، تقوم على التشغيل . خلق وظائف ذات منفعة عامة بمبادرات محلية -3

مالية  خلق نشاطات و مشاريع مقترحة من قبل الشباب، مقابل الحصول على مساعدات،  أشهر إلى سنة 06المؤقت لمدة 
من قيمة المشروع الذي يتم انجازه في شكل تعاونيات فردية أو جماعية، من طرف  % 30لانجازها تصل إلى حدود 
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السلبية  لإعادة النظر في الجوانبو بعد هذه التجربة، قامت الهيئات المشرفة عليها بتقديم نتائجها، 
ة، ـــــــــــــــــــــــتكييف النظام بالكيفية التي تجعله أكثر فاعلي ذلك تمو على ضوء . منها و دعم الجوانب الايجابية

و أكثر اتساعا لدمج صيغ أخرى لخلق مناصب عمل للشباب و هو ما افرز ما عرف بالنظام الجديد 
   : لاثة محاور أساسية ارتكز هذا النظام هو الآخر على ث. لإدماج الشباب

  .التشغيل ما قبل عقود  - 
المساعدة على إنشاء المؤسسات الصغيرة و هي استمرار للصيغة السابقة مع بعض التعديلات التي تم  -  

  .إدخالها لتكييف العملية مع النظام الجديد
،  لدعم تشغيل الشبابو لتحقيق هذا البرنامج، تم إنشاء الوكالة الوطنية ، التكوين لخلق نشاطات جديدة - 

  . 1 مجموعة من المهامالتي عهد إليها 
   :التدريب المهني  -4

 وظائف التنميـة البشـريةو دعما لمن جهة آلية من آليات تعزيز العمل اللائق التدريب المهني يعتبر 
تــي حــددت بعــد اســتقراء الاتفاقيــات الدوليــة ال و لا يمكــن تحديــد مفهــوم التــدريب المهنــي إلا، مــن جهــة ثانيــة

  . يستند إليهاو المعايير الدولية التي  شروطه
  
  
  

                                                                                                                                                         

).  F.N.P.E(و هو الصندوق الذي أصبح يعـرف فيما بعد بالصندوق الوطني لترقية التشغيل . صندوق مساعدة الشباب
و قد . ملايين دينار جزائري 3لى ألا تتعدى قيمة المشروع حدود الباقية فتمنح على شكل قروض من البنوك، ع % 70أما 

ملايين دينار جزائري بمقتضى المرسوم الرئاسي  10تم رفع القيمة القصوى للمشاريع الممولة من قبل هذا الصندوق إلى 
 1996يلية جو  02المؤرخ في  96/234المتمم و المعدل للمرسوم الرئاسي  2003سبتمبر  11المؤرخ في  03/300رقم 

لإعطاء دفع جدي للبرنامج، و تفادي تردد أو تخوف البنوك في تمويل المشاريع المقترحة في . المتعلق بدعم تشغيل الشباب
هذا المجال، ثم إنشاء صندوق الضمان المشترك للنشاطات الصناعيـــــة و التجارية و الحرفية، لضمان تسديد و استرجاع أو 

  . ممنوحة للشباب المؤسسين للمشاريع الممولة من خلال هذا البرنامجتعويض القروض المصرفية ال
تدخل السلطات العمومية في مهمة الاستشارة و التوجيه من خلال توجيه المؤسسين الشباب و مساعدتهم في كل  -2

من قبل البنوك  العمل على تهيئة كل الشروط التي تضمن نجاح المشروع و قبوله،  المراحل التي يتم بها إنشاء المشروع
  . الممولة له

كما تقدم هذه الوكالة مجموعة من الحوافز و الامتيازات المالية مثل القروض بدون فوائد، و المساهمة في دفع الفوائد إن 
إلى جانب بعض الإعفاءات الجبائية و بهذه الصفة، تشكل هذه الوكالة الجهاز الرئيسي لقيام تعاون شامل ، اقتضى الأمر

من المرسوم الرئاسي المشار إليه أعلاه  06المادة ، راجع  عن مهام هذه الوكالة، الهيئات المعنية بالموضوع بين جميع
  .سابقا
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  : المهني المعايير الدولية في مجال التدريب  -أ

هو ضعف الجزائر الدراسات أنه من بين الأسباب التي ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة في أثبتت 
 ةـــــبشري و القوى العاملالعنصر الكبير في تحضير و التي عجزت إلى حد . المطبق نظم التدرب المهني 

  . وق العملالتي ستدخل إلى سالجديدة لاحتياجات سوق العمل، خاصة بالنسبة للفئات  المتخصصة
الأمر . في الجزائر مصالح التشغيلو المهني بين منظومة التكوين غياب همزة الوصل إضافة إلى 

لعوامل يمكن أن ينتج عنها عجز أو هذه ا. الذي يشكل نقطة ضعف كبيرة في أداء مكاتب اليـد العاملة
شلل مؤسسات التكوين في بعض الأحيان عن معالجة النقائص في الطلب على بعض المهن أو 

. 1الخ ...أو تشجيع التوجه نحو تخصص معين، أو عدم توافر السوق على تخصصات معينة ،الأعمال
أو طلبات أو توقعات فعلية، خاصة و أن مؤسسات التكوين هذه تعمل دون برمجة قائمة على حاجيات 

  .تكوين يزيد في غالب الأحيان من عدد البطالين بدلا من أن يكون  أسلوبا للتخفيف من البطالة
معظم الدول العربية على الإتفاقيات الدولية في مجال تنمية الموارد البشرية أهمها ة صادقرغم م
تلتزم الدول  "على أن اكدت التي  و. ريةالخاصة بتنمية الموارد البش 1975لسنة  142الإتفاقية رقم 

التدريب تكون على اتساق وثيق  متناسقة للتوجيه و برامج شاملة و تنمية سياسات و الأعضاء بتطبيق و
 البرامج و المتمثلة فيما الشروط التي يجب مراعتها في السياسات وحدد نفس الاتفاقية كما ". بالإستخدام

  :يلي  
 .المحلي مشاكل الإستخدام على المستوي القومي و وامكانيات  احتياجات و -
 .الإجتماعي التطور الإقتصادي و ىمستو  -
 .الثقافية الإجتماعية و باقي الأهداف الإقتصادية و العلاقة بين أهداف الإستفادة من الثروة البشرية و -
 .الجو الإجتماعي تحسين مقدرة الفرد على أن يتفهم بيئة العمل و -
  . استخدام قدراتهم المهنية   بدون أي تمييز على تنمية و ميع الأفراد على قِدم المساواة ومساعدة ج -

  
  

                                                 
سوق العمل إلى بعض راجعة إلى افتقار عرفها الجزائر تالبطالة الكبيرة التي الإحصائيات الأخيرة تؤكد أن نسبة إن  -1

حيث تشتكي على سبيل المثال مؤسسات البناء و خاصة الأجنبية منها، من  أو اليدوية، التخصصات المتوسطة التكوين،
نقص البنائين المتخصصين، و ذلك لعدم الاهتمام بالتكوين في مهمة البناء في مراكز التكوين المهني، الأمر الذي ترك 

فع ببعض الشركات مكاتب التشغيل في الجزائر عاجزة على توفير العدد المطلوب من هذا التخصص، الأمر الذي د
  .الصينية خاصة على جلب البنائين المهرة من الصين إلى الجزائر
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التـــي تـــنص فـــي  و. التـــدريب المهنـــى بشـــأن التوجيـــه و 1977لســـنة  9الإتفاقيـــة رقـــم اضـــافة الـــى 
المعلومـات  تزويـده بالقـدر الكـافي مـن و. المهنيـة التأكيد على إحتياجات الفرد التدريبية و" على مضمونها 

إســتعداداته  خبراتــه و التــي تتناســب مــع قدراتــه و لإعطــاءه صــورة واقعيــة عــن الفــرص التدريبيــة المتاحــة و
 "الإتفاقيـــة علـــى اكـــدت نفـــس كمـــا ".  المتوقعـــة النفســـية فـــي ضـــوء فـــرص العمـــل المتاحـــة و الفســـيولوجية و

ي أضـرار قـد تعـود علـيهم أو علـى حماية العمال ضد البطالة الناجمة عن نقص الطلب على مهاراتهم أو أ
رفـع  العمال فـي تحقيـق انطلاقهـم الـذاتي وساعدة الدولة نتيجة نقص الطلب على مهاراتهم بالإضافة إلى م

  :الاتفاقيات الدولية السابقة ما يلي اكدته من أهم ما  و. 1" تنمية روح الإبتكار لديهم ابداعهم و ىمستو 
 .فرص العمل والتدريب وإعادة التدريب مساعدة طالبي العمل في الحصول على -
 .تسهيل التحرك الوظيفي أو الإقليمي -
 .تشجيع استخدام فئات معينة من طالبي الوظائف مثل المعاقين أو الشباب -
 .الكبار بما يلاءم احتياجات سوق العمل التدريب المهنيين للشباب و توفير الإرشاد و -
 .عن العمل  توفير الدعم للدخل في حالة التعطل  -
  :  التدريب المهني وسيلة لتجسيد العمل اللائق - ب

أدى هذا الوضع في عجز أنظمة التدريب المهني إلى تجديد منظمة العمل الدولية لمطالبتها في 
و على هذا الأساس . في إطار من العدالــــة و المساواةاعتماد التدريب المهني وسيلة لتجسيد العمل اللائق 

عمل الدولي رؤية واسعة حول مفهوم التدرب المهني، حيث أكد على أن يتضمن التدريب كان لمكتب ال
الأنشطة التي تهدف إلى تحسين المهارات و السلوك و المعارف و الكفاءات المطلوبة للعمل في " المهني 

مهنة معينة أو مجموعة من المهن ذات الصلة في مجال النشاط الاقتصادي، و من خلال تزويد 
. موعات التي تعاني من التمييز بالمهارات اللازمة لتحسين قابليتها للاستخدام و إنتاجيتها و دخلهاالمج

من شأن التدريب المهني أن يقوم بدور مهم في الترويج للمساواة في توفير فرص العمل لجميع العمال 
  .2" للحصول على العمل اللائق

رد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهدف إلى إحداث تغييرات في الف نشاط مخطط له" التدريب المهني على أنه و يعرف 
وك ـــــــــــــــــــــــــو الجماعة من ناحية المعلومات و الخبرات و المهارات و معدلات الأداء و طرق العمل و السل

  . و الاتجاهات

                                                 
     .بري الشافعي، المرجع السابقأنظر، محمد ص -1
  . 81. ص.التعريف الوارد عن مكتب العمل الدولي للتدريب المهني، قاموس المصطلحات، المرجع السابق -2
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ركز هذا التعريف ".  ية عاليةكما يجعل هذا الفرد أو هذه الجماعة صالحة للعمل بكفاءة و إنتاج
كما احتوى كافة أدوات . على ضرورة الاهتمام بتخطيط التدريب من خلال عملية منظمة و مخطط لها

التدريب و مكوناته من تعليم مهني و تدريب للداخلين الجدد إلى سوق العمل و إعادة تأهيل و تدريب 
  .1 العاملين في القطاعات المختلفة

محضر لها كن استخلاصه أن عملية التدريب يجب أن تكون عملية منظمـــة و و عليه فانه ما يم
سواء أكان هذا التخطيط على مستوى الدولة أو حتى على مستوى المؤسسات بحيث يكون الهدف منها، 
إحداث تغيير ايجابي في الفرد أو الجماعة عن طريق اكتسابهم المعلومات و الميزات و طرق العمل و بما 

 .2الفعالية و الكفاءة و الكفاية في أعمالهم الحالية و المستقبلية  يحقق لهم
  : شروط التدريب المهني  -ج

 ، إلا أن هذا الأخير لا بد أن يراعيقد تختلف الاستراتيجيات التي توضع بشان التدريب المهني
  : ما يلي  عند وضع سياسته

ات ـــــــــــــــــــــــــــلسياسة الاقتصادية العالمية و اتفاقية الجمراعاة المتغيرات البيئية الخارجية مثل التنافسية و ا - 
باعتبار أن جميع هذه المتغيرات تعتبر من . و التكتلات الإقليمية و المتغيرات الفنية مثل نظام الجودة
 حيث يهدف التدريب .المتوســط و الطويلى المعطيات الهامة لتحديد الاحتياجات التدريبية على المد

  . 3 المستمر إلى تنمية المهارات المهنية أولا، ثم المحافظة على اللياقة المهنة لفترة طويلة من الزمن
و هذا من خلال التركيز على سائر أدوات العملية التدريبية  برامج التدريب بالشموليةلا بد أن تتصف  - 

  .عملمن حيث التعليم المهني اللازم لتهيئة الداخلين الجدد إلى أسواق ال
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاقتصاديـالتنمي يعتبر احد المرتكزات الأساسية للنمــــو و ،التعليم المهنييخص  فيما

و الاجتماعية خاصة في ظل المتغيرات المعاصرة و التي أثبتت أن استثمار الطاقة البشرية لا يقل عن 
يواجه الكثير من المشاكل التي تعوق الجزائر  يظل التعليم المهني في رغم ذلك. استثمار رأس المال

                                                 
  . ى قانون العمل الجزائري ، المرجع السالف الذكرماموني فاطمة الزهراء، تاثير العولمة عل -1
  .  326محمد عبد االله الظاهر، المرجع السابق ص  -2
. بهذا المعنى يتعين أن تكون إستراتجية التدريب قادرة على التكيف مع تلك المتغيرات المرتبطة بدورة الحياة الاقتصادية -1

و هو ما يتطلب أن تكون . راحل تتراوح بين نمو و استقرار و انكماشإذ من المعروف أن الدورة الاقتصادية، تمر بعدة م
لهذا فانه لا بد لهذه . إستراتجية التدريب قادرة على تلمس الاحتياجات التدريبيـة لكل مرحلة من تلك المراحل و التكيف معها

قسيم ما تتضمنه من خطـة عمل هو ما يمكن تحقيقه من خلال ت و. الإستراتجية أن تتسم بالمرونة و البعد عن الجمود 
 طويلة الأجل و تجزئتها إلى خطط سنوية أقصر أمدا بحيث يمكن ملاحظة الاحتياجات الطارئة و معالجة المشاكل القائمة  

  .   332و  331محمد عبد االله الظاهر، المرجع السابق، ص 
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فضلا عن  .فعاليته في التنمية، حيث لم تعد نظم التعليم تتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل
  . تواضع التمويل المتاح لتطوير المؤسسات مما أدى إلى ندرة اليد العاملة

ادي ــــــــــــــــــــــــــــــالتنموية برمتها و يؤثر سلبا على مسيرة التقدم الاقتصبلا شك يمس بالعملية  مرالأهذا 
الأمر الذي يستدعـي تبني نظاما تعليميا يقوم بدوره الكامل إزاء احتياجات سوق العمل من ، و الاجتماعي

ة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنية من ناحيأيد عاملة متعلمة و متدربة و العمل على الربط بين المنظومة التعليمية و التكوي
و هو ما يتطلب وضع استراتجيات مدروسة . من ناحية أخرىشغل ن متطلبات الاقتصـاد و عالم الـــــــبي و

اعتماد مناهج عصرية تــواكب  وجود نظام جديد للمعلومات و تقوم على تعزيز التخطيط و الإدارة و
  . لعمل الحالية و المستقبليةمتطلبات أسواق ا

  .1انطلاقا من ترسيخ القناعة بان التعلم المهني يشكل المدخل الصحيح لمواجهة تحديات التشغيل 
أصبحت  مراجعة نظم التكوين المهني من المواضيع التي تشغل مختلف  ،في مجال التكوين المهني و

دماج الايجابي في السوق العالمية و الوسيلة بلدان العالم حتى المتقدمة، باعتبار ذلك من ضرورات الان
  .الاستجابة لنوعية القوى العاملة المطلوبة و المثلى لمكافحة البطالة

إن فعالية العملية التدريبية و قدرتها على تحقيق أهدافها المرجوة، ، اكتمال مراحل العملية التدريبية - 
تحديد الأهداف من و  يد الاحتياجات التدريبيةتحد، تستلزمان أن تمر بمراحل، جمع و تحليل المعلومات

  .2متابعة فعالية التدريب  تصميم البرامج التدريبية و تنفيذ التدريب ثم تقويم وو  البرامج التدريبية

  : فوائد التدريب المهني  -د

تأمين المؤهلات  السلوكية و التعليم الفني بإكساب المهارات الفنية و يرتبط التدريب المهني و
الطلب في  محددة لمقابلة احتياجات سوق العمل بما يساعد على مواجهة الخلل الهيكلي بين العرض وال

  .أسواق العمل، فضلا على انعكاساته الايجابية على المؤسسة و العمال على حد سواء
بالنسبة للمؤسسة، أصبح التدريب صفة المؤسسات الحديثة التي تحرص على مواكبة كل تغيير في 

ة ــــــــــــــــــــفبعد أن كانت أولويات المؤسسات هي تحقيق الربح و تقديم الخدم.  التكنولوجية و الإداريةمجالات 
  دريب ــــل و تــــــالممتازة و إرضاء الزبائن و زيادة الإنتاجية، أصبح اليوم يتم التركيز في الأولويات على تأهي

                                                 
مراكــز : مركــز موزعــة كمــا يلــي  معهــد و)  799( التعلــيم المهنيــين بــالجزائر  يبلــغ إجمــالي عــدد مؤسســات التكــوين و و -1

، الملحقـات التابعـة  67، المعاهـد الوطنيـة المتخصصـة  206، الملحقات التابعـة للمراكـز  508التعليم المهنيين  التكوين و
محمــد . معهــد وطنــي للتكــوين المهنــي)  1( عــدد  معاهــد للتكــوين المهنــي و)  6( هــذا بالإضــافة إلــى عــدد  ،18للمعاهــد 

  . 13المرجع السابق، ص ي الشافعي،صبر 
    .و ما بعدها 191سنان الموسوي، المرجع السابق ص  -2
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التركيز على تنمية قدرات العاملين يؤثر تأثيرا ايجابيا على رفع  الموارد البشرية إيمانا منها بأن الاهتمام و
هذا فضلا عن تحسين . مستوى الخدمة و إرضاء الزبائن و زيادة الإنتاجية و تحقيق الربح المستهدف

معنويات العمال و تقليل التكاليف في المجالات الفنية و الإدارية و تنمية مناخ مناسب للاتصال بين 
 .1مؤسســـة و تخفيض الحوادث و إصابات العمل العمال في ال

فإن التدريب لا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية فحسب بل يساهم في تحسين  أما بالنسبة للعامـل،
و يزيد من درجة أمنه و استقراره الوظيفي، نتيجة مسايرة التغيير . المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للفرد

و تقبل فكرة العمل الجماعي و تبادل الرأي و تقاسم . ط العمل كفريقفي أنماط العمل و التي أبرزها نم
فضلا عن مواكبة التقدم التكنولوجي و المعلوماتي، خاصة و انه لم يعد هناك مكان في سوق . المسؤولية

  . 2 العمل اليوم لعنصر بشري يرفض التعامل مع التكنولوجيا
بل يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس ورفع الروح إن التدريب لا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية فحسب، 

تحسين رضا المستفيدين من الإنتاج أو الخدمات بما يساعد على المنافسة في سوق  المعنوية للعمال و
زة ــــــــــالمحافظة على الأجه ويساهم التدريب أيضاً في خفض تكاليف العمل و. الخارجي العمل الداخلي و

تستطيع المؤسسات بلوغ هذه الأهداف إذا ما راعت شروط فعالية ،  3اء تنمية الانتم صيانتها و و
  . التدريب

   مؤشر التفاوض و الحوار الاجتماعي: ثانيا 
 ممثليالحكومة و و تبادل المعلومات بين التفاوض و التشاور أشكال كل يشمل الحوار الاجتماعي 

ة ـــــــــــبالسياسات الاقتصاديالمتعلقة مشترك لاهتمام لامسائل ذات احول الالعمال، ممثلي  أصحاب العمل و
  .و استقرار العلاقات الاجتماعية و المهنية السلم الاجتماعي ، هادفا تحقيق  4 الاجتماعيةو 

  

                                                 
مما لا شك فيه أن ما تقدمه مؤسسة اقتصادية للمجتمع من سلع أو خدمات تتأثر إلى حد كبير بنوعية مواردها البشرية،  -1

لخصائص الفنية و السلوكية المناسبة عظم ما فكلما تزودت بالعدد الكافي من العمال ذوي التخصصات و المؤهلات و ا
تقدمه من منتجات جيدة ترضي العمال و استطاعت بالتالي تحقيق الأرباح المتوقعة و إجراء التوسعات التي تهيئ يدروها 

رير الأمر الذي يساهم في تق. لفرص عمل جديدة، و ما يستتبع ذلك تمويل الخزينة العامة للدولة بفوائد الضرائب و الرسوم
فالعلاقة هنا طردية تؤكد أهمية العنصر البشري، و تغيير النظرة إلى العمال من مجرد أفراد إلى . قدرة الاقتصاد القومي

انظر . رأسمال عقلي قادر على التعلم و النمو و الإسهام المؤثر في تقدم المؤسسات و تطورها لتواكب مستجدات العولمة
  .191و  190ص 297سنان الموسوي، المرجع السابق، ص و

  . ماموني فاطمة الزهراء، تاثير العولمة على قانون العمل الجزائري ، المرجع السالف الذكر  -2
  . 03و  2محمد صبري الشافعي، المرجع السابق، ص  -2
  .70هذا حسب تعريف مكتب العمل الدولي للحوار الاجتماعي، أنظر قاموس المصطلحات، المرجع السابق، ص  و -  4
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يعتبر الحوار الاجتماعي عاملا هاما في تحريك و تنشيط الحياة الاقتصادية و توفير المناخ الملائم 
التالي تمكين المؤسسات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي يفرضها و ب. الإنتاجو الفعال لتطوير 

في الجانب الاجتماعي، يمثل الحوار الوسيلة المفضلة لتنمية و . منطق العولمة و التنافسية الاقتصادية
  .و تحسيس كل منهم بأهمية دوره في تطوير المؤسسة  الإنتاجروح المسؤولية عند أطراف 

ن الجزائر قطعت أشواطا أ"   1ل و الضمان الاجتماعي السيد طيب لوح و قد صرح وزير العم
أو الثلاثية أو في  معتبرة في مسيرة التشاور بين الشركاء الاجتماعيين، سواء في إطار اللقاءات الثنائية

إطار تجربة العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الذي يشكل مرحلة نوعية و درجة متقدمة للممارسة 
إيجاد  من ثمرات هذا الحوار أنه وفر المناخ المناسب لتحقيق أهداف التنمية و و. مقراطية في بلادناالدي

العناصر التي تكون العمل  ذات الصلة بعالم الشغل عموما والأساسية  فضاءات التفاهم حول المسائل
  " .اللائق بمفهوم منظمة العمل الدولية

حيث بلغ عدد مستوى المؤسسة تطورا ملحوظا، على الثنائي عرف التفاوض الجماعي حيث 
توزعت . اتفاقية 1389ما يقارب  1997إلى 1992الاتفاقيات الجماعية للعمل في الفترة الممتدة ما بين 

اتفاقية و قطاع  31اتفاقية، و قطاع النشاط الصناعي 18عرف إبرام  النشاط الفلاحي، بين عدة قطاعات
اتفاقية جماعية ، أما الفترة  70اتفاقية و قطاع نشاط الخدمات  33نشاط الأشغال العمومية و الري 

 2893 الاتفاقيات الجماعية عددت بلغفقد عرفت ارتفاعا ملحوظا حيث  2010إلى  2008الممتدة من 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتفاقي 2946ارتفعت إلى  2010و في سنة اتفاق جماعي،  13.606، و  2008اتفاقية سنة 

  . 2 اتفاق جماعي 13.813و 

بلغ أكثر من ، العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين أربابلحكومة و اأما الحوار الثلاثي بين 
حيث ساهمت بشكل كبير في تحقيق نوع من الاستقرار و السلم ، لقاءا ثلاثيا منذ بدايته إلى الآن 15

يا التي عالجتها، خاصة منها مسائل رفع الحد الأدنى للأجر الاجتماعي في الجزائر، من خلال القضا
. ةـــــــــــــ، الخوصصة، الشراك، التقاعد ، إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية 3 الوطني المضمون في كل مرة

و سجل هذا النوع من الحوار ذروته عندما استطاع الشركاء الاجتماعيين إبرام لأول مرة العقد الوطني 
  .  2006سنة صادي و الاجتماعي الاقت

                                                 
  . 2012افتتاح الدورة التكوينية حول تقنيات تفتيش العمل من أجل النهوض بالعمل اللائق نوفمبر داخلته خQل م -  1

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، لجنة علاقات العمل ، تقرير حول نظام علاقات العمل في سياق التعديل الهيكلي  -2
 . 36ص  1998، الدورة العامة العاشرة افريل 

 . رجوع الى كل لقاءات الثلاثية منذ بدايتها ، فان مسالة الاجور من بين المحاور الاساسية التي يتم التفاوض حولها بال -  3
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ترقية المناطق ركز العقد على مجموعة من الالويات التي يجب العمل على تحقيقها منها، حيث 
التهميش، و إشراك أكبر للمرأة في  المحرومة و تقليص الفوارق، و تنمية عالم الريف، و محاربة الفقر و

ي دائرة بالأخص ترقية التشغيل و إدماج الشباب ف أعمال التنمية، و إعادة تأهيل الموارد البشرية، و
تنفيذ هذه البرامج و ضمان فاعليتها يستلزمان حشد جميع و لكن لا يتحقق هذا إلا من خلال .  الإنتاج

البرامج المحلية و القطاعية، بالإضافة إلى  الطاقات، و الانسجام الوثيق بين التوجهات الوطنية الكبرى و
من أجل إبرام تحالفات شراكة  الاجتماعيين، الشركاء الاقتصاديين و ن الفاعلين والتوافق و التكامل بي

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــفي المجال الاقتصادي و الاجتماعي، فالعقد يقوم على منطق الشراكة من أجل التنمي إستراتيجية
مو قوي و مستديم وعلى توزيع عادل يرتكز على التزام كافة الشركاء الاجتماعيين بالعمل على تحقيق ن و

  . لثمرات التنمية
يعد و في الحد من التوترات و تشجيع الشراكة، الوطني الاقتصـادي و الاجتماعي  العقدو ساهم 

الآليات  الأطر ومجموعة من ة، و يدعم الحوار من خلال ـفي النمو و التنميالدولة آلية لترقية مسار 
ة ــــــــــــــــــــــــــاء الاجتماعيين، و هو يشكل بذلك إطارا متميزا للمسئوليـأي بين الشركتبادل الر  المناسبة للتشاور و

  .أداة  لتدعيم الحوار الاجتماعي و
  مؤشر الحماية الاجتماعية  :ثالثا 

من خلال التحقق من وجود العمال و العاملات في من عدمه، هذا المؤشر توفر يمكن قياس 
، إضافة إلى تقديم تعويض ملائم في الصحة المهنية شروط السلامة وتوفر از ب، تمتجيدةظروف عمل 

رض ــــــــــــــكالمأخرى  لعمال من مخاطرلر ضمان يو توف، من جهة  جزئية أوحالة فقدان الدخل بصفة كلية 
ان ت قوانين الضمفإلى أي مدى استطاع .من جهة ثانية  الأمومة الشيخوخة أو الولادة و العجز و و

   الأنواع من الحماية ؟الاجتماعي في الجزائر أن تضمن توفير كل تلك 

ة ـــــــــــــــــــــيشمل العناية الصحي و، حق أساسي من حقوق الإنسان" عرفه مكتب العمل الدولي على أنه 
و إصابة يوفر امن الدخل عند الطوارئ كالمرض أو البطالة أو الشيخوخة أو الإعاقة أ إعانات الأسرة و و

أنظمة  تشمل أنظمة الضمان الاجتماعي أنظمة للدعم الاجتماعي و و، العمل أو الأمومة أو فقدان العمل
   . 1"  تأمينا اجتماعيا و تقديمات خاصة أو عامة شاملة و
  
  

                                                 
  .73و  72 ، أنظر قاموس المصطلحات المرجع السابق، ص2001مكتب العمل الدولي  -  1
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 الـــــــــــالعمالآليات التي تنظم حماية  قانون الضمان الاجتماعي هو مجموعة القواعد القانونية وإذن ف
 ، التي من شانها أن تمنعه من ممارسة نشاطه المهنيو الاجتماعية المهنية من المخاطرو العاملات 

أو تزيد في أعبائه العائلية أو تخفض من دخل الحصول على  تمنعه أيضا من وبصفة كلية أو جزئية، 
حدا أدنى من ير يمكن توف، و اعتمادا على مجموعة من الآليات التي حددها القانون. مستواه المعيشي
  .  1لهم  المعيشة اللائقة

اع ـــــــــــــــــــفي سياق عصرنة هذا القطكبيرة شهد قطاع الضمان الاجتماعي في الجزائر تحولات 
إصلاحات على منظومة دخال الضمان الاجتماعي على إ الاستراتيجي، حيث عملت وزارة العمل و

 :  2نقاط أساسية التي تشمل  والمنتظرة هداف الضمان الاجتماعي، سعيا منها إلى تحقيق الأ
الذي  الأمر، فإن المشرع يهدف إلى عصرنة التسيير،  هياكل الضمان الاجتماعيتحديث ضرورة  -

بالتالي التحكم أكثر في النفقات مع تكفل  و. مراقبة أحسن للأداءات المقدمة يسمح بمتابعة أفضل و
نظام التعاقد مع  طبيق نظام التعاقد مع الهياكل الصحية وتتسهيل أحسن بالمؤمنين الاجتماعيين و 

إنشاء بنك معلومات دقيقة للضمان الاجتماعي و تحسين نوعية الأداءات، ، المؤسسات العمومية للصحة
  . 3 تسهيل الدراسات الاستشرافية على المدى البعيد لمنظومة الضمان الاجتماعي و
تعميم استعمال الإعلام ضرورة خلال ، إلا من يتحقق ذلكلا ، المقدمةتحسين نوعية الخدمات ضرورة  - 

، ق التكوينيالموارد البشرية عن طر  تحسين ، وضع شبكات الإنترنت و، الهياكلكل الآلي على مستوى 
إدخال البطاقة الالكترونية  وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي من اجل تقريبه من المؤمنين إضافة إلى 

التي تهدف إلى الانتقال من النظام القديم إلى نظام جديد  ،"بطاقة الشفاءب "عروفة الم للضمان الاجتماعي
  : التالية عصري يرتكز على تقنيات حديثة سعيا لتحقيق أهداف 

                                                 
سنة  8التونسية للقانون الاجتماعي، عدد تحولات قانون الضمان الاجتماعي، المجلة  الملوهي، العولمة و بد الستارع -  1

  .29ص  2001
موارد الضمان ، حيث بلغت بالحفاظ على التوازن المالي لمنظومة الضمان الاجتماعيفيتعلق ، أما المحور الثالث -  2

ج أما المصاريف المتعلقة بالعلا. مليار دج 343,22قدرت مصاريفه ، في حين  2006سنة  مليار دج 344,77الاجتماعي 
كما تم تسجيل . مليار دج في إطار تعويضات الأدوية 54,5مليار دج في نفس السنة، منها  135,56وحده فقد قدرت بـ 

في حين . المؤمنين الاجتماعين ذوي الدخل الضعيف بالمتقاعدين و تكفل أفضل بالأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة و
فيما يخص وضعية  و. مستفيد 3.695.751جال تعويض الأدوية قد بلغ أن عدد الأشخاص المعفيين من الدفع الأولي في م
المتمثل  أساسي بالنسبة لمستقبل نظام التقاعد الذي أقره رئيس الجمهورية و النظام الوطني للتقاعد فقد تم تجسيد إجراء هام و

  .ئدات الجباية البتروليةبالمائة من عا 2في إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد الذي يمول سنويا بمقدار 
  .تأثير العولمة على قانون العمل، المرجع السالف الذكر ، ماموني فاطمة الزهراء  -  3
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ا ــــــــــــــــالمستندات الورقية المستعملة حاليعن  تدريجيالالاستغناء تسمح له ب، بالنسبة للمؤمن الاجتماعي - 
 إضافة، للضمان الاجتماعي عإلغاء إجراءات التعويض على مستوى مراكز الدف راءات وتخفيف الإجو 
التوسيع المتواصل لنظام الدفع من قبل الغير بهدف ، الحصول على التعويضات المستحقة سرعة  إلى

  .2013و  2012 في الوصول إلى تعميم هذا النظام إلى كل المؤمنين الاجتماعيين
التسيير لدى شركاء الضمان تحديث طرق تساهم البطاقة في ، مان الاجتماعيبالنسبة لشركاء الض - 

قدمة تحسين نوعية الخدمات الم، هيئات الضمان الاجتماعي علاقاتهم مع المؤمنين و، تحديث الاجتماعي
ير عملية الانضمام لنظام التعاقد مع مختلف الهيئات ذات العلاقة بالضمان يتس لمؤمنين الاجتماعين ول

  1.جتماعيالا
  : دور قوانين الضمان الاجتماعي في مجال التشغيل  -أ

لم يقتصر دور قوانين الضمان الاجتماعي على توفير الحماية ضد مختلف الأخطار التي قد 
دعم سياسات من اجل من خلال الدور الذي أصبحت تقوم به يتعرض لها العمال، بل تجاوزت ذلك 

من أهم التحديات التي تواجهها ، فتدخلت تعتبر مسالة التشغيل ما دام أن الجزائر أصبحت  2 التشغيل
   . مباشرة إلى خلق فرص العملمن وراءها الآليات التي تهدف  الحوافز وجموعة من وضع مبواسطة 

، كسياسة تحفيزية اتجاه المؤسسات عن المستخدمين تخفيف أعباء الضمان الاجتماعيخلال من 
المتخرجين الجدد فرصة اكتساب حاملي الشهادات مقابل منح  ،لتشجيعها على خلق مناصب الشغل

  .  3 الإعفاءاتبعض  على أن تستفيد هذه الأخيرة منالتجربة المهنية من طرف هذه المؤسسات، 

                                                 
المجلس الشعبي الوطني حول مشروع في الضمان الاجتماعي  ووزير العمل مداخلة السيد الطيب لوح هذا ما ورد في  -  1

  . قانون التأمينات الاجتماعية
  .52ر الملوهي، المرجع السابق، ص أنظر عبد الستا -  2
عن السنة % 100و تخفيضات قد تصل إلى نسبة ، مثل الإعفاء من دفع حصة المستخدم في الضمان الاجتماعي - 3

المؤرخ في  01/409المرسوم التنفيذي انظر أكثر ، عن السنة الثالثة% 30و  في السنة الثانية% 50لتخفض إلى ، الأولى
المتضمن قانون  02- 97من القانون رقم  73قد نصت المادة  هذا و .2001سنة  78دد ر ع ج 2001ديسمبر  13

% 24المالية على تخفيض الحصة المستحقة بصدد الاشتراك المخصص لضمان تمويل أداءات الضمان الاجتماعي من 
أو أجر مقدم من ،  أجر كل عامل تم توظيفه لأول مرة في منصب دائم،  ذا إذا كانت هذه الحصة محصلة منه%. 7إلى 

أو في إطار عقود التشغيل ، الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب في إطار التشغيل المأجور ذي المبادرة المحلية
هذا في حين تحدد نسبة الاشتراك .  الابتدائي التي تدخل ضمن إطار تطبيق الترتيبات الخاصة بدمج تشغيل الشباب

من المقدار الخام لوعاء اشتراكات الضمان % 29ت الضمان الاجتماعي، بـالاجتماعي المخصص لضمان تمويل أداءا
. 1998المتضمن قانون المالية لسنة  و 31/12/97المؤرخ في  97/02من القانون رقم  73الاجتماعي حسب المادة  

  .02/02/1985المؤرخ في  85/04المعدلة للمادة الأولى من القانون رقم 
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منها ، سعيا فارق الاشتراكاتتحمل تدخلت مباشرة للم تكتف الدولة بكل هذه الامتيازات، بل 
اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي التي نسبة يث حددت التشغيل، ح لتشجيع على الاستثمار و

   . 1 من مبلغ الأجر الخام %7تتحملها الدولة بنسبة 
المعوقين الذين يكونون عادة  ، ليشمل فئةالضمان الاجتماعيتغطية كما عمل المشرع على توسيع 

إعفاء  لىأكد عحيث ، إلى سوق العملدخول موضوع تمييز نتيجة عدم مساواتهم بغير المعاقين لل
دية ، إضافة إلى من عدة أعباء ماقين امناصب عمل للأشخاص المعيوفرون الذين أصحاب العمل 

هيئات الضمان  في إطار الاتفاقيات التي تبرمها الدولة و الجماعات الإقليمية واستفادتهم من إعانات 
   2.الاجتماعي

ق ــــــــــــــــــــــــــــــضوع الإصابات المهنية و كل ما يتعليعتبر مو  ،السلامة و الصحة المهنيةأما في مجال  - ب
بالحماية و الأمن في أماكن العمل، العنصر الأول في مخطط الوقاية الذي تضعه المؤسسة المستخدمة 

و معظم الدول تقريبا تسند مهمة مراقبة تدابير الوقاية و الأمن أثناء العمل . من اجل بيئة عمل دون خطر
جهاز مفتشية العمل، لهذا يمكن اعتبار وجود هذا الجهاز من عدمه مؤشر من مؤشرات العمل اللائق إلى 

  . ، إضافة إلى ضرورة تمكينه من كل الوسائل المادية و البشرية لممارسة صلاحياته الرقابية 
ن المتعلقة و بالتالي سيعكس قدرة أي دولة على حماية المبادئ الأساسية للعمل و على احترام القواني

   .بتحقيق الأمن و الحماية في أماكن العمل
ة ــــــــــــــــحماية العامل من كل الأخطار المهني أهميةل قوانينها المتعاقبة على الجزائر في ك و قد أكدت

 متساوية الأعضاء في المؤسسات لجان للنظافة و الآمنخلال تأسيس ، من و ضرورة توفير بيئة صحية

على المستوى الوطني  أما. عمال على الأقل لمدة غير محددة أو غير محددة  9ر من التي تشغل أكث
 26المؤرخ في  88/07بموجب القانون  ة و طب العمليالمجلس الوطني للوقاية الصحالمشرع فانشأ 
للشركاء الاجتماعيين للمساهمة   حيث يفسح المجال ،الاستشاري يتجسيدا للإطار الوطن، 1988جانفي 
، عى الوقاية من الأخطار المهنية، إلى جانب كونه يشكل همزة وصل بين أطراف الإنتاج الثلاثفي مس

  .  3من خلال تشكيلته 

                                                 
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2008جويلية  24 المؤرخ في 08/02ن الأمر رقم م 60مادة لل هذا طبقا و -  1

   .  2008جويلية  27مؤرخة في ال 42رقم ر  ج 2008
 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و 2002ماي  8المؤرخ في  02/09من القانون رقم  28هذا طبقا للمادة  و -  2

  14/05/2002المؤرخ في  34ترقيتهم ج ر 
  . الأولانظر الفصل الثاني من الباب  -  3
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 ، تـم تدعيمـه بتأسـيس  المجلـس الـوطني للوقايـة الصـحيّة و طـب العمـلللدور الذي يقوم بـه و امتدادا 

التي تدعم الحوار الاجتماعي  آلياتمن  آليةالذي يعتبر ،  1المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية 
بجميـع النشـاطات المتعلقـة بترقيـة ، يقـوم وضع تحت وصاية الوزير العمل و الضمان الاجتمـاعي، حيث 

و تحسين شروط النظافة و الأمن في وسط العمل و تطبيق برامج البحث و التطور و التكوين في مجال 
المؤسســـات العموميـــة و الخاصـــة علـــى مســـتوى التـــراب  جميـــع مســـاعدة ، الوقايـــة مـــن الأخطـــار المهنيـــة 

دث العمـل و الأمـراض إحصاء في أماكن العمل، الخطر و النقائص في جهاز الوقاية مـن حـوا، الوطني 
ضمان التكوين عن طريق تجديد المعلومات و تحسين المستوى للمستخدمين في إطار التشـريع ،  المهنية

   .2 عن طريق تطوير فكر الأمن المهني في وسط العمل و التحسيس لإعلام، او التنظيم الساري المفعول
ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجانب التكثيف من عمليات المراقبة من خلال تدعيم حملات التوعية لصالح العم إلى

ع ذات العلاقة العديد من المواضي إلىتم التطرق  الإطارفي هذا  و. الشريك الاجتماعي و الإطارات و
خصوصا تجربة المعهد الوطني للوقاية من الحوداث  الوقاية من حوادث العمل و بموضوع الحماية و

التشريعي في هذا  الإطار إلىالمهنية، على مستوى مختلف الموانئ كما تم بالمناسبة التطرق بالتفصيل 
معطيات التي تمكن بعد معالجتها قد تم بالمناسبة اقتراح تشكيل بنك معلومات تختص بجمع ال المجال و

التوعية على مستوى مختلف المؤسسات  من تقليص هذه الحوداث، علما أن تكثيف عمليات التحسيس و
ظاهرة الوطنية لمحاربة تفشي  الإستراتيجيةيخدم بصورة عملية  أنتشجيع التحقيقات الدورية من شأنه  و

  .ل حوادث العم

                                                 
إن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار . 2000أوت  23المؤرخ في  2000بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -  1

المهنية يدل على عزم السلطات العمومية على تعزيز جانب الوقاية بالخبرات العلمية في مجال تكوين الموارد البشرية 
تخصصة و إجراء البحوث و الدراسات و المساهمة في وضع البرامج العملية الهادفة إلى تحسين ظروف العمل و توفير الم

برنامج إعلامي  تنفيذو في هذا السياق، فقد شرع المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنيّة في . الحماية الكافية للعامل
منها تنظيم أيام دراسيّة حول الموضوع للتأكيد على ما يكتسيه جانب الوقاية أنشطة دة ، متمثلا في ع2005بداية من سنة 

   .من أهمية
حول مساهمات مؤسسات  دراسياوهران يوما مستوى مركز التكوين التابع لمؤسسة ميناء على إضافة إلى تنظيمه  - 2

المشاركون لدور ، حيت تناول  انئمو  10مسيري  الميناء في عمليات الوقاية من الحوادث المهنية بمشاركة مسؤولي و
 عنابة و و الجزائرالحماية في تسيير مختلف الأخطار المهنية، علما بأنه تم القيام بتجارب عديدة على مستوى موانئ 

الأمراض المهنية مع  النقائص المتصلة بإجراءات الوقاية من حوادث العمل و لى المخاطر والتعرف ع ، من اجلآرزيو 
التقليل منها قدر  لمحاربة ظاهرة حوادث العمل و إستراتيجيةعلى ضرورة وضع و قد أكد المتدخلون . أسبابهاالبحث عن 

يجب أن يهتم العلم بإحصاء مختلف  ولحوادث االتحاليل العملية لهذه  ذلك من خلال التحقيقات الميدانية و و الإمكان
سيكون احترام هذا العمل الذي  العملية و الإجراءاتطبيعة الحوادث لاتخاذ  الحالات المرضية من خلال تحديد الأسباب و

  .دث العملاحجر الزاوية للتقليل من عدد حو  بمثابةيقوم المختصون 
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في كلمة ألقاها بمناسبة ب لوح وزير العمل و الضمان الاجتماعي ، فقد أكد السيد طيفي الجزائر أما
وجود أكثر من أربع آلاف هيئة انعقد في الجزائر ، الصحة في العمل  إحياء اليوم العالمي للأمن و

لجان على مستوى المؤسسات، إلى جانب وجود  حماية صحة العمال بين مصالح و مختصة في الوقاية و
ع مصالح الصحة في مجال طب العمل، حيث تشير الإحصائيات لسنة مؤسسة تعاقدت م 16908
 384أمن في الوحدات،  هيئة وقاية و 978أمن في المؤسسات،  هيئة وقاية و 2579إلى وجود  2009

زيارة تفتيش من قبل مصالح مفتشية  56116إلى القيام ب أيضا كما أشار  .الأمن مصالح للوقاية و
أن المعهد الوطني للوقاية من كما أكد على  .من خلال السنة الماضيةالأ العمل في مجال الصحة و

خاصة لتحسين ظروف العمل  مؤسسة عمومية و 302الأخطار المهنية قام خلال السنة المنصرمة بزيارة 
   . 1 متربصا 1253في هذه المؤسسات، كما قام بدورات تكوينية مست 

آخر في مجال الوقاية الصحية و الأمن، إلا أن رغم كل هذه المجهودات التي قامت بها الجزائر 
 ألف حادث عمل يسجل 50آلاف جزائري من بين  8إلى أن حوادث العمل تقتل تشير  الإحصائيات

ألف  15مما يتسبب في ضياع ، مرض مهني 520سنويا، فيما بلغ عدد الأمراض المهنية وسط العمال 
منظمة العمل ى الجزائر، فوفقا لتقارير الصادرة عن الأمر ليس مقتصرا فقط عل .2من العمل  يوم سنويا

العبء الاقتصادي الناجم عن سوء ممارسات حوادث العمل في ارتفاع مستمر، إضافة إلى ن فا ،الدولية
  .   3 السلامة و الصحة المهنيتين أصبح ثقيلا للغاية

  
  
  

                                                 
  .2010افريل  28يوم  حوادث العمل بالجزائر، جريدة المساء الصادرة - 1
  . 2013جوان  29تقرير وزارة العمل و الضمان الاجتماعي منشور بجريدة الشروق اليومي في  - 2
مرتبطة بالعمل حوالي  أمراضالذين يعانون من  الأشخاصبينما يبلغ عدد . مليون 337 ت حوادث العمل سنويا بقدر  - 3

في حين وصل عدد الحوادث التي تسببها . حالة وفاة كل عام تقريبا مليون 2،3 إلىو تؤدي هذه الحوادث . مليونـي شخص
 أمريكيتريليون دولار  1، 25فحوالي  .بلغته منذ بضع سنوات الذيضعف العدد  أيحادث،  65000 إلىالمواد الخطرة 

،  النفقات الطبيةو  الإنتاجتخصص سنويا للتكاليف الباهظة التي يتكبدها عالم العمل نتيجة وقت العمل الضائع و توقف 
يتخطى القضايا الاجتماعية، فالتكاليف  أخلاقيأمام هذه الإحصائيات، توصي منظمة العمل الدولية بالاضطلاع بواجب 

فعلى الرغم من أن العمل لا يجب أن يكون نشاطا خطرا، فانه يوقع ضحايا الإطلاق، غير مقبولة على  أصبحتالبشرية 
كما يولد في السنوات الأخيرة عدد من القضايا الصحية الجديدة من نوع الإنهاك ، ي العالمبكثير من الحروب الدائرة ف أكثر

مجلة العمل الدولية، عالم ، ذوي الأجور المرتفعة الناجم عن إدمان العمل أو العمل المفرط بالنسبة لليد العاملة الماهرة و
 2009مارس  63العدد . لدولية الشامل حول السلامةبرنامج منظمة العمل ا، و الصحية الآمنةالعمل، تعزيز الوظائف 

  . و ما بعدها 4ص 



210 
 

  :  العمل اللائق لضمانالرقابية توفر الأجهزة  -ج
توفر إدارة قوية مزودة بالوسائل يتطلب نهوض بالعمل اللائق بمختلف مكوناته، إن تجسيد سياسات ال

فإن التدابير التي اتخذتها الجزائر لتدعيم مفتشية العمل زادت من فاعلية . الضرورية، لاسيما أجهزة الرقابة
البرامج  السياسات و تعزيزها بما يتماشى و مساهمة هذا الجهاز في ضمان الحقوق الأساسية للعمال و

حيث استفادت هذه الهيئة الرقابية من برامج هامة ساهمت في إبراز  الهادفة إلى تجسيد العمل اللائق،
فبعد عملية إعادة تنظيم  .1 مهمة الرقابة كآلية من آليات التسيير الراشد لمهام الدولة المعاصرة و القوية

هيئات الرقابة لتمكينها من لعب دورها و إصلاح التي انصبت على تعزيز ، 2006مفتشية العمل في سنة 
محاربة مختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني سواء تعلق الأمر بالتهرب الجبائي  كاملا في الوقاية و

حرصا على تحسين ظروف عمل مفتشي العمل من  و .أو الشبه الجبائي أو التهريب أو المتاجرة بالعمالة
   . 2 كل الجوانب

لم تقتصر على الجانب المادي و المالي فحسب، بل ، لى تعزيز مفتشية العملإن الجهود الهادفة إ
في خـطة تحسين أداء العمل الميداني لمصالح تفتيش ، نظرا لأهميتها شهدت تدعيما لمواردها البشرية 

إنّ عمليات التدعيم  .3 2010/2014و في هذا الصدد تم في إطار المخطط الخماسي . العمل و نجاعته
نشاط هذه الهيئة، من خلال التواجد المتزايد اثر كبير على كان لها ، تفادت منها مفتشية العمل التي اس

فالنتائج المسجلة خلال السنوات  .في الميدان لمفتشي العمل و التحكم الأفضل في إنجاز النشاطات
ق ـــــــــــــــــــهر على تطبيمختلف التدابير المتخذة للس الأخيرة في مجال زيارات التفتيش و المراقبة المنجزة و

                                                 
  .مداخلة وزير العمل و الضمان ا&جتماعي المرجع السالف الذكر  - 1
المفتشيات الجهوية، المفتشيات  (تم إنجاز أو تسجيل بناء مقرات جديدة لكافة المصالح اللامركزية لمفتشية العمل - 2

 اكم .الأمنية التي تتوفر في البنايات الحديثة التقنية و ، تتوفر فيها كافة الشروط الوظيفية و)العملالولائية، مكاتب تفتيش 
شهدت مفتشية العمل قفزة كمية و نوعية في مجال عصرنة مصالحها، و ذلك من خلال تزويدها بكل التجهيزات الضرورية 

و ) الإضاءة، الصوت (تطورة، و أجهزة قياس بيئة العمل لممارسة مهامها في أحسن الظروف كتجهيزات الإعلام الآلي الم
  .مختلف الوسائل الأخرى كوسائل النقل تناسب طبيعة المناطق الجغرافية 

مفتشا رئيسيا للعمل من ذوي الشهادات الجامعية، وفقا للمعايير الدولية الخاصة بنسبة  300تسجيل عملية توظيف  -  3
كما تم في إطار هذا المخطط الاعتناء بجانين هامين  .لمؤسسات الخاضعة للرقابةالتغطية التي يضمنها مفتشو العمل ل

و ذلك عن طريق إصدار القانون الأساسي ، يتمثلان في ضمان رواتب ملائمة لمفتشي العمل و تحسين مسارهم المهني
للموارد البشرية بما يتماشى لسلك مفتشي العمل و النظام التعويضي الخاص بهم من جهة، و كذا ضمان استمرارية التكوين 

و إن هذه الدورة التكوينية لدليل على حرصنا على تشجيع كل المبادرات الرامية إلى . و التطورات التي يعرفها عالم الشغل
  .تحسين كفاءات مفتشي العمل ليساهموا بفعالية في تحقيق الإستراتيجية الوطنية في مجال العمل اللائق
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أما الميادين التي تمحورت حولها الوثائق المحررة، فتخص  . 1الاتجاه ع و تنظيم العمل تؤكد هذا ــــــــــــتشري
عدم التصريح بالعمال لدى  ملحقاتها، الأجور و الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل،: أساسا ما يلي

العلاقات  شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية، شغيل و تنصيب العمال،الضمان الاجتماعي، شروط الت
و أصبحت مفتشية العمل في الجزائر تعتبر نموذجا إيجابيا من طرف منظمة العمل  .الفردية في العمل

من خلال الدولية التي حرصت على إدراج تجربة الجزائر ضمن أحسن التجارب على المستوى الدولي، 
  .2 في ترقية العمل اللائق في الوسط المهني، من اجل المساهمة إليهاالمهام المسندة 

  معــــــوقـــات التفاوض الجماعــــي الفعــــال: لفصل الثانيا
من أثار سلبية على العولمة عائق يحول دون تحقيق تفاوض جماعي فعال، ما خلفته  أول إن

لعل من أهم ملامح  و. مستخدم بصفة خاصة قانون العمل عامة و على الحق العمال في التفاوض مع ال
المتزايدة لتكوين اريع المش آثار هذه التحولات، التوجه المتزايد نحو تطبيق ميكانيزمات اقتصاد السوق، و و

هذا ما دفع الجزائر للدخول في فضاء اقتصادي جديد، أملته عولمة  و. دولية تجمعات اقتصادية إقليمية و
  .يتهشمول الاقتصاد العالمي و

  

                                                 
 82.000المراقبة و التفتيش على مستوى أماكن العمل من  عدد زياراتالمراقبة، سجلنا انتقال  ففي مجال التفتيش و -   1

مع تواصل هذا المنحى التصاعدي خلال  2011و  2010زيارة خلال سنتي  140.000إلى حدود  2006زيارة في سنة 
عدد ال، نتج عنها ارتفاع زيارة مراقبة 137.000بما أننا نسجل إنجاز، إلى غاية شهر سبتمبر، أكثر من  2012هذه السنة 

متعلقة  2009سنة وثيقة  100.000إلى أكثر من  2006سنة وثيقة  63.000من الوثائق التي حررتها مفتشية العمل 
وثيقة إلى  83.000أكثر من و سجلت . المعمول بهماالنصوص التشريعية و التنظيمية في مجال العمل مخالفة أحكام ب

مداخلة . الجهات القضائية المختصةإحالتها إلى محاضر مخالفات تم  30.000، منها ما يقارب 2012ر ــسبتمب 30غاية 
ل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح لافتتاح الدورة التكوينية حول تقنيات تفتيش العمل من أجل النهوض ـوزير العم

  .المرجع السالف الذكر 2012بالعمل اللائق نوفمبر 
و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح لافتتاح الدورة التكوينية حول تقنيات تفتيش العمل من  وزير العملكما دعا  -  2

تنمية كل الأفكار والمناهج العصرية  :مفتشية العمل إلىالمرجع السابق ،  2012أجل النهوض بالعمل اللائق نوفمبر 
متزايد دوما لمفتشي العمل في الميدان، تواجدا عدديا و  ر وبالتوازي مع الوسائل المتاحة بالشكل الذي يضمن تواجد أكب

نوعيا يضمن احترام المؤسسات لالتزاماتها القانونية و التنظيمية و التعاقدية، و سعيا إلى ضمان حماية أفضل لحقوق 
تاج و التصدي طوير مناهج التفتيش لتساير التطورات الحاصلة في عالم الشغل و تطور أساليب العمل و الإن، ت العمال

المساهمة بكل مهنية و كفاءة في ترقية ، لكل محاولات التملص من التزامات المؤسسات في مجال الحقوق الأساسية للعمال
 .المساهمة في إيجاد الحلول لها استباق حدوث الخلافات الجماعية في العمل و اور الاجتماعيين، وـالتش الحوار و
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على حقوق العمال بصفة عامة و على حقهم في لكن هذا التحول الاقتصادي كان له اثر سلبي 
تراجع تغير البيئة الاقتصادية و الاجتماعية و العولمة إلى ، حيث أدت التفاوض الجماعي بصفة خاصة 

مام الاستثمار و الخوصصة و فتح الباب أنتيجة سياسات الإصلاح الهيكلي  دائرة الحماية الاجتماعية
تراجع نتيجة تجعلت بعض مكاسب العمال كل هذه الظروف . سواء أمام الوطنين الخواص أو الأجانب

ضمن لها فرض النظام حد الأدنى الذي يبالانسحاب الدولة من تنظيم المجال الاجتماعي و اقتصارها 
مثل عقود العمل  العمل جديدة للاستخدام و علاقات أشكالفرض ظهور  الأمر الذي .العام الاجتماعي

محددة المدة ، العمل بالتوقيت الجزئي ، العمل بالمنزل ، العمل عن بعد ، كلها لا تشجع على خلق بيئة 
كما هو ، سليمة للتفاوض الجماعي، خاصة في ظل انتقال علاقات العمل من ثنائية الأطراف إلى ثلاثية 

مبحثين،  إلىمن هذا المنطلق قسم هذا الفصل . لمؤقتالحال بالنسبة للمقاولة الفرعية و مؤسسات العمل ا
 دائرة الحماية الاجتماعيةتراجع تغير البيئة الاقتصادية و الاجتماعية و تعرضنا في المبحث الأول إلى 

  .جديدة للاستخدام و علاقات العمل أشكالأما المبحث الثاني فخصص إلى ظهور 

  جتماعية و انحسار دائرة الحماية الاجتماعيةتغير البيئة الاقتصادية و الا: المبحث الأول
لكل شخص الحق في أن يحظى بفرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره لقاء أجر 

لو استدعى الأمر أن  تحفظ كرامته وتساعده على تنمية شخصيته، حتى و. يكفل له و لأسرته عيشة لائقة
ما أن هذه التبعية في حد ذاتها تعتبر معيارا للحماية، يتم ذلك في إطار تبعية مقدم العمل لمستخدمه، طال

حماية حقوق  الضمان الاجتماعي لحفظ و من حيث كونها تستدعي تطبيق قانون علاقات العمل و
زيولوجية تستدعي يتعطي العمل قيمة ف و. و تمنح عقد العمل دورا في تحقيق السلم الاجتماعي. العمال

هذا فضلا عما يترتب عنه من نتائج في . ايير تشغيل اليد العاملةمع ضرورة احترام حقوق الإنسان و
  .الاجتماعي الاقتصادي و الاستقرار المهني و

أمام هذه المزايا للعمل المأجور، أكدت كافة المعاهدات والمواثيق والإعلانات على ضرورة قيام 
وهذا . من حق العمل للجميعالدول بواجبها في تهيئة فرص العمل عن طريق خطط وبرامج التنمية بما يض

وتأمين العمل . من خلال تبني سياسة استخدام مرنة تسعى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للأيدي العاملة
و لعل ذلك يعتبر ضرورة اجتماعية وغاية . راغب فيه بما يتناسب وقدراته ومؤهلاته لكل قادر عليه و

   .دي و الاجتماعي و المهني  للعماليجب إدراكها، من شأنها أن توفر الاستقرار الاقتصا
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ة ــــــــــــــــــــغير انه مع بدايات الربع الأخير من القرن العشرين ، بدأت معالم التغير في البيئة الاقتصادي
و الاجتماعية التي انتحت قانون العمل بالظهور، سيما و أن الاقتصاد المعولم يتنافى وهذا النوع من 

و التي تسعى إلى التزود بالأيدي العاملة القادرة على النهوض بالأوضاع . المزدوجالمرونة ذات الهدف 
إلى ضمان تحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد بتأمين العمل للجميع من جهة  الاقتصادية من جهة، و

أو  هذا بالتخلي كليا إنما يستهدف المرونة التي تتطلب توفير بيئة ملائمة لضرورة المنافسة، و. أخرى
ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجزئيا عن أبرز مظاهر الحماية التي حققتها أحكام قانون العمل في كل ما يتعلق بضمان العم

  . المشاركة الحوار و الجماعي و فاوضتال الإقـــرار بالحق في التنظيم و و استقراره و ضمان الأجر و
لاجتماعية التي عاشتها الدول النامية، في تنفيذ السياسات لقد ساهم تواصل الأزمات الاقتصادية و ا

الاستثمار بالرغم من كل  بأدواتها في الخوصصة و "إعادة الهيكلة الرأسمالية "الاقتصادية المعاصرة 
ليؤدي هذا . ضمانات آثارها السلبية التي فرضت التحول عن نظام العمل الدائم لما يتطلبه من تكاليف و

 الأولالمطلب تعرضنا له في  اللاتناغم بين قواعد قانون العمل و الواقع الجديد إلىالعمل  التحول في بيئة
  .    انحسار في دائرة الحماية الاجتماعية، أما المطلب الثاني فتعرضنا إلى 

  التغير في الايدولوجيا التي أنتجت قانون العمل: المطلب الأول
مل، حسب تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، في تتمثل ايدولوجيا الواقع الراهن لقانون الع

انتصار اقتصاد السوق و الذي يدعو إلى وجوب انسحاب الدولة من أداء أي دور اقتصادي و امتناعها 
عن التدخل في تنظيم العلاقات القانونية بين الأشخاص على نحو يحد من إرادتهم، و أن تترك لهم 

ت أفضلا عن ذلك و مادامت الدولة قد اخط.يتلاءم و آليات السوقوحدهم أمر تنظيم علاقاتهم بما 
بتدخلها في تنظيم الأداء الاقتصادي، و تنظيم العلاقات القانونية، فان عليها أن تبني برامج التصحيح 

ماذا عن الوضع في . الاقتصادي و مراجعة التنظيم القانوني الذي أقيم في ظل تبني سياسة التدخل
  الجزائر؟

لجزائر منذ فترة الاستقلال و حتى فترة الثمانينات النظام الاشتراكي الذي كان معتمدا على تبنت ا
للاقتصاد الوطني فاهتمت .....) بناء قاعدة صناعية، بناء الطرقات، بناء الجسور( بناء البنية التحتية 

تذبذبا في  الأخيرهذا عرف  .الجزائر حينها بالمشاريع الكبرى و التي كان مصدر تمويلها الريع البترولي
من ثمة الاتجاه نحو الخارج لطلب النقود  العجز في تمويل تلك المشاريع، إلىفترة الثمانينات، مما أدى 

إلا أن سوء استثمار الأموال أدى إلى وقوع الجزائر . من صندوق النقد الدولي مقابل مجموعة من الشروط 
  . قيمة الدينار و فوائد القروضنتيجة انخفاض  1989في أزمة مديونية خانقة سنة 
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الأمر الذي دفع بالدول الدائنة إلى ممارسة كافة الضغوط على البلدان المدنية من خلال خفض كل 
و قد أثار ذلك الفرصة أمام قطبا . 1 استثمارات قروض و أنواع التدفقات المالية من معونات اقتصادية و

دوق النقد الدولي لإخضاع الدول النامية لتنفيذ برامج البنك الدولي و صن ،النظام الاقتصادي العالمي
  : إعادة الهيكلة، من خلال إتباع وصفات من أجل الإصلاح الاقتصادي شملت ما يلي

جعل سعر الصرف واقعيا، وكان على  الخارجي و إتباع سياسة تقشفية لتخفيض العجز الداخلي و - 
بالمائة سنة  40ائر حيث انخفضت قيمة الدينار ب الدول المدنية تخفيض قيمة عملاتها من بينها الجز 

1994.  
 .بيعه للقطاع الخاص في إطار عمليات الخوصصة التخلي عن القطاع العام و - 
إيجاد البديل المتمثل في فتح أبواب الاقتصاد الوطني أمام الاستثمارات  إيقاف حركة الإقراض و - 

  2. الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
الجزائر نفسها في مواجهة أكبر المؤسسات النقدية لتنتهي المفاوضات بتطبيق الجزائر بذلك وجدت 

هذا بغرض  و. 1994/1995لبرامج التصحيح الهيكلي، حيث ألزمت بتطبيق كل الاتفاقيات لسنة 
كذا تأهيـل المؤسسات الاقتصادية الوطنية حتى تصبح  الانسداد المالي و الخروج من دائرة المديونية و

تعزيزها بالاستثمار في إطار توجه اقتصادي  ذلك باعتماد نظام الخوصصـة و ثر قدرة على المنافسة، وأك
  .  1989اجتماعي جديد، كانت بدايته دستور  و

  الخوصصــــة : الأولالفرع 

تتضمن برامج إعادة الهيكلة الرأسمالية، تبني المرونة اللازمة من خلال وصفات الإصلاح 
التي تهدف إلى  المرحلة الأولى تشتمل على سياسات التثبيت الاقتصادي و، بمرحلتين الاقتصادي مرورا

خفض العجز في كل من ميزان المدفوعات والميزانية العامة من خلال إحداث خفض في الإنفاق 
ادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــأما المرحلة الثانية فتهدف إلى إعادة إحراز نمو اقتص. التوظيف في القطاع العام الحكومي و

ترك المهام  هذا بإتباع سياسة الخوصصة و و. ضمان استدامته، بإحداث تغيرات في أنماط الإنتاج و
  .التي كانت تضطلع بها الدولة، مقابل جذب الاستثمارات الأجنبية

                                                 
مصغرة و دور البنوك في تمويلها، الدورة التدريبية حول المشروعات الصغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة منصور بن عمارة، المؤسسات ال -1

و المتوسطة و تطويرها في الاقتصاديات المغاربية، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، كلية العلوم الاقتصادية و علوم 
    . 2003التسيير، ماي 

، تلتها أزمة المديونية على غرار 1986الاقتصاد الجزائري أزمات مختلفة كانت بداياتها بعد الأزمة البترولية لسنة واجه  - 2
  .111ضياء مجيد الموسوي ص . أغلب الدول النامية
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هذا أكده رئيس مجلس الخوصصة . تعتبر الخوصصة شرط جوهري للتأقلم مع التحولات العالمية
الاجتماعي، للسماح للجزائر بالتأقلم مع التحولات الاقتصادية  هذا بغرض تحسين الوضع الاقتصادي وو 

الإفريقي، في هذا الصدد اعتمدت الحكومة على  العربي و متوسطي و - والأور العالمية في الفضاء 
والأجنبي في  مستوى إعادة هيكلة رأس المال على خيار الشراكة الثابت عبر اشتراك الرأسمال الوطني

إضافة إلى الخوصصة الشاملة للوحـــدات والمؤسسات حيث تتم . المؤسسات العمومية الاقتصادية
أما في مجال الاستثمار، فقد تم التركيز على الالتزام بالحوافز الرئيسية لترقية . مؤسسة 891خوصصة 

ر المنتج وإصلاح المنظومة الاستثمار لاسيما فيما يتعلق بتخفيض الضغوط الجبائية لصالح الاستثما
  .1ترقية المناطق الحرة كمنطقة جيجل المصرفية و

، فبعدما كان  2 لقد كان لخوصصة المؤسسات انعكاسات على إدارة الموارد البشرية للمؤسسة
اتجاهها اجتماعي ينصب على مراعاة المصلحة الجماعية حتى و لو كان ذلك على حساب المؤسسة، 

الإنتاجية، في إطار  ادي تحكمه معايير اقتصادية كتقليل التكلفة موازاة مع زيادةانتقل إلى اتجاه اقتص
و هو التوجه الذي انتقلت إليه . يهدف إلى أن تكون وظيفة اليد العاملة اقتصادية أكثر منها اجتماعية

ولة اهتماما ففي مراحل الإصلاحات الأولى لإعادة الهيكلة، كانت تولي الد. المؤسسة الاقتصادية الجزائرية
كبيرا إلى الناحية الاجتماعية للعمال لدرجة وصلت فيها المؤسسة إلى تحقيق خسائر مالية والاستمرار في 

  . تحمل التكاليف الاجتماعية
بعد دخولها في مرحلة استقلالية التسيير أصبحت تعتمد على مبدأ آخر ينصب على فكرة  إلا أنه و

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــفيف من الأعباء الاجتماعية انطلاقـا من خوصصة الملكيهذا بهدف التخ و"  ترشيد المؤسسات "
   .3ليس بتكلفة  التسيير، حيث أصبح ينظر للعمال على أنه استثمارا و و

فإذا كان تشريع العمل، في إطار أحكام القانون و قد انعكس ذلك على الجانب الاجتماعي، 
بق و النصوص التطبيقية له، يشكل منظومة تشريعية لتلك الحماية، حيث تم الأساسي العام للعامل السا

فان التشريعات . دعما للحماية القانونية للعامل و التنظيمية إصدار سلسلة كبيرة من النصوص التشريعية
الجديدة قد أخذت منحا مغايرا من حيث اكتفاءها بالنص على مظاهر تلك الحماية و إقرارها مبدئيا، مع 

  .رك أمر تفصيلها إلى كل من الاتفاقيات الجماعية و الأنظمة الداخليةت
                                                 

  .  05ص  2033العدد  1997أوت  05جريدة الخبر الصادرة بتاريخ  -  1
العملية الخاصة باستقطاب الأفراد و تطويرهم و المحافظة عليهم في  "أنهاتعرف إدارة الموارد البشرية للمؤسسة على  -2

دارة ان غيرت أدوات العولمة كخوصصة المؤسسات هذه الأهداف لإ و". إطار تحقيق أهداف المنظمة و تحقيق أهدافهم
  . الموارد البشرية، حيث أصبحت تقتصر على تحقيق أهداف المؤسسة فحسب

  .  21ص  2000سنة  دار العلوم للنشر و التوزيع، شريع العمل في الجزائرت، محمد الصغير بعلي -3
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   الاستثمــار: الفرع الثاني

إن من أبرز وصفات المؤسسات الدولية المالية و النقدية الداعية إلى انتهاج سياسة الخوصصة، 
زيزه باستثمارات تكريس المفهوم لدى مختلف الدول، بأن اقتصادها لن يكتب له النجاح والازدهار دون تع

ليشكل بذلك الانفتاح على الاستثمار الأجنبي . أجنبية، عن طريق إفساح المجال لدخول الشركات الأجنبية
سيما و أن هذه الدول  .في الدول النامية احد المعالم الرئيسية للتغير في البيئة التي احتضنت قانون العمل

أخفقت في تنفيذ خططها  أنالمنظمات الدولية بعد  لتي صاغتهااوجدت نفسها مضطرة على قبول البرامج 
   .التنموية الوطنية و ما رتبته من مديونية

عجز الموارد الاقتصادية للدول النامية عن مواجهة الأزمات المذكورة طرح الاستثمار  أمامو 
كنولوجيا الأجنبي كبديل لهذه الموارد، بما انه سيساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي و سينقل الت

  . المتقدمة إلى هذه الدول كما انه سيخلق فرص عمل تساهم في التخفيف من حدة البطالة
باشرت معظم الدول وخاصة النامية منها، إلى تقديم كافة الامتيازات والتسهيلات  الأساسعلى هذا 

ة من زيادة قدرتها العمالة الرخيصة نسبيا،  لتمكين الشركات المستثمر  الجمركية و الحوافر الضريبية و و
   .1من ثمة تحقيق أكبر عائد لها  التنافسية و

ترقية المناطق الحرة كمنطقة  في هذا المجال ركزت برامج الحكومة على تشجيع الشراكة الأجنبية و
الصادر  94/320المرسوم التنفيذي رقم  و 93/12التي تبلورت من خلال قانون الاستثمار رقم  جيجل و
يعرف البنك العالمي الاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة على أنه  هذا و.  17/10/94بتاريخ 

و كل ما يتعلق . مجال إقليمي محصور في محيط جغرافي معين، يمارس فيه نشاط اقتصادي فأكثر"
من  02في حين تعرفه المادة ". بالمسائل الضريبية و الجمركية مستثنى كليا أو جزئيا من التشريع الوطني

المناطق الحرة هي مساحات مضبوطة حدودها، تمارس فيها أنشطة "  94/320رسوم التنفيذي رقم الم
 93/12من المرسوم التشريعي  34إلى  25صناعية و خدمات طبقا للشروط الواردة في المواد من 

لبيئة سلبية على ا أثارعموما  الأجنبيو قد كان للاستثمار  .والمذكور أعلاه وفقا لأحكام هدا المرسوم
 .التقليدية لقانون العمل نوردها تبعا

                                                 
حرية تنقل الأموال، الفضل في  لقد كان لعولمة الأسواق بما تقوم عليه من مبادئ في إلغاء الحواجز الجمركية و - 1

 الاجتماعية و الجبائية والتكاليف  تسهيل مباشرة عمليات إعادة توطين عمليات الإنتاج، إلى حيث تكون الالتزامات و
بما  في سبيل ذلك عمدت الدول على مراجعة تشريعاتها الوطنية، .الحقوق الاجتماعية للعمال أقل امتيازا معايير العمل و

قد وصل الأمر إلى حد إلغاء كل التشريعات الاجتماعية عندما يتعلق  و. يتماشى ومنح التسهيلات اللازمة للمؤسسات
 ,Philippe Robert Démontrons -. ي المناطق الاقتصادية الحرة ضمانا لتركيزه و عدم خروجه من جديدالأمر بالاستثمار ف

La gestion  des droits de l’homme, édition Apogree.2006.p 20,21 et 22                                                       
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  انحسار الحماية الاجتماعية: المطلب الثاني

البنك  لقد ترتب عن انتهاج السياسة الاقتصادية المعاصرة المفروضة من طرف صندوق النقد و
رع من اجل هذا خصصنا الف.  1اجتماعية سلبية على درجة كبيرة من الخطورة  الدوليين آثار اقتصادية و

   .شل الحركة النقابية في الفرع الثاني  الأول إلى أثار إعادة الهيكلة ، ثم تعرضنا إلى
  الرأسماليةالهيكلة  إعادةآثار  :الأولالفرع 

التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها الجزائر في نهايــــــــــة الثمانينات  إن
ادية التي عرفها العالم و الجزائر لم تكن بمنأى عنها، حيث انخفض كانت نتيجة حتمية للازمة الاقتص

انخفاض قيمة الدينار، و ارتفاع  إلى أدىمورد للبلاد مما  أهمسعر البترول و الذي كان و مازال يشكل 
المديونية ، فلم تعد الدولة قادرة على دعم العجز الكبير الذي عرفته المؤسسات العمومية الاقتصادية  مما 

 إدخالالاجتماعية للعمال و ازدادت تدهورا ، مما حتما على الدولة مراجعة سياستها و  الأوضاعثر على ا
قررت ففي المجال الاقتصادي .  2في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية  إصلاحات

  .  الدولة إعادة هيكلة كل المؤسسات مما اجبرها على خوصصتها 

  :على الدور الاجتماعي للدولة القضاء  - أولا 

منذ نهاية السبعينيات، مالت السياسة الاقتصادية و الاجتماعية نحو الاتجاه الليبرالي، حيث 
قد نادت هذه السياسات  بتبني سياسة عدم تركيز القرارات  و. أصبحت قيمة معايير العمل محل نقاش

 لعمل أكثر مرونة و خلق التوازنات المطلوبةالاقتصادية و تقليص دور الدولة الراعية بغرض جعل سوق ا
، على أساس أن انسحاب الدولة من تنظيم سوق العمل يعتبر من بين العوامل المطلوبة لتنفيذ برنامج  3

  : يتضح هذا من خلال  .4 الإصلاح الاقتصادي
  .الخاصة تخليها عن ملكية المؤسسات القائمة وتحويلها إلى الملكية الكف عن إنشاء المشروعات و - 

                                                 
الخبرة في  المنظمات الدولية ذات الاختصاص و لتقارير التي أعدتها الدول وا هذا ما أكدته العديد من الدراسات و -  1

و  7محمد عبد االله الظاهر، المرجع السابق، ص البنك الدوليين،  أيضا تقارير صندوق النقد و و. مجال العلوم الاجتماعية
270 .  

المترتبة  الآثارنشأة علاقة العمل الفردية و  الكتاب الثاني، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، بن عزوز بن صابر -2
 .    152ص  2010 الأولىدار الخلدونية الطبعة  ،عنها

  .   و ما بعدها 131و رابح الشريط، المرجع السابق، ص  ،70نذير حسن، المرجع السابق، ص  -  3
4 - Revue Internationale du Travail, Mondialisation et normes du travail ,un tour d’horizon. Genève 1996p188-

189.  
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ع ـــــــدعم السل الطلب، كالرقابـــة على الأسعار و إلغاء السياسات التي تحد أو تقيد من آليات العرض و - 
تخفيض الإنفاق العام على الخدمات الضرورية  الخدمات للتخلي عن السياسات الاجتماعية بإلغاء و و

  . إقامة مؤسسات الضمان الاجتماعــي الصحة و كالتعليم و
ضافة إلى إجراء تغيير جوهري في سياسات هذه الدول اتجاه قضايا العمال، بدءا بأحكام قانون العمل إ - 

الأمر الذي فرض مراجعة هذه القوانين، بما . على اعتبار أنها تشكل عائقا أمام تنفيذ البرامج الاقتصادية
ية التي حققتها هذه الأحكام يكفل أن يوفر بيئة ملائمة، بالتخلي كليا أو جزئيا عن أبرز مظاهر الحما

وار ــــــــــــــــــــــالح و فاوضتال الإقرار بالحق في التنظيم و ضمان للأجر و من ضمان لحقل العمل و، للعمال
خاصة أن تلك الحماية تقيد حرية المستخدم في التسريح أو التخفيف من الضمانات . المشاركة و

الأمر . تتعارض مع مبدأ تحقيق أكبر ربح ممكن بأقل تكلفة ممكنة والاجتماعية التي تزيد تكاليف الإنتاج 
   1.إضعافه بهدف إفراغه من مضمونه الذي تطلب تجميد أحكام قانون العمل و

  :الاقتصادي بالاستثمار  الإصلاحالآثار المترتبة على تعزيز  - ثانيا

وق ــــــــــــــــــــــــــلة للإنقاص بحسب قانون الستعتبر الليبرالية الجديدة مكاسب الطبقة العاملــــة امتيازات قاب 
   3 :الذي يؤكده واقع الدول النامية من خلال ما يلي الأمر ،2 و مقتضياته

تقديم تنازلات متوالية  إلىفيما بينها، دفع بها  الأجنبيةاجتذاب الاستثمارات  إلىسعي الدول النامية  - 
  . أفضلهايختار  أنمال الأجنبي و التي مكنته من لرأس

العمل في ظروف أصعب من تلك التي  إلىبالمستثمر الوطني  الأجنبيمال رأسسياسات اجتذاب  أدت –
 إلىالهروب  إلىاكبر من تلك التي يتحملها مما يؤدي  أعباءيتحمل  أنيعمل فيها المستثمر الأجنبي، و 

  . ي يحضى بها في بلدهمن تلك الت أجنبياباعتباره  أفضللكي يحضى بامتيازات  أجنبيبلد 

                                                 
المرجع السابق ص . محمد عبد االله الظاهر ،انظر ،ذلك أن كل التزام اتجاه العمال يؤدي إلى الزيادة في تكليف الإنتاج -  1

  و 273و  271، 121
Gérard Lyon- Caen. Jean Pélissier. Alain supiot .op.cit .p19 §24etp.31§34.                                                                
2-  Jean-Marie Cardebat, La mondialisation et l’emploi, édition La Découverte, Paris, 2007, p 54   

سهيل حرية تنقل الأموال، الفضل في ت لقد كان لعولمة الأسواق بما تقوم عليه من مبادئ في إلغاء الحواجز الجمركية و - 3
معايير  التكاليف الاجتماعية و الجبائية و مباشرة عمليات إعادة توطين عمليات الإنتاج، إلى حيث تكون الالتزامات و

 بما يتماشى و في سبيل ذلك عمدت الدول على مراجعة تشريعاتها الوطنية، .الحقوق الاجتماعية للعمال أقل امتيازا و العمل
قد وصل الأمر إلى حد إلغاء كل التشريعات الاجتماعية عندما يتعلق الأمر  و .منح التسهيلات اللازمة للمؤسسات

 و من جهة أخرى . كثر طوعا و اقل تكلفةبالاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة ضمانا لتركيزه و عدم خروجه من
 .جديد

 – Philippe Robert Démontrons, La gestion  des droits de l’homme, édition Apogree.2006.p 20,21 et 22 . et  
L’emploi dans le monde1995, rapport du BIT. Genève.1ere édition.1995.p85 et 83.    
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و يرجع . لم يساهم في خلق فرص عمل تساعد على خفض معدلات البطالة الأجنبيبذلك فان الاستثمار 
التحرر من الالتزام باستخدام يد عاملة  إلىهدفه في تحقيق الربح و الذي يدفعه  إلىالسبب في ذلك 

طوعا  الأكثر أجنبيةمقابل تشغيل يد عاملة  لوجيا الحديثةو غير مؤهلة للتعامل مع التكن أنهاوطنية بحجة 
  .كلفة الأقلو 
عن تبني أنظمة الاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة، فانه يعكس عدم حرص الدول على  أما - 

و هذا ما تحقق فعلا من خلال نجاحها في . ادخار أي جهد من اجل صيانته أوكفالة الحق في العمل 
رتب ذلك انعكاسات  إنو . منطقة حرة في العالم 200موزعين فقط على  تشغيل أزيد من ثلاثة ملايين

  . الإضرابالتسريح و التفاوض و  و دفع الأجور وشغيل سلبية على حرية المستخدم في الت
و لتقوم بالاستثمار في البلدان الراغبة في " أكدت مجلة عالم الشغل الحر على انه  في هذا المجال

جنبية يد عاملة رخيصة و طيعة و استقرار سياسي و إعفاء ضريبي و غياب ذلك، تشترط الشركات الأ
  .و إذا لم تقبل هذه الشروط فهي تحجم عن الاستثمار. النقابات و حرية تامة لتسيير المناطق الحرة

غير أنه و تحت وطأة ".أما إذا واجهت حركة معيقة للعمال فإنها تفر لتحط بمناطق أكثر ملائمة
دة و الحاجة الملحة للعملة الصعبة لخلاص الدين، تضطر حكومات العالم الثالث إلى الديون المتزاي

  .تشجيع انتصاب الشركات المتعددة الجنسيات لدفع عجلة الاقتصاد
و الكثير منها يتجه بدعوى المصلحة الوطنية إلى تشديد الخناق على العمل النقابي أو إعفاء 

  .1من تطبيق قانون الشغل المعمول به في بقية البلاد المؤسسات المنتصبة في المناطق الحرة 
، فاثر ذلك سلبا  الإنتاجابتعاد سلطة القرار عن مراكز  إلى الأجنبيالاستثمار  أدىفضلا عن ذلك لقد 

على تنفيذ سياستها و أداء وظائفها، كما افقد الحوار المشترك بين الشركاء  العمل إدارةعلى قدرة 
قوماته و هو استعداد الجميع للاشتراك فيه مما أدى إلى هدم السلم و الاستقرار م أهمالاجتماعيين أحد 

  . الاجتماعيين
  

  

                                                 
دان شهدت فيها المناطق الحرة نجاحا كبيرا مثل جزر موريس حيث لا يمثل العمل النقابي سوى و هو الواقع فعلا في بل - 1

. بالمائة  6،5و كذلك سانغفورة حيث نسبة المتمتعين بالحق النقابي لا يمثل سوى . بالمائة 25بالمائة، إنما بقية البلاد  10
الأساسية، بل من حقوق الإنسان الأساسية طالما تم تكريسه و مهما يكن يبقى الحق النقابي من حقوق الإنسان الاقتصادية 

مما يجعله يتجاوز القانون الداخلي للدولة  98و  87و الاتفاقية الدولية رقم  23بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 
. غاربية و دول الخليجأطروحة تنظيم علاقات العمل داخل المناطق الاقتصادية الحرة للدول الم، بوسماحة الشيخ. المضيفة

  .و ما بعدها   23ص 
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  الاقتصادي الإصلاحالآثار المترتبة بعد إتمام عملية  :ثالثا 

تخلف اثأرا سلبية على العمال، أهمها انتشار البطالة نتيجة الاقتصادي  الإصلاحعمليات  إن
ر ــــــــــــــــــــــانتشار الفق ، مما يتسبب فيلأسباب اقتصاديةلعمال أو تقليصهم تسريح اخوصصة المؤسسات و 

كل هذه الأمور من شانها ان تضيق من . اختلال توازن سوق العمل و التهميش الاجتماعي مما يخلق
  .مساحة تحرك النقابات العمالية مما يؤدي إلى شلها 

 لعمل اختلال توازن سوق ا انتشار البطالة و - 1

تزايدا مستمرا خلال سنوات برامج التصحيح الهيكلي حيث أصبحت عملية  1 عرفت البطالة
الإصلاح الاقتصادي للمؤسسات الجزائرية مقرونة بعملية التسريح الجماعي التي مست شريحة واسعة من 

ل بها عدة و قد تسبب هذا الوضع في تضاؤل ضمان حماية الشغل التي كان القطاع العام يتكف. 2العمال
 :أهمهاعوامل، 

كانت المؤسسات العمومية تلعب دورا اجتماعيا له أهمية كبيرة طيلة العشرين سنة الماضية وخاصة  - 
 . على مستوى الشغل

  .الإطارات تحول مؤسساته إلى القطاع الخاص الذي لا يقبل تشغيل أعدادا زائدة من العمال و - 
الذي يهدف إلى تشجيع  1988العمومية الاقتصادية سنة  صدور القانون المتعلق بتوجيه المؤسسات - 

  .المؤسسات على العمل وفق قواعد التسيير الخاص
تقليص دائرة الحماية الاجتماعية حيث كان تشريع العمل السابق والنصوص التطبيقية له، يشكل  – 

حيث اكتفائها بالنص إلا أن التشريعات الجديدة آخذت منحا مغايرا من . منظومة تشريعية لتلك الحماية
الأنظمة الداخلية  إقرارها مبدئيا مع ترك آمر تفصيلها للاتفاقيات الجماعية و على مظاهر تلك الحماية و

المتاجرة الذين تقوم المؤسسة الاقتصادية  احتراما لمبدأي الاستقلالية و تجسيدا للطابع التعاقدي و دعما و
  . 3 على أساسهما

  
  

                                                 
لقد عرفت منظمة العمل الدولية البطال، بأنه كل قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر  - 1

القرارات التي تفرضها سياسة الخوصصة في مجال  ،محمد عبد االله الظاهر،  لكن دون جدوى، أي لا يجده السائد، و
  .316ص ، 2004منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى ، العملعلاقات 

  .و ما بعدها 37و  31قيرة و علي غربي ، المرجع السابق، ص  إسماعيل -  2
  .  22و 21ص. انظر محمد الصغير بعلي، المرجع السابق -  3



221 
 

نتيجة تصفية حوالي  94/97ألف عامل خلال الفترة  500يزيد عن، ترتب عن ذلك، تسريح ما 
لتتجاوز . مؤسسة 986مؤسسة خاصة، أي بمجموع  85مؤسسة عمومية و  268مؤسسة محلية و  633

مليون بطال   2،5إلى  2001ليصل في سنة . مليون بطال 2،3،  1997نسبة البطالة فــي الجزائر سنة 
لقد أثر ارتفاع نسبة البطالة على توازن سوق العمل الذي  % .3,2إلى  99ليرتفع معــدل البطالة سنة 

شهد اختلالا دائما بسبب ارتفاع عرض العمل من طرف الأفراد بما يفوق طلب العمل من طرف 
وقد ترتب عن ذلك انعكاسات سلبية حيث ساعد فائض العمالة، المؤسسة على استقطاب  .1المؤسسات 

خاصة أمام تنافس العارضين حول الحصول على  .الفنية بسهولة وبأقل الأجور اليد العاملة البسيطة أو
. 2 هذا فضلا عن انخفاض القدرة الشرائية لهم. فرص العمل، مما يؤدي إلى انخفاض أجور العمال

  انتشار الفقر و التهميش الاجتماعي  - 2
فالبطالة تضعف قدرة العامل  ،  3الاستقرار الاجتماعي  تشكل البطالة ظاهرة سلبية تهدد السلم و 

تدفعه إلى التخلي عن الكثير من الحقوق المقررة له قانونا، سعيا منه إلى الحصول  على المساومة، و
و من ناحية أخرى فإن . على فرص عمل، وفقا لشروط أدنى من تلك التي تنص عليها قوانين العمل

تصيب سوق العمل من خلال ظهور صيغ جديدة  اتساع ظاهرة البطالة يعد سببا رئيسيا في التحولات التي
التي لا يمكن للعاملين فيها الانتفــاع بالحماية المقررة لهم في التشريعات العمالية  و. لعلاقات العمل

هذا بعد أن  ارة و أضعف أجرا وـــــــــــالعمل المنزلي حيث يتم توظيفهم في أعمال اقل مه كالعمل المؤقت و
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــر حول تحسين ظروف العمل ورفع الأجور والمحافظة على القدرة الشرائيــــكانت المطالب تتمحو 

أي تركيز المطالب على . الاستفادة من الضمان الاجتماعي، في إطار رقابة تحمي العمال من التسريح و
  4.الربط ما بين الاستقرار في العمل و الزيادة في الأجور

                                                 
اجع في نسبة إنشاء مناصب شغل تميزت سوق العمل في سنوات التسعينات بالتفاقم الكبير للاختلالات  نتيجة التر  -  1

. الذي ضم كل الفئات الاجتماعية جديدة خلال نفس الفترة والتي أثرت بشكل كبير على الملتحقين الجدد بسوق العمل، و
بطالة الإدماج، ثلثا البطالين يبحثون عن العمل لأول مرة . سنة 30لا يتجاوز سنهم % 80صغر سن البطالين ما يزيد عن 

بالمائة من  70ضعف التأهيل لدى البطالين بنسبة . أما بطالة إعادة الإدماج فتمس ثلث البطالين .مهنية أي دون خبرة .
طول فترة . شخص 100000ان سجل ارتفاع في عدد البطالين الحاصلين على شهادات بحوالي  حتى و .عارضي العمل

 Bouzidi Abdelmadjid, Les Années 90 de l’économie Algérienne. بالمائة 38البطالة لدى النساء حيث قدرت ب 

.ENAG. Edition Alger 1999.                                                                                                                          
                                                                                                                                             

  .من الرسالة.. عن اختلالات سوق العمل و انتشار العمل غير المحمي في كل ما يتعلق بأسبابه و أثاره، انظر ص  -  2
  3- Peter Auer, Genévrière Besse et Dominique Métha. Délocalisation, Normes du travail et   politique de l’ 
emploi. vers une mondialisation plus juste. Ouvrage publié avec le concours de OIT et l’institut international 
d’études sociales. Paris.2005.p209 et 210.  

  .   28ص 33و 32و فقرة  24أنظر بليسي فقرة  - 4
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عن استيراد انتقائي لليد العاملة المؤهلة في عدد محصور من البلدان النامية، بجانب  هذا فضلا
النقابية  تشغيلها بصورة سرية محرومة من الحقوق الأساسية و استيراد غير قانوني لليد العاملة المؤهلة و

ق الحماية التي ضعف قدرة القوانين الاجتماعية على تحقي بالتالي التحول عن نظام العمل الدائم، و و
إن تضافر هذه العوامل و تسلسلها ابتداءا من التسريح إلى البطالة إلى انتشار العمل  1.وجدت من أجلها

من ثمة . غير المحمي و هجرة اليد العاملة خاصة غير المشروعة، يؤدي حتما إلى انتشار الفقر و الجوع
لدول النامية، خاصة العربية منها نتيجة يعكس ذلك واقع ا. تمزق النسيج الاجتماعي لأفراد المجتمع

  . 2التوترات الحادة التي أفرزتها الأوضاع المزرية التي يعيشها أفراد المجتمع 
  شل الحركة النقابية : الفرع الثاني

الاعتـراف بحـق التمثيــل النقـابي مظهــر مـن مظـاهر الديمقراطيــة، الـذي يعيــد  يعتبـر وجـود النقابــات و
قــد كرســه الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، كمــا اعتــرف  و أهــدافهااعتمــادا علــى لعلاقــة العمــل توازنهــا 

و التـي . منـه 56لأول مرة بحق إنشاء المنظمات النقابية من خـلال المـادة  1996الدستور الجزائري لسنة 
تخليهــا عــن الحمايــة  تــنص علــى أن الحــق النقــابي معتــرف بــه لجميــع المــواطنين نظــرا لانســحاب الدولــة و

المعـــدل و المتمم بدستور  1989قد منح قبل ذلك دستور  و. واسعة للطرف الضعيف في علاقات العملال
للعمــال ســلاحا للــدفاع عــن مصــالحهم المشــروعة بعــد الاعتــراف بحــق اللجــوء إلــى الإضــراب طبقــا  1996
سـتوري، بإصـدار كما أكـدت قـوانين الإصـلاحات الاقتصـادية و الاجتماعيـة هـذا المبـدأ الد . منه 57للمادة 

المتعلــق بممارســة الحــق النقــابي والمعــدل تماشــيا والتطــور الــذي عرفــه عــالم الشــغل  3 90/14القــانون رقــم 
  . 96/12الأمر  ، و91/30بالقانون رقم 

                                                 
أن ظاهرة البطالة أضحت من أخطر المشاكل التي تواجه العالم لما : الضمان الاجتماعيعن تصريح لوزير العمل و  -  1

لها من آثار على الأمن والاستقرار الدوليين، فهي دوما مصدر توترات دولية نتيجة الهجرة غير الشرعية لليد العاملة من 
كرامة  من قيم الحرية و. خة للمواثيق الدوليةكثيرا ما تكون تلك الظاهرة مصحوبة بانتهاكات صار  الجنوب نحو الشمال، و

  .الأخطر من ذلك هو إمكانية استغلال هذه الظاهرة لتغذية الإرهاب الدولي الجريمة المنظمة و. حقوقه الإنسان و
تعكس  التيو  2011شهدت بعض الدول العربية كالجزائر و تونس و المغرب و مصر توترات حادة مع بداية سنة  -  2

انعكست  التي و ثورته ضد السياسة الاقتصادية و الاجتماعية المنتهجة وفقا لمفاهيم المرونة و التنافسية وغضب الشعب 
  .   تسببت في عدم استقراره و تفكك وحدته و .سلبا على الجانب الاجتماعي

ي عالم الشغل، تحقيقا لأهداف ترسيخ ممارسة الحريات الأساسية ف 1990جوان  02هو القانون الصادر بتاريخ  و - 3
الحث على التمثيل الحقيقي و الديمقراطي للمتعاملين الاجتماعيين تعزيز أسس الحوار و تنظيم مشاركة النقابة في المؤسسة 

  .المستخدمة
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 هـــو ، إلا أنهــا تســـعى جميعهـــا لتحقيـــق هـــدف واحـــد، و 1غيــر أنـــه ورغـــم اخـــتلاف الأنظمـــة النقابيـــة 
إعطــاء العمــال التمثيــل الشــرعي :  تتجســد هــذه الأخيــرة مــن خــلال. همحمايــة العمــال والــدفاع عــن مصــالح

المســـاواة بـــين التنظيمــــات  إرســـاء مبـــادئ العدالـــة الاجتماعيــــة و الإنتاجيــــة و داخـــل المنظمـــات الإداريـــة و
المختلفـــة مـــن خـــلال النضـــال المتواصـــل حـــول مســـائل تحســـين الأجـــور، تحديـــد ســـاعات العمـــل، الاســـتقرار 

فــي مقابـــل ذلــك نجـــد أن مــن أولـــى مطالــب رأس المـــال علـــى . الضــمان الاجتمـــاعي و الــوظيفي و التـــأمين
إكسـاب السـوق المرونـة المطلوبـة للاسـتجابة  إلغـاء الضـوابط و الصعيد العالمــي هـو تحريـر سـوق العمـل و

  . التقنية الجارية للتحولات الصناعية و
بقـة العاملـة، عـن توجهـات  العمـل مسـاعي الط نتساءل أمـام هـذا التنـاقض بـين متطلبـات المنافسـة و

الاجتماعيــة الســلبية الناتجــة عمــا  آثارهــا الاقتصــادية و مــدى صــموده فــي التعامــل مــع العولمــة و النقــابي و
مــا يتطلبــه مــن  و. الاســتثمار تعتمــده مــن أدوات فــي إعــادة الهيكلــة الرأســمالية و خوصصــة المؤسســات و

  .أماكن العمل كلما استدعى الربح ذلكتغيير  استراتجيات في إعادة توطين الإنتاج و
لقد أثبت واقع النظام الجديد أن كـل مـا يشـكل مقاومـة أو عرقلـة لمنطـق السـوق، أصـبح هـدفا لهجـوم 

الأمر يتعلق خاصة بالحركة النقابية و التي أصبح من السهل إعاقتهـا أمـام التخـوف مـن فقـدان . الرأسمالية
هيك عـن  تفكيـك وحـدة التجمعـات المهنيـة، نتيجـة التنـافس مـا الذي ناذرا ما يحظى به، نا منصب العمل و

. العمال المؤقتين، الأمر ألذي يحول دون إمكانية تحقيق المطالب الجماعية للعمال بين العمال الدائمين و
المتوسـطة يصـعب معـه التمثيـل نتيجـة عـدم القـدرة علـى  كما أن توظيف العمال في المؤسسـات الصـغيرة و

تنفيـذ بـرامج التقـويم  ، خاصة بعد الانصـياع لتوصـيات المؤسسـات الماليـة الدوليـة و 2امن التض الالتحام و
ما ترتب عنها من آثار سلبية اعتمدت كوسائل ضغط من  الهيكلي و خوصصة مؤسسات القطاع العام، و

  .تمهيد الطريق لنجاح الاستثمار أجل ضمان التراجع النقابي و
  :  لنقابيةأسباب و عوامل شل الحركة ا -ولاأ

تتضــافر لشــل الحركــة النقابيــة مجموعــة مــن العوامــل، ترجــع لتغيــر المحــيط الــذي تنشــط فيــه النقابــات 
و هــذا بــدافع اســتقطاب الاســتثمار ســـعيا .  اســتجابة لسياســة ترشــيد المؤسســات فــي إعــادة تــوطين الإنتــاج

   . لتحقيق التنمية الاقتصادية و لو كان ذلك على حساب التنمية الاجتماعية

                                                 
كان الحق النقابي منحصرا في الاعتراف بنقابة واحدة في عهد الحزب الواحد واحتكر هذا الحق الاتحاد العام للعمال  -  1

في ظل التعددية الحزبية تعددت النقابات بهدف تقوية وتدعيم القوة للمطالبة بحقوق العمال وإشراكهم في  ن، والجزائريي
إعداد عقود العمل أو اتفاقيات العمل الجماعية على أساس إمكانية تجميع هذه النقابات في اتحادات مهنية لكون التجمع 

  . أشد تنظيما
2- Gérard Lyon- Caen. Jean Pélissier. Alain supiot,op.cit.p23-24 et 28-29. 
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 : تغير المحيط الذي تنشط فيه النقابات -1

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاستجابة لتوصـيات المؤسسـات الماليـة وتنفيـذ بـرامج إعـادة الهيكليـة الرأسمالي لقد ولدت
ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو خوصصة المؤسسات و الاستثمار انعكاسات سـلبية علـى المسـتوى الاقتصـادي و السياس

بـين الـدول المتعاقـدة  الأمـوالفمن الناحية الاقتصادية سيؤدي تحريـر تبـادل السـلع و رؤوس . و الاجتماعي
. الوطنية ضمن سوق عالمية تخضع لنظام و قوانين المنظمة العالميـة للتجـارة للأسواقتدريجي  إدماج إلى
ي ـــــــالحاجز الطبيعي بـين النظـام القـانوني الوطن إزالة إلىقانونية، فستؤدي هذه الاتفاقيات من الناحية ال أما

و مـن نتـائج ذلـك .بصـفة غيـر مباشـرة بالاقتصـاد و التجـارة أوو النظام القانوني الدولي فيمـا يتعلـق مباشـرة 
ـــدني حمايتهـــا  ـــدول فـــي تنظـــيم الاقتصـــاد و ت ـــيص دور ال ـــة، و لمؤسســـاتها  لأســـواقهاتقل الاقتصـــادية الوطني
مــع ذلــك لا يمكــن للدولــة المتعاقــدة مــع الــدول  .فتصــبح عرضــة للمنافســة علــى المســتوى الــوطني و العــالمي

تقدم مـنح  أن و  الإنتاجو في تكاليف  الأسعارتتدخل كما تشاء في  أنضمن الاتفاقيات التجارية  الأخرى
  . الأخرىو مساعدات دون معارضة الدول 

تقلصت قدرة الدولة المتعاقـدة علـى حمايـة مؤسسـاتها و علـى التـدخل فـي  فإذا، شكالالإو هنا يطرح 
 أكثـرسـابه تمؤسسـاتها الوطنيـة، فـان تطـوير التشـريع الاجتمـاعي و اك إلـىالسوق و تقديم المساعدة المالية 

ي هـذه و فـ .ضروريا لمواكبة المؤسسة الاقتصادية المنافسة و مواجهة مقتضيات السـوق أمرامرونة يصبح 
قـدرة علـى  أكثـرساب مؤسساتها تمن الحماية الاجتماعية للعمال لاك الإنقاصالحالة تجبر الحكومات على 

  ؟   العاملة من طرف المؤسسات الاقتصادية الأيديو هنا يبرز خطر استغلال . 1المنافسة 
ة والتقليـل مــن القضـاء التــدريجي لـدور الدولــة الاجتمـاعي وتقلـيص بــرامج الرعايـة الاجتماعيــ أدىلقـد 

 فقـد  .2 الجماعات تزعـزع في النسيج الاجتماعي واندثار لفكرة التضامن بين الأفراد و إلىفرص التوظيف، 

تحـــت غطـــاء اكتســـاب الســـوق المرونـــة اللازمـــة و الاســـتجابة لضـــرورات  انـــدفعت المؤسســـات الاقتصـــادية 
تشار البطالة و التغيير الجذري في أنظمة ان إلىبدوره  أدىالمنافسة نحو التسريح الجماعي للعمال و الذي 

هذا بظهور العمل المؤقت و عقود العمل محدودة المدة و العمل بالوقت الجزئي و انتشار العمل  العمل، و
و قــد انعكــس ذلــك ســلبا علــى بنيــة الطبقــة العاملــة، فقــد دفــع هــاجس البطالــة بالعمــال إلــى دائــرة . المســتقل

البغضــاء و هــو مــا أدى إلــى تفكيــك وحــدتهم، خاصــة وأن  إثــارة العــداوة والتنــافس، الأمــر الــذي ترتــب عنــه 
التنظيم الجديد لعلاقات العمل جعل هذا الأخير موزعا على وحدات متعددة ومنفصلة عـن بعضـها الـبعض 

                                                 
محمد الناصر، البند الاجتماعي و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعمال، مجلة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية  - 1

   14، ص 2002، الاتحاد العام التونسي للشغل، تونس الإنسانللعمال و حقوق 
  . 113ص ،  2006و العقاب ، دار الهومة للطباعة و النشر ، الجزائر عولمة التجريم  أعثامنية لخميسي، -  2
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قد تسببت هذه التجزئة في انهيار القاعـدة التنظيميـة للنقابـات العماليـة و فـي  انحسـار  و .تنظيميا مكانيا و
  . عضويتهافي 

ــــاج  و ــــوطين الإنت ــــدرة   1قــــد أضــــعف هــــذا الانحســــار بتضــــافر عوامــــل أخــــرى كسياســــة إعــــادة ت الق
التغيـــر فـــي طـــرق تمثيـــل العمـــال وخفـــض  هـــذا مـــن خـــلال التعـــديلات و التفاوضـــية للمنظمـــات النقابيـــة و

بل تـدعيم عقـود إضعاف قوانين العمل، مقا مستويات الحماية الاجتماعية لهم، بمنع الاتفاقيات الجماعية و
هــــذا لــدفعها مــن أجــل تقــديم تنــازلات للتغاضــي أحيانــا عــن بعــض الانتهاكــات حفاظــا علــى  العمــل الفرديــة و

   2.فرص العمل
  :سياسة إعادة توطين الإنتاج  -2

إخراج الأنشطة الاقتصادية من المجال المحلي إلى "سياسة إعادة توطين الإنتاج على أنها  تعرف
هذا  و. ث يتم نقل رأس المال إلى الدول التي تكون فيها تكاليف اليد العاملة منخفضةالمجال العالمي، حي

التي يراد بها فصل مكان إنتاج السلع أو  من خلال اعتماد إستراتيجية إعادة  توطين عمليات الإنتاج ، و
بذلك . واحدالخدمات عن مكان استهلاكها بالرغم من أن ذات السلع يمكن إنتاجها واستهلاكها في مكان 

ل ـــــــــــــــــــــــــــأصبح أمام الشركات المتعددة الجنسيات فرص استثمار في البلدان التي ترى فيها أن أسواق العم
فضلا علي الأخذ بعين الاعتبار . و الضرائب و الأنظمة و القوانين الموجهة أكثر ملائمة الأجورو 

 . معايير الدولية للعمل من خلال الاستثمار في المناطق الحرة التكاليف غير المباشرة المرتبطة بتطبيق ال
أمام اشتداد المنافسة حول  1970/1980فقد لجأت الشركات المتعددة الجنسيات في سنوات 

الأسواق العالمية إلي نقل جزء من الإنتاج نحو الدول ذات الأجور المنخفضة، خاصة كوريا الجنوبية، 
اءة ـــــلشرقية التي تتوافر علي نوعية اليد العاملة  التي تتميز بالتخصص و الكفالتايوان، المكسيك و آسيا ا

  . قوة العمل المتعلمة و الأجر المنخفض و الاستقرار السياسي و
  

                                                 
أصبحت المؤسسات تلجأ لإعادة توطين الإنتاج في الأماكن التي تتوافر على تكاليف منخفضة بما فيها تدني أجرة  - 1

على طاولة  هو يجلس لم يكن هناك سيادي نقابي لم يسمع و :في هذا المجال قال أحد الاقتصاديين أنه. العمال
ضياء مجيد . إن هو طالب بالكثير ،المفاوضات، بأن ما لدى أعضائه  من فرص عمل سيجري تقلها إلى المكسيك

  . 77و 67ص  ، 2007- 2ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة ، اقتصاد السوق الحرة  عولمة و، الالموسوي 
 .Marie Ange- Moreau, op.cit, p357                                             أكثر تفصيل  أنظر -  2
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و سرعان ما تخرج عندما تشعر أن . 1جانب انخفاض التكاليف الجبائية و الحوار الاجتماعي ىإل
و بهذه العملية تضمن لنفسها استثمار أموالها . ائد في الأسواقدون المستوى الس ىأرباحها ستنخفض إل

امتيازات اجتماعية  ىإل إن سعي الشركات المتعددة الجنسيات. 2 في الأماكن التي توفر لها أعلى الأرباح
تنافسية في الأماكن التي تقيم عليها أنشطتها الاقتصادية غالبا ما يكون له انعكاسات قوية علي علاقات 

  : من حيث العمل
   :القضاء على فرص العمل -3

. الخــدمات عبــر الحــدود الدوليــة إلــى فقــدان العمــل البشــري لقيمتــه فقــد أدت حريــة المتــاجرة بالســلع و
تسـريح عمالهـا بحثـا عـن الأربـاح والتـي لـن تتحقـق  وهذا اعتمادا على ترشيد المؤسسـات حيـث يـتم غلقهـا و

 . إلا في مكان يتوافر على امتيازات أفضل
  :إضعاف الحركة النقابية - 4

أدت سياسة إعادة التوطين بهذا المفهوم إلى تدعيم مكافحة أرباب العمل في المفاوضات مع 
النقابات، التي كثيرا ما أصبحت تواجه تهديدات بغلق المؤسسات وتحويلها إلى بلدان أخرى، متى لم تتم 

ا يعرف بسياسة ترشيد الأجور، خاصة أمام هذا في إطار م الاستجابة للتخفيض من كلفة اليد العاملة و
. ةـــــــــــــــــــعدم قـدرة الطبقة العاملة على التنظيم إلا في إطار وطني، هذا من جه ضعف التأسيس النقابي و

اء ــــــــــــــــــــــو من جهة أخرى قوة الشركات متعددة الجنسيات في إمكانية الانتقال إلى أي مكان بغرض القض
 . 3التحرر من ما يواجهها من مطالب  و

لقد أدى زحف العولمة إلى محو آفاق العمل النقابي في كل دول العالم تقريبا، ففي المانيا، 
ساعة  39إلى  36الألمانية على أجرائها من أجل تفادي نقل الإنتاج تجاوز  Braunاشترطت شبكة 

على  2004سنة  IGإنفاق مع نقابات   siemensكما عقدت شركات : عمل يوميا دون زيادة في الأجر
  . ساعة دون زيادة في الأجر 40إلى  35أن يكون وقت العمل اليومي 

مدنية "و في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، في مدينة نيويورك التي كانت تعتبر على الدوام 
، ولم تكن %40د بمقدار طالبت اتحادات أرباب العمل بتخفيض أجر المستخدمين الجد" النقابات العمالية

نقابة ذوي المهن الخدمية مستعدة للخضوع إلى هذه التخفيضات مخافة أن تؤدي موافقتها إلى دفع أرباب 

                                                 
انصبت إستراتجية توطين الإنتاج إلي أماكن تكون فيها تكاليف نقل هذا الأخير مرتفعة ، يتم تقسيم اجر العامل إلى  إذا -1

   :انظر ،خمسة
Alami Hasna , l’entreprise Marocaine Face aux défis de la mondialisation, Thèse de doctorat en sciences 
économiques,2005-2006, p49 

 .56ضياء مجيد الموسوي، المرجع السابق، ص -2
3 - V. Philippe Robert- démontrond, La gestion des droits de l’homme, édition aprogée 2006 p 23 et 24. 
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العمل إلى طرد ما لديهم من مستخدمين قدامى وإحلال محلهم عمال جدد بأجر أقل الأمر الذي دفعهم 
ألف  85المؤسسات على تشغيل ما يزيد على ، على إثره أقدمت 1996إلى تنظيم إضرابا بلغ ذروته سنة 

لينتهي الأمر . عامل في إطار العمل الخفي، مقابل أجر ضئيل، بعدما قامت بطرد العمال المضربين
ق، ـــــعن أجرهم الساب% 20لكن بأجر يقل بمقدار  باتفاق يقضي بعودة هؤلاء العمال إلى أماكن عملهم و

تنقلات  ية في العالم المتطور نتيجة التغيير التكنولوجي السريع وفي هذا تجسيد لكسوف النقابات العال و
ة ــــــــــــــتحلل سوق العمل من الضوابط في المجتمعات الصناعي الحرية في التجارة العالمية، و رأس المال و

   . 1رخص الأيدي العاملة في بلدان العالم النامي و
نقل عمليات الإنتاج التي كانت تتم على  ن غلقه  وترتب ع" Hoover"و في فرنسا، في قضية مصنع  -

عاملا، فضلا عن الاتفاق الذي تم مع نقابة العمال التي قدمت تنازلات حـول تأجيـل  628مستواه، تسريح 
دفع الأجور لمدة سنة كاملة و تخفيض التعويضات عن الساعات الإضافية و التخفيض من عدد الممثلين 

 2.مل و ضعف الحماية الاجتماعية بالنسبة لأجراء العمل المؤقتالنقابين و زيادة مرونة الع
  :سحق الحركة النقابية لجذب الاستثمار الأجنبي -5

يعد مستوى العمل النقابي من أهم المؤشرات التي تأخذها الشركات الكبرى بعين الاعتبار قبـل الإقـدام 
ار بالنسـبة لهـا الوسـيلة المثلـى لنجـاح سياسـة أما بالنسـبة للـدول المسـتقبلة فيعتبـر الاسـتثم 3.على الاستثمار

خوصصـة المؤسسـات ولــو كـان ذلـك علــى حسـاب مكاسـب الطبقــات العاملـة هـذا مــا يؤكـده واقـع الاســتثمار 
و التي اضطرت على غرار باقي الدول النامية، إلى الاستجابة للضغوطات المفروضة مـن أجـل . بالجزائر

تشـغيل  علـى رأسـها تسـهيل تسـريح العمـال و عيد الاجتمـاعي وجذب الاستثمار  بتقديم إغراءات علـى الصـ
المـؤقتين بشـكل دائــم، ممهـدة بــذلك الأرضـية لســحق الحركـة النقابيــة، نظـرا لأهميــة دورهـا فــي تنظـيم شــروط 
ــــل  و تحديـــد حقـــوق و التزامـــات كـــل طـــرف مـــن طرفـــي علاقـــة العمـــل و ضـــمان التفـــاوض مـــن اجـــل  العمـ

إلــى جانــب دورهــا . تحــتفظ المؤسســات المعولمــة بجــزء منهــا لمصــلحتهاالحصــول علــى أفضــل الأجــور التــي 
  . تحسين ظروفهم في التنمية الاجتماعية، من أجل رفع مستوى العمال و

                                                 
    .      75و 63ص المرجع السالف الذكر ضياء مجيد الموسوي،  -  1
2 - "Hoover"  هو أحد مصانع شركة متعددة الجنسيات، قامت بغلق هذا المصنع المتواجد في مدينة لونفيك بفرنسا ونقل

وهنا نقل الإنتاج تم داخليا وعلى نفس . المتواجدة في مدينة اسكتلندا   cambuslangنشاطه إلى مؤسسة أخرى في مدينة 
م يتم بالاعتماد على الاختلاف في مستويات الأجور فقط، لكن نظرا لانخفاض مستوى شبكة المؤسسات، كما أن هذا النقل ل

مقارنة بما كانت عليه قبل نقل الإنتاج، مما أدى إلى إضعاف السلم الاجتماعي لمدة % 31وتدني ظروف العمل بنسبة 
 .                                                                                                      V. Michel Rainlli op,cit, p 81 et 82سنوات طويلة

3  - V. Philippe Robert Demontrond, op,cit , p  21 et 22.et Eddy LEE, Mondialisation et normes du travail,  un tour 
d’horizon, op.cit. P189. 
 



228 
 

يعكس ذلك التنظيم النقابي في الجزائر، حيث انتقدت النقابـات المسـتقلة الوطنيـة و الفيـدراليات الدوليـة 
ود ـــــــــــددة الجنسـيات علـى عمـال المنطقـة الصـناعية حاسـي مسعللعمال التعسف الذي تمارسه الشركات متع

و اعتبـرت نشـاطها   -خصوصـا البتروليـة منهـا  الأجنبيـةالتي تضـم اكبـر تجمـع للشـركات  –و ما جاورها 
و كــذا الرقابــة العماليــة مــن . رقابــة رســمية مــن طــرف مفتشــية العمــل التــي تمثــل وزارة العمــل أيبعيــد عــن 

  . تتعامل بقانون دولة داخل دولة الأجنبيةو لهذا فالشركات . نقابيةخلال الفروع ال
يؤسســوا فروعــا نقابيـة للمطالبــة بحقــوقهم  أنفعمـال هــذه الشـركات يعــاملون كالعبيــد ، حيـث حرمــوا مـن 

 إلـى الأخيـرةضد مئات العمـال، ممـا يؤكـد عـدم احتـرام هـذه  الإداريالطرد التعسفي و التحرش  أمامخاصة 
" اس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكومب" شـركة  الأجنبيـةمة لقوانين العمل الجزائرية تبعـا لمـا تؤكـد عليـه الشـركات جانب الحكو 

مبـــالغ ماليـــة بحصـــولها علـــى المشـــاريع بطريقـــة غيـــر قانونيـــة و غيـــر شـــفافة بعـــد دفـــع " بـــريتيش غـــاز " و 
قــانون منــذ البدايــة حســب التصــريح الصــادر عــن للحصــول علــى مشــاريع ، لــذا فهــم غيــر ملــزمين بــاحترام ال

و الاتحـاد " سـي فـي تـي تـي " كل هذا دفع النقابات المسـتقلة الوطنيـة و النقابـة الفرنسـية . المتحدث عنهم 
الى ضرورة احترام القانون و الحق في التمثيـل النقـابي فـي " سي جتيل " الدولي للخدمات العامة الاسبانية 

فــي مناصــب  إدمــاجهمالطــرد التعســفي و عــدم تطبيــق القــرارات القضــائية لإعــادة فــي ظــل  أجنبيــةشــركة  أي
  .1عملهم 

  :تحديات العولمة في الجزائــر الحرية النقابية و -ثانيا

لقد أثبت واقع سوق العمـل أن التمثيـل النقـابي فـي الجزائـر أضـحى مجـرد حركـة عماليـة فقـدت قوتهـا 
فــي . 2 اد العــام للعمـال الجزائــريين مــن أجـل إيقــاف عمليـة التســريحالتأثيريـة، رغــم الجهـود التــي قــدمها الاتحـ

  :أهمهاعوامل عدة،  إلىيرجع ذلك .كثير من الاجتماعات مع الحكومة وأرباب العمل
العقـــد الاجتمـــاعي و الاقتصـــادي الـــذي وقعـــه الاتحـــاد العـــام للعمـــال و الـــذي اعتبـــر بمثابـــة اتفـــاق لخنـــق  -

  .الحكومة الخاضعة للمؤسسات المتعددة الجنسيات الحريات النقابية تجاوبا مع طلب
خلال مرحلة الاستقلال إلى ملحقة للسـلطة القائمـة، توظفهـا لأغراضـها  UGTAتحول  المركزية النقابية  -

  .السياسية و غير أبه بمصالح العمال
  

                                                 
لا تعترف بمفتشية العمل و قرارات العدالة " سعود الى منطقة محرمة تحول حاسي م الأجنبيةالشركات " ريدة الخبر، ج -  1

 . 2، ص  2010جانفي  08، الصادرة بتاريخ  5870العدد 
مـا ترتـب عنهـا مـن حـل  الماليـة للمؤسسـات و خاصـة فـي فتـرة دخـول الجزائـر مرحلـة الإصـلاحات الهيكليـة العضـوية و - 2

  .عامل و محالين على التقاعد المسبق  519881تسريح  و 1997إلى  1994مؤسسة من سنة  985
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ظـاهرة الفـر تراجع نسبة الانخراط النقابي و العزوف عـن المشـاركة فـي الحركـات الاحتجاجيـة و تنـامي   -
دانيـــة كأحـــد إفـــرازات العولمـــة الليبراليـــة نتيجـــة  إصـــدار تعليمـــات مخالفـــة للنصـــوص القانونيـــة فيمـــا يخـــص 
الخصم الآلي لأجـور العمـال المضـربين و اعتقـال الرمـوز النقابيـة و تقـديمهم للمحاكمـة بتهمـة عرقلـة حريـة 

  .1العمل و اللجوء إلى الطرد الجماعي
المتدنيـة و الحرمـان مـن منحـة  الأجورالعمال المضربين احتجاجا على  للعديد من أيضاو ما حدث 

و الـدرك فـي غيـاب اي  الأمـنالمردودية و غيرها مـن الحقـوق حيـث تعـرض هـؤلاء للضـرب مـن قبـل قـوات 
نقابي يتولى الدفاع عـن حقـوق العمـال، هـذا مـا حـدث مـثلا لعمـال شـركة الوطنيـة للسـيارات  إطار أوتنظيم 

  .2 "تونيك" بالرويبة و عمال مركب الونشريس لصناعة الورق " اكوم سون" الصناعية 
ة العنف ــــــــــــــــمع ذلك تعرف بعض دول العالم انحسارا أشد للحركات النقابية، وصل إلى حد ممارس

هذا ما أكده مجلس إدارة مكتب . و الاغتيال و الإخفاء و التخويف و التحرش لأعضاء النقابات العمالية
ممثلين عن  03، تتشكل من 1997مارس  26مل الدولي، حيث تم تأسيس لجنة الحرية النقابية في الع

دولة بمراجعة  20تعمل هذه اللجنة على مطالبة . عن العمال 03عن المستخدمين و  03الحكومة و 
ال تشريعات العمل الخاصة بها و تبني معايير جديدة من اجل تسهيل التفاوض الجماعي و إدماج العم

المسرحين في كل من نيجيريا و كولومبيا و التي وصل فيها العنف إلى حد القتل، حيث تم اغتيال ما بين 
و كذلك الوضع في كل من كوريا . ألف نقابي 95و السودان حيث تم تسريح  .ألف نقابي 30ألف و  25

  ...و البرازيل و الهند و الباكستان و البيرو و رومانيا و كندا
كتب العمل الدولي بتعـديل تشـريعات العمـل لمباشـرة الحركـة النقابيـة و ضـمانة سـلامتها إن مطالبة م

. ليظـل بـذلك الخطـر قائمـا أمـام تيـار العولمـة الجـارف. يعتد اعترافا منه بالنيـل مـن مكاسـب الطبقـة العاملـة
  . 3فإذا كانت منظمات العمل تطالب بالإصلاح فالعولمة تفرض بكل قواها التراجع 

  : حسرت دائرة الحماية الاجتماعية ، و كان انحسارها باتجاهينبذلك ان
  

                                                 
انظر احمد حطاب، الأمين الوطني المكلف بالتكوين النقابي لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و  -  1

  .ريات النقابية و تحديات العولمةالح. CNAPSET.التقني
و  2ص  2010جانفي  08الصادر بتاريخ  5870العدد " ثلاثية سيدي السعيد ذبحنا في لقاء ال" انظر جريدة الخبر -  2
3 .  

3 - Revue de travail, Nouveau rapport: Graves violations des droits des travailleurs dans 20 pays, 268eme session 
du conseil d’administration du BIT,  N° 20,  Bureau internationale du travail , magazine de L’OIT .1997 , p 5 et 
06 et 07 . 
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سوق العمل، الذين يحصلون على فرص  إلىالتضائل المستمر في عدد الداخلين الجدد : الأولالاتجاه  - 
 .عمل في منشآت الاقتصاد المنظم التي توفر قدرا مقبولا من الحماية 

العاملين في منشآت الاقتصاد المنظم، التي كانت توفر هذه  لإعدادالتقليص التدريجي : الاتجاه الثاني - 
 ...الحماية، بما فيها اجر مضمون يتزايد بتزايد سنوات الخدمة و الترقية و التقاعد و التامين

قدرة  إضعافاقتصاد غير منظم ، بعد  إطارالعمل خارج دائرة الحماية الاجتماعية في : الاتجاه الثالث - 
نتيجة انتشار البطالة المترتبة عن التسريح الناتج بدوره عن  الأجورو التفاوض في  العمال على المساومة

حسب تقرير مدير مكتب العمل الدولي كان عدد العمال المحميين في العالم في .برامج التصحيح الهيكلي 
 2000مليون عامل من مجموع القوى العاملة الذي كان يبلغ  800الثمانينات لم يكن يتجاوز  أواسط

من مجموع القوى العاملة في العالم لا تستفيد من القوانين التي  %60 أنمليون عامل و كان هذا يعني 
ر ــــــــــــــــ، بما فيها الجزائ 1 % 77هذه النسب ترتفع في الدول النامية لتبلغ  أنتنظم الحماية الاجتماعية و 

  .ق برامج التصحيح الهيكليو التي تقلصت فيها دائرة الحماية بشكل واضح بعد تطبي

  

  جديدة للاستخدام و علاقات العمل أشكالتغير عالم العمل و ظهور : المبحث الثاني
حقيقة تغير "  2 1986تغير عالم العمل لسنة " المدير العام لمكتب العمل الدولي في تقريره  أكد

من تغير في عالم العمل على في عالم العمل على المستوى الدولي و الذي يعد انعكاسا لما تحقق 
في المنظمة الدولية للعمل، مدعما ذلك بجملة من الحقائق، تتلخص  الأعضاءالمستوى الوطني في الدول 
خصصنا له ظهور تنظيم جديد للعمل و لوقت العمل  إلى أدىالذي  الأمرفي انتشار البطالة و الفقر 

  . دائرة الحماية الاجتماعية انحسارأما المطلب الثاني فخصصناه إلى  الأوللمطلب ا
 ظهور تنظيم جديد للعمل و لوقت العمل :الأولالمطلب 

فرضت ظهور تنظيم جديد لأسلوب العمل ، إن العولمة و ما صاحبها من تحولات تقنية و اقتصادية
رع ـــــــــــــــــــــــــــــسنتعرض له في الفرع الأول، و أيضا استمر تأثيرها ليمس وقت العمل و هذا ما سنتناوله في الف

  .  الثاني
  

  

  

  
                                                 

  .   43المرجع السابق، ص  يوسف الياس، -  1
  .   من التقرير 1، انظر ص 1986و ھو التقرير الذي قدمه لمؤتمر العمل الدولي في الدورة الثانية و السبعين لعام  -  2
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 ظهور تنظيم جديد للعمل : الأولالفرع 

الذي لن  ما أفرزه من ضرورة المنافسة حول مضاعفة الإنتاج، و أن التنظيم الاقتصادي الحالي و 
الاستمرارية في إطار  يكون إلا من خلال جعل سوق العمل أكثر مرونة، يقضي على فكرة الاستقرار و

التي تعني استغناء  و" التنحيف" لتحل بذلك إستراتيجية جديدة تعرف بـ . 1العمل المأجور نموذج
ل ـــــــــــــــــــــــــــــهو تحقيق أكبر ربح ممكن بأق المؤسسات عن بعض العاملين لديها سعيا لتحقيق نفس الهدف و

  : هذا مرورا بمرحلتين التكاليف و
ن بعض العاملين لديها في إطار التسريح لأسباب اقتصادية في إطار الاستغناء ع، المرحلة الأولى - 

 .       ممارسة المستخدم لسلطته في الإدارة الاقتصادية للمؤسسة
" خلق قوة عمل طارئة يلجأ إليها عند الحاجة وهذا من خلال ابتكار الشركات مصطلح ، المرحلة الثانية - 

ة خارجية، تقوم على تغيير عدد الأجراء للمؤسسة حسب ، باعتماد مرونة كمي 2" العامل عند الطلب
فعلى مستوى . إن المرنة المقصودة هنا تعتبر مرادفة لحرية التوظيف و التسريح أيضا. احتياجاتها

و الذي غالبا ما ينصب على الأنماط  3 التوظيف يكون المستخدم حرا في اختيار طبيعة عقود العمل
 .فس الوقت على تلبية الحاجات المتغيرة للمؤسسة و خلق فرص العمل الجديدة لها، كونها تساعده في ن

و إن كان من الثابت أنها لا تساعد على تحقيق معادلة أكبر بين مكونات سوق العمل، حيث أصبحت 
و هذا كاف كمؤشر . المؤسسات تفضل مصطلح شخص في حالة عمل بدلا من مصطلح عامل مأجور

 .   ية لهذه الأنواع غير نمطية من العمللإدراك جسامة الانعكاسات السلب
  الأنماط الجديدة للعمل و انعكاساتها على سوق العمل : أولا 

أمام انتشار البطالة و العمل المؤقت، ظهر اتجاه يميل نحو التركيز على الحرية المطلقة لإدارة 
في ظل ظروف  المؤسسة في مجال تسيير اليد العاملة و تحميل الأجير مخاطر المؤسسة و العمل

مزرية، إلى جانب خضوعه لأنماط جديدة للعمل حيث يتم استدعاؤه فقط عند الطلب مما يشكل تحرشا 
و كل هذه المظاهر تخلق مشاكل على مستوى قانون . معنويا يشكل هاجسا يوميا للعديد من الأجراء

                                                 
1 - Marion Del Sol. L’activité Salariée aujourd’hui et demain. Le droit en questions, ellipses, édition marketing. 
S.A, 1998. p67. 

  .68و 67المرجع السابق ص، ضياء مجيد الموسوي -  2
أما على مستوى التسريح، و الذي لا يخص إلا الدائمين، فأصبح للمؤسسات مجالات أوسع لاعتماده تبريره بإعادة  - 3

 انظر. فيض التكاليفالهيكلة و ضرورات التكييف الاقتصادي و تخ
V: Mansour Hellal, Législation social et promotion de l’emploi, Législation social et promotion de 

l’emploi ,revue  de la jurisprudence et de la Législation, n 4 , Avril 2005 . p29                                                          
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الأنماط الجديدة للعمل توصف . العمل و تحول دون وجود علاقة واضحة قارة ما بين المستخدم و الأجير
  .فماذا يقصد بها، ما صورها و ما هي انعكاساتها على سوق العمل. على أنها أعمال غير نمطية

ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتزايدة من العم أشكالا متنوعة و " Travail atypique "تتضمن فئة العمل غير نمطي
العمل العرضي  العمل بدوام جزئي و: من هذه الأشكال ، عف الحمايةض تتسم بالمرونة و. الاستخدام و
الموسمي و تقاسم العمل و العمل بعقود العمل محدودة المدة و العمل المؤقت عبر الوكالة و العمل من  و

  . العمل للحساب الخاص والعمل الأسري المساهم العمل عن بعد و المنزل و
ل ـــــــــــــــــــــــــــأي العمل بدوام كام. تاريخيا أنه نمطي أو معياري تختلف أشكال العمل هذه كما اعتبر و

الاستخدام المضمون اجتماعيا لأجل غير محدد، حيث يتم الاستخدام على أساس دخل منتظم  و
ليكون . 1 ومضمون لحساب صاحب عمل واحد، تجري أنشطته في موقع العمل التابع لصاحب العمل

  .هما المستخدمون بعقد ثابت و صاحب العمل طرفا العمل النمطي
هذا ما حدث في الجزائر حيث بلغ التسريح الجماعي للعمال الناتج عن حل أو غلق المؤسسات 

 1995سنة  40.000و  1994أجير سنة  30.000فتجاوز . تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة
. 1999سنة  40.000و 1998سنة  160.000و  1997سنة  130.000و  96سنة  80.000و

الأمر الذي يؤدي إلى أن تصبح . التي تصطحب بالفقر الموسع في المجتمع و لتنتشر بذلك البطالة
حيث أصبحت . 2 أكثر شمولا، ليس في سوق السلع فقط، بل في سوق العمل أيضا المنافسة أشد وطأة و

ترات قصيرة تحت شكل عقود أغلبية المؤسسات الجزائرية العامة و الخاصة لا توظف العمال إلا لف
المتقطع والعمال  ينتج عن ذلك نمو وانتشار لأنظمة مختلفة من العمل العرضي و. محدودة المدة

كل أنواع الأعمال غير الدائمة التي تمتاز بقلة  و .المتعاقدين بصفة مؤقتة والعاملون بالوقت الجزئي

                                                 
 Travail nonأو Travail informelsهناك من يطلق على هذه الأصناف من العمل، مصطلح العمل غير منتظم  -  1

structurée  . لكن الأصح أن هذه الأعمال تصنف من إطار العمل غير نمطي أو غير المعياري كما عرفه بكل أثاره
  .3و  2السابق، ص  قاموس المصطلحات، المرجع: ، أنظر2007مكتب العمل الدولي سنة 

Ahmed Akkache  , Revue Algérienne du travail, op.cit. p99. et l’emploi dans le monde 1996/1997 op .cit. p 26 et 
Sophie Boutillier, op.cit, p 33.  

يض هذا ما حدث فعلا حيث دفعت المنافسة الحرة المؤسسات إلى البحث عن أقصى الأرباح من خلال التخف - 2
و هذا إما بالتخفيض الكلي للأجور وخصوصا بالنسبة لليد العاملة غير مؤهلة، كما هو معمول . المتواصل لتكاليف العمل

إما من خلال تقليص عدد الأجراء، كما هو الوضع في الدول الأوروبية، حيث تجاوز  و. به في الولايات المتحدة الأمريكية
ملايين في  3ملايين في إيطاليا و  3ملايين في ألمانيا و  4أي ما يعادل . من السكان العاملين %10عدد البطالين 

 .فرنسا
 Ahmed Akkache , Revue Algérienne du travail, op.cit. p99. et l’emploi dans le monde 1996/1997 op .cit. p 26 et 

Sophie Boutillier, Travail et entreprise règles libérales et « globale management ». série clichés, collection 
l’esprit économique,  Innoval, 2005  p 33.                                                                                                                
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و التي لا تحضى بأي حماية قانونية،  .التي تصنف كأعمال غير نمطية انخفاض الأجور و الكفاءة و
تستخدم كغطاء ليأس هؤلاء الذين فقدوا كل الآمال  لكنها رغم ذلك تفرض كخيــار وحيد على البطالين و

   1.مستمر في إطار العمل النمطي في الحصول على عمل دائم و
 : ور العمل غير النمطيص - 1

 العملهذا ي هو السائد، بل ظهرت عدة صور من لم يعد مبدأ ديمومة علاقة العمل بمفهومه التقليد
  :و تعددت 

  : Contrats de travail à durée déterminée  عقود العمل محدودة المـدة -أ
لقد أدى تطبيق برامج إعادة الهيكلة الرأسمالية و خوصصة المؤسسات إلى تسريح أعداد كبيرة من 

ي تعد من الأسباب الرئيسية في التحولات التي أصابت الت و. العمال، مما أدى إلى انتشار ظاهرة البطالة
م ــــــــــــــــــــــسوق العمل بظهور أنماط جديدة من العمل غير المضمون، من خلال التحول عن نظام العمل الدائ

   .2 استجابة للمتطلبات الاقتصادية المستقر إلى نظام العمل المؤقت، على اعتبار أنه أكثر مرونة و و
التي سمحت للأطراف التعاقد لمدة محدودة في  و 90/11من قانون  12ا كرسته المادة م هذا

من هذا المنطلق أصبح اللجوء إلى  3 بعض الحالات، أو حتى بتجديد إبرام عقود محدودة بصفة متتالية
ود عقد العمل محدودة المدة أكثر شيوعـا و انتشارا، و ذلك لتفضيل المستخدميـن لهذا النوع من العق

باعتباره يخدم مصالحهم الاقتصادية من حيث التحكم في المعادلة الاقتصادية التي تتطلب تكيف حجم 
هذا كله تحت غطاء تفشي البطالة  و .4 النشاط الاقتصادي للمؤسسة مع العدد المناسب فعليا من العمال

حول دون تمتع العمال من ازدياد الطلب على العمل، رغم كل ما يترتب عنه من آثار اجتماعية سلبية ت و
الانتفاع كليا أو جزئيا من الحماية المقررة لهم بموجب تشريعات العمل في إطار عقود العمل غير محدودة 

  .5المدة 
  
  
  

                                                 
1 - Ahmed Akkache, Renforcer la sécurité sociale, un moyen de réduire les effets négatifs de la mondialisation, 
Revue Algérienne du Travail, Institut National du travail .N° 27/20 p 83 et 99    
2 -  Revue Algérienne du Travail, Mondialisation et Politiques Publiques en matière de relation de travail. 

édition institut national du travail. N33.p37. 
  
  . 10و  9ص ،  2005التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري ، دار الهومة للنشر ، بن صاري ياسين -  3
  .  97ضياء مجيد الموسوي المرجع السابق ص  و،  9و  8بن صاري ياسين، المرجع السابق ص  -  4

5 -V- Le contrat de travail  p 62. 
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  :  Le travail à temps partielالعمل بالوقت الجزئـي  - ب

الوضع الذي يبيح تحول أنظمة العمل، أصبح العامل يميل إلى اختيار هذا  مع انتشار البطالة  و
من المرسوم التنفيذي المتعلق بالعمل  03و قد كرست ذلك المادة  .1له فرصة تشغيله و لو بالوقت الجزئي

يمكن لصاحب العمل توظيف عمال بالتوقيت الجزئي في حالة " بالتوقيت الجزئي و التي نصت على انه 
ية في اللجوء إلى هذا الأسلوب في هذا و يلاحظ أن المشرع أطلق للمستخدم الحر ". نقص حجم العمل

و هذا . التوظيف، حيث لا يحد من سلطته في ذلك إلا الكتابة التي تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة
لصاحب العمل الحق في توظيف العمال لمدة محدودة، استجابة للمرونة  02/ 07بعد أن أجازت المادة 

وقت الجزئي نتيجة مباشرة لانخفاض عقود العمل و عدم التي يتطلبها سوق العمل، حيث يعد العمل بال
  . 2قدرة طالبي الشغل على إيجـاد منصب عمل بالوقت الكامل

الأمر الذي يرتب انعكاسات سلبية على مجال العمل من حيث استهدافه لتخفيض تكلفة اليد 
اصة و أن فئاته خ. % 30العاملة، التهرب من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة قد تصل إلى 

من العاملين بالوقت الجزئي مقارنة مع العمال ¾ تشمل النساء و العمال الأقل مهارة و كفاءة بنسبة 
  .  3المؤهليــن و ذوي الخبرة و الكفاءة 
كصنف جديد من ) عقود العمل محدودة المدة و العمل بالوقت الجزئي(  يترتب على العمل المؤقت

  :ا جملة من الآثار السلبية، تشمل ما يليالأعمال غير المحمية قانون
  : انتهاك الحق في العمل بإلغاء نظام العمل الثابت -ج

إن ما  يسعى التعديل الجديد إلى تحقيقه من إضفاء لمرونة أكثر في اللجوء إلى التعاقد عن طريق 
ة العمل الذي يتميز العقود محدودة المدة، يمكن أن يتحول إلى وسيلة في يد أرباب العمل لهدر قوام علاق

فهو و إن كان وسيلة تمليها متطلبات النظام الاقتصادي . أساسا بطابع الديمومة، ليصبح هو الاستثناء 
الجديد، إلا أن البعض اتخذ منها أسلوبا للتخلص من بعض العمال الدائمين في إطار ما اصطلح على 

الهدف الحقيقي المتوخى من وراء هذا  مع أن ).التخلي عن صفة العمل الدائم أي"  1996تسمية منذ 

                                                 
المتعلق بالعمل  1997ديسمبر  08المؤرخ في  97/473من المرسوم التنفيذي رقم  02الذي يعرفه المشرع في المادة  -  1

يعتبر عملا بالوقت الجزئي كل عمل تقل مدته عن المدة القانونية للعمل، دون أن تكون المدة المتفق " الجزئي على انه 
  ".ل و العامل أقل من نصف المدة القانونية للعملعليها بين صاحب العم

2- Gérard Lyon Caen. Jean Pélissier. Alain supiot.op.cit. .p195 §170. 

 16،6ارتفاع في نسبة العمل بالوقت الجزئي بنسبة  1997هذا فضلا عن انتشار الأخذ به، حيث شهدت فرنسا سنة  -3
و قد كان للسياسة التشريعية دور في هذا . بالمائة 09،2، حيث قدرت  1982بالمائة مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 

                                                                             Marion Del sol, op.cit.p69انظر. الارتفاع
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يبقى عنصر  النظام هو عكس ذلك تماما، ما دام أنه لا يزال دائما يحافظ على طابعه الاستثنائي و
فالعمال المؤقتين لا يمارسون العمل إلا عندما تتاح لهم فرصة الحصول عليه  .1الديمومة هو الأساس 

ين يحضون بفرص العمل الدائـم، إلـى جانب أيام عطل مقابل أجور تقل بكثير عن أجور نظرائهم الذ
مدفوعة الأجر أقل، الحصول على معاشات تقاعدية وتعويضات صحية قليلة لا تتجاوز ثلث التي يحصل 

  .2عليها العمال الدائمون
  :إضعاف قوة العمل المأجور على تحقيق عمليه الاندماج الاجتماعي  -د

ضرب أهداف العمل غير محدود المدة كنظام عمل دائم من ن تحديد مدة عقد العمل، نتج عنه إ
ل ــــــــــــــــــــــحيث تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمهني للعامل من خلال الاستمرارية في تنفيذ العم

و الحصول على أجر سنوي يتزايد بمرور . إتمام المشوار المهني داخل نفس المؤسسة المستخدمــــة و
  . ات الخدمةسنو 

إلى جانب الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية في كل ما يتعلق بالأقدمية و الترقية و التقاعد 
و الانضمام إلى منظمة نقابية واحدة و الاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي، بما فيها التأمين على 

هذا فضلا . في حالة تعليق عقود العملالمـــرض و حماية الشيخوخة و الاستفادة من حق إعادة الإدماج 
هذا كله يؤدي إلى توسع دائرة الفقر، خصوصا أمام وضعية العامل المؤقت في . عن حمايته من التسريح

  .3البطالة  وجوده بين عالم الشغل و
  : هدم فكرة السلم الاجتماعي داخل المؤسسة -ه

الأمان  حددة إلى عدم الاستقرار وتوجيهها لأغراض معينة أو م لقد أدى خلق قوة عمل طارئة و
و هذا بسبب الخوف على منصب العمل أو بالأحرى على فقد الأجر باعتباره . على الصعيد الاقتصادي

   .أسرته قوة اقتصادية يتوقف عليها تحديد المستوى المعيشي للفرد و
  
  

                                                 
  . 11بن صاري ياسين المرجع السابق، ص -  1

V- Gérard Lyon- Caen. Le droit du travail. Une technique réversible. Dalloz, 1995, p. 29. 
حيث تشير الإحصائيات إلى أن العمال المؤقتين الذكور يحصلون على نصف ما يحصل عليه نظرائهم أنهم من  -  2

  . 68ي، المرجع  السابق، ص و ضياء مجيد الموس. العمال الدائمون
1- V. Marion Del Sol-op-cit, p 49 et 56. Et Gérard Lyon- Caen . op.cit, p 29.  
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ية تنعكس هذا ما يترتب عنه آثار سلب و. 1 خاصة عندما تصبح فرص العمل عرضة للتهديد و
و على الهيئة المستخدمة من حيث اختفاء الشروط الاجتماعية . على العمال من حيث تفكيك وحدتهم

تأثر حوافز العمل بشكل سلبي، مما  تراجع ولاء العمال تجاه مؤسساتهم و للإبداع في مجال الإنتاج و
   . 2 يؤدي إلى تدهور النوعية

الاستمرار  ن وـــــــــــــــــــــــــــــالأم احترام قوانين النظافة و عدم ارتفاع حوادث الشغل نتيجةهذا فضلا عن 
من ذلك يلجأ  أكثر .تجنب معدات الحماية، نظرا لكلفتها المرتفعة في استعمال آلات قديمة خطيرة و

قد تؤدي عدم معرفة  و. المستخدمون إلى استعمال الشغل المرن عن قصد في الأشغال الأكثر خطرا 
  .3 الإضرار بصحة العمال لمخاطره، إلى ارتفاع حوادث الشغل المرن و لمكان العمل والعمال 

 :  Le travail a temps partagéالعمل بالوقت المجزأ  -و
أصبحت المؤسسات مع تطور تقنية تقسيم مهام الاستعمال و التسـيير لليـد العاملـة، تلجـأ إلـى تقسـيم 

ة ـــــــو هذا من خلال مـا يعـرف بالعمـل بالوقـت المجـزأ ، خاص. مالاستفادة من كفاءات العمال و وقت عمله
...). البـاحثين، المهندسـين( و أنها أصبحت بحاجة أكثـر إلـى الكفـاءات و التوظيـف فـي المجـالات التقنيـة 

مــن جهتــه العامــل و أمــام صــعوبات إيجــاد . الأمــر الــذي لا يتطلــب تخصــيص مناصــب عمــل دائمــة لهــؤلاء
أ لممارســة عملــه بــنفس الكفــاءة و القــدرات، لكــن فــي أعمــال مختلفــة و علــى مســتوى عمــل دائــم، أصــبح يلجــ

مؤسسات متعددة، حيث يدير وقت عملـه بنفسـه، مـن خـلال توزيعـه علـى امتـداد كـل السـنة وفقـا لمـا يعـرف 
 . و هذا حسب مهامه المختلفة و الحاجة إليه نتيجة التنقل لفائدة العديد من المستخدمين. بالوقت الحر

صـــورة ذلـــك أن يظهـــر العامـــل فـــي أن واحـــد كعامـــل فـــي الســـكك الحديديـــة لصـــالح البلديـــة، عامـــل  و
غيــر أنــه و مهمــا كانــت الحاجــة للعمــل بالوقــت . غابــات لفائــدة مســتثمر غابــات و ســائق لفائــدة مؤسســة مــا

ل المجــــزأ علــــى مســــتوى المنشــــأة أو اعتمــــاده كوســــيلة للنضــــال ضــــد البطالــــة، إلا أنــــه مــــع ذلــــك أفقــــد العمــــ

                                                 
 01مثاله ما  نصت عليه المادة السابعة من العقد المبرم بين كل من مؤسسة ميناء مستغانم و السيد م أ المؤرخ في و  -  1

ته الكثير من و هذا ما كرس" يمكن للطرفين قطع العلاقة بدون إشعار مسبق و لا أي تعويض " على انه  1999افريل 
رسالة ماجستير  ، بن عزوز بن صابر. العقود المحددة المدة المبرمة بين مختلف المؤسسات الاقتصادية و العمال الأجراء

 . 51ص  2000سنة ، حالات انتهاء علاقة العمل
  انظر و .356، صالمرجع السابق محمد عبد االله الظاهر،  - 2

- Gérard Lyon - Caen. Jean Pélissier. Alain supiot. op.cit. p 40 §43   . 
من ضحايا التعرض للإشعاعات الأيونية، وهم يشتغلون في إطار % 82نسبة  1990فمثلا في فرنسا سجلت سنة   - 3

كان عمال  1992وفي عام . بالنسبة للعمال الدائمين% 18نووية، بينما سجلت بنسبة  العمل المؤقت في المواقع الكهرو
. لباقي الأجراء من ألف عامل في جميع القطاعات 54عامل مؤقت مقابل  108ادث العمل بعدد المناوبة عرضت حو 
  .  81المرجع السابق ص  ،ضياء مجيد الموسوي
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الكلاســـيكي خصائصـــه نتيجـــة لمـــا يتطلبـــه هـــذا النمـــوذج مـــن حركـــة بدنيـــة و فكريـــة، تقضـــي علـــى الوحـــدة 
  .  1المتجانسة للعمال نتيجة تفكيك وحدة مكان و وقت العمل

  :  Télétravail العمل عن بعد -ز

 أحد أهم صور العمل غير نمطي التي تجسد التغير الفعلي الحاصل في طرق يعتبر العمل عن بعد
و فــي مكــان بعيــد عــن . تنظــيم العمــل كونــه يفتــرض أن يــتم تنفيــذ العمــل خــارج وحــدات الإنتــاج بالمؤسســة

وهذا من خـلال اسـتعمال الكمبيـوتر، وسـائل . 2 التوجيهات إصدار الأوامر و مكان العمل كمركز للإدارة و
ة ــــــــــــلتي تمتاز بسـرعة الحركالإعلام والاتصال للتحرر من قيد المسافة والوقت المرتبط بالعمل، كالأعمال ا

و قد يتضمن العمل عن بعـد تحويـل أو نقـل ..). السكرتارية، كتابة وثائق، الترجمة، المحاسبة، الطبع (  3
كمـا يــتم نقــل بعــض الأعمــال . النشـاطات المعلوماتيــة و تحويــل مركــز الشـركة نحــو الفــروع بواســطة الشاشــة

كتطـوير : يتعلـق الأمـر هنـا بأعمـال دقيقـة. لح خدماتية مسـتقلةعلى الشاشة من المؤسسات و منحها لمصا
  . 4أنظمة الحاسوب و البيع  و مصلحة الزبائن و الإدارة 

يشترط في تكييف العمل عن بعد ثبوت عدم ارتباط العامل عن بعد وتبعيته لمقدم العمل وتحمله 
مجال الجغرافي لممارسة المستخدم ليلغي بذلك العمل عن بعد ال. لمخاطر النشاط واستفادته من الأرباح

من ثمة إقصاء قانون العمل كضمان للحماية، . لصلاحياته في إدارة العمال وتحديد شروط تنفيذ عملهم
خاصة وأن وضعية هؤلاء العمال في إطار نظام العمل الجديد لا يمكن تحديدها بناءا على معايير التمييز 

 ). عامل أجير أو مستقل(الكلاسيكية 
الاستقلالية التي يتمتع بها العامل عن بعد في إطار عمله وكذا المسؤولية الملقاة على فحسب 

بالنظر أيضا إلى التبعية الاقتصادية التي تربطه بمقدم العمل، يكون وضعه في الوسط ما بين  عاتقه و
و عقد مؤسسة، عقد الوكالة أ نوعين من الأشكال التقليدية لممارسة النشاط المهني، ما بين عقد العمل و

                                                 
كرست هذا النموذج من العمل غير النمطي الدول الأوروبية، حيث أصبحت الإطارات التجارية تعمل لفائدة ثلاثة أو  -  1

العمال بالوقت المجزأ يحضون  1/3قد وضحت بعض الدراسات انه رغم سلبياته إلا أن  و. أربعة مؤسسات في آن واحد
 .Des Nouvelles formes d’organisation du travail ،رنظا. بفرصة العمل بالوقت الكامل عندما تسمح الأوضاع بذلك

Quelles flexibilités ? op.cit p23 et 26                                                                                                                
                                                       

، مركز الدراسات القانونية و  04العدد انظر محمد صالح الشطي، الأنماط الجديدة للعمل، مجلة القضاء و التشريع،  -
  .         78المرجع السابق، ص  2005القضائية افريل 

  .91و  90ماموني فاطمة الزهراء، المرجع السابق ص   - 2
3 - Des Nouvelles formes d’organisation du travail. Quelles flexibilités ? op.cit p 24 et 80. 

تمع الجزائري ، العدد السادس ، مجلة التواصل ، مقاربات سوسيولوجية للمجمستقبل العمل و عمل المستقبلرورب، . ب -4
 . 236ص  2000جوان 
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مع ذلك يظل الأشكال مطروحا فيما يخص  .Para subordination" 1"استنادا على علاقة شبه تبعية  
ما إذا كانت العلاقة بينهما تعتبر علاقة  و .تكييف طبيعة العقد الرابط ما بين مقدم العمل والعامل عن بعد

 سسات جديدة غير مشروعة للمقاولة الفرعية؟ خاصة امام اعتباره فرصة لخلق مؤ  تبادلية أم علاقة تبعية
  : و التي تشمل ما يلي. ما يؤكد ذلك خصائص العمل عن بعد. 2
و هذا من خلال تجنب المؤسسة المستفيدة من العمل المنجز للتكاليف : الضغط على تكاليف الإنتاج - 

دات ـــــــــــــــــــــــــــــــطاقة و المعو ما ينتج عن ذلك من استهلاك لل .الناتجة عن توفير المحلات لممارسة النشاط
  . و التجهيزات و مصاريف الصيانة و تعهد المحلات في دفع الضرائب

حيث ينتج عن العمل عن بعد ترشيد واضح للتصرف من خلال اجتناب بعض : ترشيد طرق التصرف -
و كذلك تجنب  .المؤسساتالمستلزمات و مسك الدفاتر و الحسابات الناتجة عن تواجد العمال بمقرات 

  .كلفة التصرف في الموارد البشرية
لا شك و أن العامل عن بعد يكون أقل كلفة من العامل الذي ينجز عمله : الحد من كلفة اليد العاملة - 

ذلك أن العامل عن بعد يقبل أجرا أقل من نضيره الذي ينتقل . بمحلات المؤسسة المستفيدة من خدماته
حمل التكاليف نتيجة تنقله بين مسكنه و مقر عمله و تواجده بالمؤسسات طيلة مدة إلى مقر العمل و يت

  . 3العمل القانونية 
 .بالنسبة للمستخدم في المنزل% 89هذا فضلا عن ارتفاع المردودية و ضمان وقت عمل فعلي بنسبة  - 

. عة أكثر وجودة أكبربالنسبة للمستخدم في مكتب عمل و غيابات أقل و إتقان للعمـــل و سر % 50مقابل 
د ــــــــــــــــــفي المقابل يترتب عن العمل عن بعد سلبيات بالنسبة للعامل من حيث ضرورة الاستخدام الجي

و خطر الانعزال مقارنة بالعمل . الاتصال، الشيء الذي لا يتوافر إلا بالنسبة للبعض فقط للتكنولوجيا و
ة ــــــــــــــالإرهاق، نتيجة فرض الاستقلالي الاندماج الاجتماعي و ومما يرتب فقدان الانتماء . داخل المؤسسة

    . 4القدرة على التكيف و
      

                                                 
1 - V. Marion Del Sol. op.cit p.95. 

مثال ذلك اللجوء لعمليات مقاولة فرعية من  تطور المقاولة الفرعية غير المراقبة أدت إلى زيادة العمل غير النمطي و -2
  انظر . في المنزلمقابل أجور بالقطعة تقوم به نساء عاملات  Jeansخلال تركيب سروايل 

-V. Marie –Ange Moreau, op.cit, p 52.  

 . 73ص المرجع السالف الذكر ، محمد صالح الشطي،  - 3
في حين تفتقد المؤسسة لحركة . في حين تبقى الإيجابيات بالنسبة للأجير قاصرة على اقتصاد الوقت وتكاليف النقل - 4

أو أماكن بعيدة عن مقر المؤسسة أو مكان العمل المحدد من طرف الموارد البشرية نتيجة تمركزهم داخل مناولهم 
        93و . 73محمد صالح الشطي، المرجع السابق ، ص . المستخدم

                   Marion Del Sol, op.cit p.92                                                                                                                                     
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  :  Travail à domicileالعمل في المنزل  -ح

في تعريفه للعامل في المنزل مع التعريف الوارد في اتفاقية العمل في  1الجزائريالمشرع اتفق 
ممارسة العمل في المنزل و مقابل أجر و لصالح : شروط ثلاثة هذا من حيث ضرورة توافر. المنزل

يستوي في ذلك ما إذا كان يعتمد في تنفيذ عمله على مواد أولية وأدوات عمل مملوكة لديه  و. المستخدم
إن كان تعريف الاتفاقية أكثر وضوحا من حيث اشتراط عدم تمتع العامل  و. أو قدمت له من مستخدمه

في المقابل اشترط . التي تسمح بتكيفه على أنه عامل مستقل بيرة من الاستقلالية ومن المنزل بدرجة ك
لأن هذا سيسمح بتكيفه . المشرع الجزائري أن لا يتولى هذا العامل في المنزل تشغيل أية يد عاملة مأجورة

  . على أنه مقاول فرعي
هذا ما . لاندماج الاجتماعيا يظل العمل في المنزل كعمل غير نمطي يفتقر للحماية والاستقرار و

دعا إلى إلحاقهم بنظم  و. الذي أبرز قضايا العاملين من المنزل في جنوب آسيا و" كاتماندو"أكده إعلان 
ذلك من خلال وضع سياسات وطنية  و 177الاقتصاد الوطني، تبعا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

كما دعا إلى تأمين الحد الأدنى من الحماية بما في . لدانبشان فئة العاملين من المنزل في كل بلد من الب
ة ـــــــــــــالصحة المهنيتان و الحماية الاجتماعي السلامة و الحد الأدنى للأجور و ذلك حق التنظيم النقابي و

إلى دعا أيضا إلى تسير النفاذ  و. و الأمومة و العناية بالأطفــال و تطوير المهارات المهنية ومحو الأمية
غيرها  المعلومات و الموارد الاقتصادية بما في ذلك المواد الخام و التكنولوجيا و العروض و الأسواق و

   2.من الإجراءات
 :  L'auto-emploiعمل الشخص لحسابه الخاص  -ط

. ساهم في انتشار العمال الخواص هدف المؤسسات في رفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف
خلق قوة عمل طارئة لبعض الوقت  تدمير التعاقد الاجتماعي القديم و لتنحيف وفبالإضافة إلى سياسة ا

العمل المؤقت، أصبحت الوسيلة الأخرى المحببة لدى الشركات هي تحويل  في إطار العمل الجزئي و
حيث أصبح الملايين ممن كانوا مستخدمين في السابق، . المستخدمين إلى أفراد يعملون لحسابهم الخاص

. ليوم أعمالا خاصة بصفتهم خبراء في الكمبيوتر أو مستشارين في الأسواق أو مسوقي المنتجاتيؤدون ا

                                                 
المحدد للنظام الخاص  1997ديسمبر  8المؤرخ في  474 -97من المرسوم التنفيذي رقم  02هذا من خلال المادة  و - 1

يعتبر عاملا في المنزل بمفهوم هذا المرسوم كل عامل "بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل والتي تنص على أنه 
 ارس في منزله نشاطات إنتاج سلع أو خدمات أو أشغالا تغيرية لصالح مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجرة ويقوم وحدهيم

بهذه النشاطات أو يساعده أعضاء من عائلته باستثناء أية يد عاملة مأجورة ويتحصل بنفسه على كل أو بعض المواد 
  .أي وسيطأدوات العمل أو يستلمها من المستخدم دون  الأولية و

  . 47أنظر قاموس المصطلحات، المرجع السابق ، ص  -  2
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هو أنهم  حيث أصبحوا يقومون بأداء نفس المهام التي كانوا يؤدونها في السابق كأجراء، لكن مع فارق و
الحاجة عند  لا يحصلون الآن على راتب ثابت، بل يحصلون على مكافآت تختلف من حالة لأخرى و

  . 1أي أن مخاطر السوق تقع على كاهلهم أنفسهم. إليهم فقط
  الآثار المترتبة عن العمل غير النمطي: ثانيا

إن هذه الصيغ التي تميزت بها مرونة قوانين العمل، تؤكد قدرة التشريع على التطور ومسايرة 
وان عززت قدرة المؤسسات إن هذه المرونة . الأوضاع الجديدة الناتجة عن شدة المنافسة في الأسواق

  . على المنافسة، إلا أنها مع ذلك تسببت للعمال في تقليص أنظمة الحماية الاجتماعية إن لم نقل انعدامها
تشترك في هذه الآثار السلبية مختلف الدول التي تتأهب للاندماج في السوق العالمية، فبعد أن كان 

يطمح إليها كل عامل في إطار عقد العمل غير محدود العمل المستقر الدائم هو المرجع والغاية التي 
الذي يعتبر المدخل إلى الحماية الاجتماعية للعامل، أصبحت هذه الحقائق مع عولمة الاقتصاد  المدة و

. حيث فقد الملايين من العمال فرص عملهم. بعد هبوب رياح التحول على عالم العمل اليومي 2مجرد وهم
منهم قد حصلوا على فرصة عمل جديدة، إلا أنه تعين على ثلثي هؤلاء  و رغم أن الغالبية العظمى

الاقتصادية العالمية، حيث  الأزمةقد فاقم خطورة الوضع،  و. الاقتناع برواتب أدنى وشروط عمل أسوء
 إلى أدىمما .  2007سنة  % 5، 7مقارنة مع  2009سنة   %6، 1 إلىارتفع معدل البطالة العالمية 

كما ارتفعت نسبة العاملين في . 2009مليون شخص عام  18اطلين عن العمل ب زيادة عدد الع
مليار شخص،  1، 4 إلىو ارتفع عدد العمال الفقراء . من إجمالي العمال % 53 إلىالاستخدام الهش 

  .  3العمال إجماليمن  % 45أي 

                                                 
و عام  1979مليون عامل فرص عملهم بين عام  43فبعد أن هبت رياح التحول على عالم العمل اليومي حيث خسر  - 1

ين ينضمون إلى ارتفع عدد هؤلاء العمال ارتفاعا كبيرا وسريعا ففي الولايات المتحدة مثلا يوجد أكثر من خمسة ملاي 1995
كثير من هؤلاء يقدمون خدماتهم  هم مكرهون على قبوله لأنه خال من الضمانات الاجتماعية، و هذا النوع من العمل، و

الاستفادة منها عند  هكذا أصبحت لدى الشركات طاقات احتياطية لا تكلفهم شيئا يمكن الرجوع إليها و و. لأكثر من شركة
ضياء مجيد الموسوي، المرجع . بذلك على ما كان يعرف في السابق بالأجير اليومي ليقضي. حسب حاجة السوق الطلب

  . 70السابق، ص 
2 - Sophie Boutillier, op.cit p 112.  

 الأوسطو الشرق  إفريقيافي شمال  الأعلىكانت معدلات البطالة  2008انه عام  إلىيشير تقرير منظمة العمل الدولية  -  3
و كومنولث الدول المستقلة  روباو أالشرقية و جنوب شرق  أوروباعلى التوالي، و يليها  % 9، 4 و % 3،10 حيث بلغت

معدل بطالة فكان في آسيا  أدنى آما. % 7، 3 اللاتينية أمريكاو  % 9،7 جنوب الصحراء إفريقياو  % 8،8 بنسبة

على  % 7،5 و % 4،5 دئ بنسبةو تليها آسيا الجنوبية و جنوب شرق آسيا و منطقة الها % 8،3 الشرقية بنسبة
لازمة المالية العالمية، اتجاهات الاستخدام لانظر مجلة العمل الدولية، ا. 2008اليد العاملة عام  إجماليالتوالي من 
  . 23، ص 2009 أكتوبر، 65، العدد 2009العالمية لعام 
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ما بين سنتي مناصب عملهم في الفترة  480.000هذا ما حدث في الجزائر أيضا، فبعد أن فقد 
 1994ة ـــــــفي بداية سن 350.000، تضاعف عدد الأجراء غير الدائمين حيث تجاوز 1999و  1994

الخاصة، لا توظف  هذا بعد أن أصبحت المؤسسات العامة و و. 1997سنة  800.000تجاوز  و
في  % 67ب بنس )Vacation(العمال إلا لفترات قصيرة في إطار عقود محدودة المدة أو عقود مؤقتة 

و هذا حسب التقرير . في الأعمال الصناعية % 15 و، في الأعمال الفلاحية %41و. قطاع البناء
الأمر الذي يفسر انخفاض مستويات الأجور بالنسبة لهذه الأصناف من . الصادر عن وزارة العمل

سجل أيضا كما . دج شهريا 6000من الأجراء غير الدائمين يحصلون على أجر % 85حوالي . العمال
العمل بالوقت الجزئي، حيــث تجاوز  أنشطة المقاولة الفرعية و انتشــار التطور السريع للعمل في المنزل و

  . 1العدد عشرات الملايين
انتشار للعمل غير نمطي إلى سحق شريحة كبيرة جدا من اليد العاملــة و إنقاص نسبة  أدىلقد 

قابل تنمية نسبية العمال المؤقتين وأولئك الذين يعملون بعمل م. العمال المثبتين في وظائفهم بشكل دائم
لمدة معينة، كل هذا للتهرب من تلك الحماية التي توفرها تشريعات العمل للمثبتين في أعمالهم بشكل 

عدم القدرة على  بالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج و على أساس أن ذلك يؤدي إلى نفقات زائدة و. دائم
جانب العديد من المخاطر مقارنة مع العمل الكلاسيكي نلخصها فيما  إلى .لم المنافسةالانطلاق في عا

 : يلي 
إن أصحاب هذه الأعمال غير نمطية لا يستفيدون من أي حماية اجتماعية أو قانونية، نتيجة عدم  - 

الاجتماعي احترام الأجر الأدنى، مدة العمل، الراحة الأسبوعية و التصريح الإجباري بالنشاط للضمان 
كما يحضون بحماية أقل نتيجة . 2 فضلا عن غياب الترقية و ضعف النقابات. تجنبا لدفع الاشتراكات

أوقات الإخضاع المستمر تحت  ظروف العمل، كمضاعفة ساعات العمل الإضافية و تدني شروط و
  .التي غالبا ما تكون غير مأجورة تصرف المستخدم و

العمل والحماية الفعلية للعمال من خلال تفكيك الاتحاد في العمل  تراجع البعد الجماعي لعلاقات - 
ما تتطلبه  هذا بفضل انتشار الأنظمة التقنية في العمل و و .وتقليص التفاعل الجماعي ما بين الأجراء

  .من استقلالية

                                                 
1 - Ahmed Akkache, Renforcer la sécurité sociale, op.cit  35 et 39.   
2 - Ahmed Akkache, renforcer la sécurité social , op.cit. p 35 et 39. Et Claude Durand, op.cit.p 185. 
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ير إلغاء الحماية في مجال أمن العمل، حيث يعاني العمال في الاقتصاد غ تخفيض تكاليف العمل و - 
  .  1 النظامي من اشد حالات العجز في العمل اللائق

تحميل العمال مخاطر المؤسسة وهذا بعد أن أصبح المستخدمون يفرضون عليهم إحراز النتائج، ويعتبر  - 
  .عدم تحقيقها سببا للتسريح

ل ضرب هدف العمل المأجور في الاندماج الاجتماعي نتيجة الانعزال التقني والمهني خاصة في مجا - 
  .العمال عن بعد

  ظهور تنظيم جديد لوقت العمل : الفرع الثاني

هذا لما يترتب عليه من آثار . لقد اعتبر تخفيض مدة العمل أحد أهم مطالب النقابات العمالية
العائلية، انطلاقا من  حياتهم الشخصية و استغلال أوقات فراغهم و ايجابية تنعكس على صحة العمال و

ليتخذ بذلك مسألة تخفيض وقت العمل أبعادا  2.حفظ الحياة الخاصة للعامل مل ومبدأ تحسين ظروف الع
المكتسب من خلال النضال الجماعي ضد  إيديولوجية و اجتماعية، مشكلة مظهرا للتطور الاجتماعي و

  .  3حفظ الكرامة الإنسانية لعامل و لمواطنته  الاستغلال المكثف لقوة العمل، و
التقني أفرز تطورات أخرى على مستوى تنظيم  ل بالتطور التكنولوجي وإلا أن تأثر عالم الشغ

ات ـــــــــــــــــــــــضغوط كما جعل قانون العمل محل نقاش لما كرسه من مطالب و. تسير اليد العاملة الإنتاج و
خالفة متطلبات المرونة لم و هذا نتيجة فتحه المجال أمام المستخدمين بدافع المنافسة و. نزاعات و

  . تدعيم حريتهم لاتخاذ القرار في تطوير أنظمة وقت العمل القواعد القانونية و
العطل مدفوعة  (السنوي  ليصبح تخفيض وقت العمل في أبعاده الثلاثة وقت العمل اليومي و

لا عن ـــــــــــــفض. أحد أهم مساعي المستخدم اعتمادا على سلطته المنفردة) التقاعد(مدى الحياة  و) الأجر
الأمر . الذي يتيح له إمكانية التهرب من بعض أحكام قانون العمل تعزيزه مجال التفاوض الجماعي و

ليتخذ بذلك تخفيض مدة العمل بعدا اقتصاديا يقوم على مرونة تسير اليد .  4الذي يضر بمصالح العمال
  .خفض التكاليف إعادة توزيع العمل لرفع الإنتاجية و العاملة و

                                                 
مجلة العمل الدولية،  . 2002انظر قرار منظمة العمل الدولية بشان العمل اللائق و الاقتصاد غير النظامي لسنة  - 1

، مارس 63امج منظمة العمل الدولية الشامل حول السلامة، العدد برن، عالم العمل، تعزيز الوظائف الآمنة و الصحية
  .و ما بعدها 9ص. 2009

2 - V. Marion Del Sol, op.cit p.95. 
  . 125و  124أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  - 3

4- V : Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammauel, op.cit, p 21 § 39 et 22 § 27. 

V. Sophie Boutillier, Travail et entreprise règles libérales et « globale management ». série clichés, collection 
l’esprit économique,  Innoval, 2005 p 12. 
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و هذا من خلال إجراء . 1 ح وقت العمل في ظل العولمة الاقتصاد ثروة قابلة للتقسيمبذلك أصب
الأشخاص العاملين اعتمادا على آليات معينة، رغم كل ما يترتب عنها  موازنة ما بين العمل المتوافر و

  : ، من خلال من انعكاسات سلبية
  :  لـــــتخفيض وقت العم -  أولا

ما اصطلح على تسميته بالعمل بالوقت الجزئي  أوفي شكل فردي تخفيض من وقت العمل  يمكن
  .يشمل عدد ساعات العمل الموزعة على أيام الأسبوع  جماعيو هو تخفيض  أخركما قد يتخذ شكل 

  ) العمل بالوقت الجزئي(التخفيض الفردي لوقت العمل  - 1

المؤسسات المستخدمة كوسيلة امتياز كرسته تشريعات العمل لفائدة   2يعتبر العمل بالوقت الجزئي 
هذا كلما استدعت الظروف الاقتصادية تضيق دائرة  و. مرونة، تسمح لها بالتخفيض الفردي لوقت العمل

بدوره أجاز لصاحب العمل توظيف عمال بالتوقيت الجزئي في   3 المشرع الجزائري. النشاط الاقتصادي
لأجراء بما يقل عن المدة القانونية للعمل، هذا من خلال تقليص مدة عمل ا و. حالة نقص حجم العمل

 4.العامل أقل من نصف المدة القانونية للعمل على أن لا تكون المدة المتفق عليها بين صاحب العمل و
  : ليعتبر بذلك العمل بالوقت الجزئي وسيلة ذات هدف مادي مزدوج

                                                 
ر ماموني فاطمة الزهراء، التنظيم الجديد لوقت العمل في ظل العولمة، مجلة نظرة على القانون الاجتماعي التي تصد - 1

  . 146ص  2013عن مخبر القانون الاجتماعي، جامعة وهران ، العدد الثالث 

يعرف العامل بالوقت الجزئي على أنه شخص مستخدم تقل ساعات عمله العادية عن ساعات العمل العادية للعاملين  - 2
يرتبطون بعلاقة : ة الوقت الذينإلى العاملين طيل" العاملين طيلة الوقت المماثلين"يشير تعبير  و. طيلة الوقت المماثلين

يعملون في العمل نفسه أو المهنة نفسها أو في عمل مهنة مماثلين المستخدمين في المؤسسة . استخدام من النوع نفسه
نفسها، أو المستخدمين في المنشأة نفسها حينما لا يوجد عاملون طيلة الوقت مماثلون في تلك المؤسسة، أو المستخدمين 

نفسه حينما لا يوجد عاملون طيلة الوقت مماثلون في تلك المنشأة، كما يشير إلى العاملين بعض الوقت  في فرع النشاط
في حين لا يعتبر العاملون طيلة الوقت المتأثرون بالبطالة الجزئية، أي بتخفيض جماعي ومؤقت للساعات عملهم . المعنيين

حسب التعريف الوارد عن اتفاقية العمل لبعض الوقت  .ض الوقتالعادلة لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين بع
نوع الجنس، : أنظر. يستعمل أيضا مصطلح العمل بعض الوقت والعمل بدوام جزئي. 1994الصادرة سنة  175رقم 

  . 60العمل، الاقتصاد غير المنظم قاموس المصطلحات، المرجع السابق ص 
المتعلق بالعمل بالتوقيت  1999ديسمبر  8المؤرخ في  473- 97تنفيذي رقم من المرسوم ال 03هذا من خلال المادة  -  3

  .الجزئي
أما المشرع الفرنسي فقد وسع  تعريف العامل بالوقت الجزئي حيث . من المرسوم السالف الذكر 02هذا طبق للمادة  - 4

ددة بموجب الاتفاقيات الجماعية، أو يعتبر كذلك، كل من تقل مدة عمله عن المدة القانونية للعمل أو عن مدة العمل المح
في هذا .  قانون العمل الفرنسي المرجع السابق 3123 -1أنظر المادة . عن مدة العمل الشهرية، أو مدة العمل السنوية

ساعة  32المجال أكد الاجتهاد القضائي على أنه يعتبر بمثابة أجير بالوقت الجزئي  الأجراء الذين يؤدون عملهم لمدة 
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ل ما يتعلق بالالتزامات المالية تستفيد المؤسسة من تخفيض التكاليف الاجتماعية في ك: الهدف الأول - 
المبالغ الواجب  التي تفرضها السياسة الاجتماعية على المنشآت، كاشتراكات التأمينات الاجتماعية و

يتضح ذلك من خلال كيفيات وطرق ، إلى جانب تخفيض الأجور. تخصيصها للخدمات الاجتماعية
   .لأجيردفعها، حيث تتناسب تماما وساعات العمل المنجزة من طرف ا

التي نصت على  و. من المرسوم التنفيذي المتعلق بالعمل بالوقت الجزئي 10هذا ما أكدته المادة 
. لــــــــــــــــــــــأن يتقاضى العاملون بالتوقيت الجزئي راتبا نسبيا مقارنة مع راتب الأجراء العاملين بالتوقيت الكام

  . 1و المتفق عليها حيث تكون وفقا للمدة الفعلية للعملكذلك الوضع بالنسبة للتعويضات القانونية أ و
الأمر . يتمثل في عدم تكييف اللجوء للعمل بالوقت الجزئي على أنه استخدام تعويضي: الهدف الثاني - 

الذي يتيح الفرصة أمام المستخدم لاستغلال المدة المتبقية الناتجة عن الفارق ما بين المدة القانونية للعمل 
و هذا من خلال طلب تنفيذ ساعات عمل خارج ساعات العمل الأصلية، . جديدة بعد التخفيضالمدة ال و

دون أن يحظى الأجير بأي امتياز فيما يخص التعويض عنها، حيث يتم اعتبارها ساعات إضافية و لكن 
 مما يؤدي إلى إمكانية التعسف من طرف المستخدم في. يتم تعويضها بالراحـــة و ليس بمنح إضافية

أن المشرع الجزائري فتح المجال أمام المستخدم باللجوء إليه كلما  خاصة و. اللجوء للعمل بالوقت الجزئي
  . كان حجم العمل المتوفر لا يسمح باستخدام العامل كامل الوقت

بخلاف المشرع الجزائري، أورد المشرع الفرنسي بعض الحدود من حيث لجوء المستخدم إلى العمل 
حيث يتم اللجوء إليه إما عن طريق الاتفاقيات الجماعية أو أخذ رأي لجنة المؤسسة أو  بالوقت الجزئي،

تخفيضه للجنة  على أن يلتزم بتقديم برامج توزيع وقت العمل و. بقراره المنفرد بعد إعلام مفتشية العمل
  . 2 المؤسسة على الأقل مرة في السنة

                                                                                                                                                         

أنظر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في . ساعة عمل للعاملين طيلة الوقت المماثلين 39مقارنة بـ  أسبوعيا
  . 724، قانون العمل الفرنسي المرجع السابق ص 1993جوان  23قرارها الصادر بتاريخ 

الفرنسي على أنه يؤخذ بعين  في نفس المجال، أكد المشرع، من المرسوم السالف الذكر 11هذا طبقا للمادة  و -  1
أقدميته داخل المؤسسة لتحديد أجره مقارنة بأجير يتمتع بنفس  الاعتبار مدة عمل الأجير العامل بالوقت الجزئي و

  . من قانون العمل الفرنسي 3123-10أنظر المادة . الخصائص المهنية والذي تشغل بالتوقيت الكامل في المؤسسة
ات التنافس تجاوزات المستخدمين والتعسف في اللجوء للعمل بالوقت الجزئي حيث ذهبت رغم ذلك ثبت أمام ضرور  -  2

الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية على التأكيد على أنه التسريح الناتج عن رفض أجير عامل بالوقت الجزئي قبول 
ليس بسبب مصلحة المؤسسة يعتبر  التحرش و المفروض من طرق المستخدم بغرض الأذى و تعديل توزيع وقت عمله و
رفض الأجير : و في قرار آخر أكدت على أنه. 1998أكتوبر  14عن قرارها الصادر بتاريخ . بدون سبب جدي وحقيقي

قبول التغير الجاري على ساعات عمله بقرار من المستخدم في إطار ممارسة سلطته في الإدارة يمكن أن يكون مشروعا، 
  .   224، ص 2001ما ي  9يتلاءم مع الالتزامات العائلية للأجير، خاصة أن هذا التغير لا 
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التي تمثل  إلى الاستخدام بالوقت الجزئي و رغم ذلك ثبت أمام ضرورات التنافس، تضاعف اللجوء
الأمر الذي يؤدي إلى عدم تكافؤ فرص النفاذ إلى جميع جوانب . 1من النساء العاملات % 80نسبة 

  . عدم مواجهة العوائق على أساس الجنس الاجتماعية و السياسية و المشاركة الاقتصادية و
  :  التخفيض الجماعي لوقت العمل - 2

على أن  توزع  2 ساعة عمل في كل القطاعات 40جزائري المدة القانونية للعمل بـ حدد المشرع ال
من الأمر المذكور  04في حين أجازت المادة  هذا و. هذه المدة على خمسة أيام عمل على الأقل

لكن فقط بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أشغالا شديدة  تخفيض المدة القانونية الأسبوعية للعمل و
توزيعها عن طريف الاتفاقيات  ق، إلا أنه مقابل ذلك تركت تحديد تنظيم ساعات العمل الأسبوعية والإرها

مما يؤكد على أن المشرع الجزائري أخذ بأسلوب التحديد الاتفاقي للمدة القانونية . والاتفاقات الجماعية
ترك أمر تنظيم توزيع المدة لتكون نتيجة ذلك . للعمل، إما بمقتضى التفاوض الثنائي أو التشاور الثلاثي

  . متطلباتها مؤسسة و طبيعة كل قطاع و القانونية للعمل وفق ما يتناسب و
إن فتح المشرع الجزائري مجال التفاوض في مجال تنظيم ساعات العمل، يطرح فرضية أن يتضمن 

رع ـــــــــــــــــــــأن المش خاصة و. ما يصاحبه من إمكانية خفض للأجور هذا التنظيم، تخفيض لوقت العمل و
زول ــــــالتي لا يمكن تجاوزها، إلا أنه لم يتحدث عن إمكانية الن إن حدد المدة القصوى للعمل و الجزائري و

. ةــــــــــــــالأمر الذي يسمح للمستخدم بتحديد المدة العادية للعمل بعدد ساعات يقل عن المدة القانوني. 3 عنها
  . ليجدوا أنفسهم أمام واقع تخفيض أجورهم، ته في تعديل عقود عمل أجرائههذا استنادا على سلط و

  
  
  
  

                                                 
تسعى النساء العاملات إلى الاستفادة من ساعات عمل مرنة تسمح لها بالتوفيق ما بين حياتهن المهنية وحياتهم   -  1

منهم % 40 من مجموع العمال في حين أن% 15كما تشكل نسبة العاملين بالوقت الجزئي . الخاصة، خاصة العائلية
    .Del Sol, op.cit, p 95                       يعانون من تعسفات المستخدمين في ما يخص الحقوق المرتبطة به أنظر،

لسنة  3المحدد للمدة القانونية للعمل ج ر عدد  1997جانفي  11المؤرخ في  97/03من الأمر 02هذا طبقا للمادة  و - 2
 22منه المواد من  08ى هذا الأمر بموجب المادة غكما أل. 90/11عة طبقا لقانون سا 44هذا بعد أن كانت  ، و1997

  .من نفس القانون 26إلى 
  . 126الحد الأقصى لمدة العمل من النظام العام ، أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  يعتبر -  3
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استعمالا في  اعتبرت هذه التقنية المزدوجة في تخفيض وقت العمل وخفض الأجور الأكثر حداثة و
إن كانت المصدر الأكبر لنزاعات العمل، إلا أنها مع ذلك تعتبر أحد  هي و و. 1دول الاتحاد الأوروبي

و المحرك الأساسي لإعادة أنظمة الإنتاج . صر اللازمة والضرورية لإعادة تنظيم أنظمة العملالعنا
ل ــــــــــــــــــــكل هذا من أج. اتجاهات أنظمة التكوين الخصائص المهنية و الكفاءة و وصياغة مفاهيم العمل و

دة ــــــــــــــــــــــــــمعطيات الاقتصادية الجديال التكيف و الاستجابة لضرورات السوق و البقاء في دائرة المنافسة و
ليصبح من أولويات السياسة الاجتماعية العامة التي سعت إلى تكريسه من خلال  2.تطوير المؤسسات و

  :وضعيتين
يمكن من خلالها للمستخدم أن يتخذ قرار تخفيض وقت عمل أجرائه بإرادته المنفردة، : الوضعية الأولى - 
حيث لا . مزايا ا الوضع أقل امتياز بالنسبة له، مقارنة مع ما يرتبه الوضع الثاني من فوائد وإن كان هذ و

  .يمكنه في هذه الحالة تخفيض الأجور
يتم تخفيض وقت العمل من خلال التفاوض، حيث يقترح المستخدمون تخفيض وقت : الوضعية الثانية - 

رغم عدم قانونية هذه الوضعية، إلا أن السلطات  3.العمل، في حين يتمتع العمال بمرونة ساعات عملهم
  ". لاتفاقي لوقت العملاالتخفيض "ساهمت في تطوير آليات 

اوض ــــــــــــــــــــــهذا من خلال منح امتياز للمستخدم بالاتفاق على خلاف ما نص عليه القانون و التف و
ت العمل، إلى جانب تخفيض التكاليف يشمل هذا التعديل تخفيض وق. لإجراء تعديلات على وقت العمل

الاجتماعية في كل ما يخص الالتزامات المالية التي تفرضها السياسة الاجتماعية على المنشآت المختلفة، 
  . 4 المبالغ الواجب تخصيصها للخدمات الاجتماعية كاشتراكات التأمينات الاجتماعية و
                                                 

ن بالطرد لأسباب اقتصادية يقبلون تعزيزا لفكرة تقسيم الشغل في بعض الدول الأوروبية، أصبح العمال المهددو  -1
ففي ألمانيا مثلا توصلت الحكومة إلى المحافظة على . التخفيض في ساعات العمل الأسبوعية ليحافظوا على مواطن عملهم

بفضل التنقيص من ساعات العمل الأسبوعية مقابل منحة إضافية تسددها  1993منصب عمل سنة  200.000أكثر من 
إلى التخفيض في  Volkswagenو توصلت شركة فلسفاقن  . ة في الأجر الناتجة عن هذا التنقيصالدولة لتعويض الخسار 

منصب شغل  30.000و تمكنت بذلك من المحافظة على . ساعة باتفاق مع النقابات 28ساعات العمل الأسبوعية إلى 
. من المرونة لتشريعاتها الاجتماعيةتلك بعض نماذج التي توصلت إليها بعض الدول لإعطاء مزيد . كانت مهددة بالإلغاء

  . 34ص محمد الناصر، التشريع الاجتماعي و امتحان العولمة، المرجع السابق،
2 - V. Nouvelles formes d’organisation du travail. Quelles flexibilités ?,  p 20 et 30.  

  . سنة 20تماعيين منذ لقد كان التفاوض حول تخفيض وقت العمل محل اهتمام الشركاء الاج -  3
V : Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammauel, op. cit, p 936 § 934. 

هذا أمام خطر الطرد و البطالة التي . في هذا المجال تمت مراجعة التشريعات الاجتماعية في كل من فرنسا و بلجيكا - 4
عقود عمل جديدة تسمى عقود  إعداد إلىتوصلت ايطاليا أصبحت تهدد عددا كبيرا من العمال بسبب المنافسة، فقد 

التضامن، يقبل العمال بمقتضاها التنقيص من ساعات العمل و تتحمل الدولة و صاحب العمل نسبة من النقص في الأجر 
  .نفس الصفحة محمد الناصر، المرجع السابق ،. الناتج عن تخفيض ساعات العمل
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ات ـــــــــــــــي الأجر الناتج عن تخفيض ساععلى أن تتحمل الدولة و صاحب العمل نسبة من النقص ف
ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعدل بموجب قانون روب و 1993الصادر سنة  quinquennaleهذا ما كرسه قانون . العمل

" Loi Robien"  ادر ـــــــــــــــــــــو قد ذهب القانون الص.  1 1998القانون الصادر سنة  و 1996الصادر سنة
ات ــــــــــــــــــتخفيض اشتراك تطوير التفاوض و "في نفس المجال إلى تكريس مبدأ  2000جانفي  19بتاريخ 

ن ــــــــــــــــــــإنما يشترط فقط أن يكون مصدر التخفيض هو الاتفاق المشترك الناتج ع. الضمان الاجتماعي
  .ليس بقرار المنفرد للمستخدم التفاوض و

  :انعكاسات تخفيض وقت العمل على حقوق الأجراء  - 3

أن مرونة وقت العمل و إن عززت قدرة المؤسسات الاقتصادية على المنافسة، إلا أنها مع ذلك 
العمال لقبول تخفيض عدد  يضطربالحماية الاجتماعية لهم وبأمنهم الاجتماعي، حيث  تسببت بالمساس
ونه لا يعتبر إلا تغييرا في شــروط العمل و لا يشكل تعديلا لك الأجورجانب تخفيض  إلىساعات عملهم 
  .2 سيكون التسريح مصيره في هذه الحالة الأخيرة إلالعقد العمل و 

فضلا عن ذلك قد يلجا المستخدم للعمل السري كوسيلة غير مشروعة لتخفيض وقت العمل سيما 
مما يؤدي إلى . لة إيجاد عمل مصرح بهاستحا اضطرار العمال لقبوله أمام حاجته الاقتصادية و أمام

عمليا لا تخضع  ميلاد فئة مستخدمين يشغلون وظائف غير منظمة، ما دامت علاقة استخدامهم قانونا و
مما يؤدي إلى بناء اقتصاد باطني مواز يقوم على .  لتشريعات العمل و لا لتشريعات الضمان الاجتماعي

   .3 استغلال اليد العاملة
  وقت العملتكييف : ثانيا

الأصل أن يتم تحديد توقيت العمل العادي استنادا إلى المعايير الكلاسيكية في عدم تجاوز المدة  
 1982غير أن هذا البعد الاجتماعي لمدة العمل تراجع منذ صدور قانون . الأسبوعية للعمل اليومية و

                                                 
، تضمن الإعفاء من التكاليف الاجتماعية بنسبة 1996جوان  11ادر بتاريخ الص" Loi Robien" قانون روبان  - 1
هذا لفائدة المؤسسات التي  في السنوات التالية التي تم خلالها تخفيض مدة العمل، و% 30خلال السنة الأولى، ثم % 40

ذا التخفيض أيضا الأجور على أن تتكفل بزيادة عدد العمال سنويا، يخص ه%. 10تقوم بتخفيض وقت العمل إلى أقل من 
مقابل أن تستفيد من الإعفاءات على . المدفوعة للعمال على أن تحافظ المؤسسة على عدد العمال على الأقل لمدة سنتان

  .امتداد لسبعة سنوات
  - V. Marion Del Sol. op.cit p.99 

لمواجهة وضعية رفض الأجراء   الذي كرس أحكاما خاصة و، 2000ما جسده قانون العمل الفرنسي الصادر سنة  -  2
   V. Marion Del Sol. op.cit p.99.                                     للتعديلات الطارئة من خلال نص القانون 

  .                                   V. Code du travail, Dalloz 70 édition 2008, p 70 من قانون العمل الفرنسي 1222-7المادة  -
  
  . 152المرجع السالف الذكر ص ماموني فاطمة الزهراء، التنظيم الجديد لوقت العمل في ظل العولمة،  -  3
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ى اعتبار التنظيم الزمني للعمل هذا بعد أن برزت مع عولمة الاقتصاد مطالب جديدة  تقوم عل الفرنسي، و
 .و هذا من خلال تكييف وقت العمل حسب متطلبات الإنتاج. معيارا حاسما لضمان الرخاء الاقتصادي

الموحد  ليعرف نظام التوقيت الجماعي و. 1 غير أن هذا الوضع فرض تضاربا في مصالح الأطراف
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم لساعات العمل، حسب مواسم السناته خلال كل السنة، تراجعا لفائدة تعدد التنظعتب للعمل و

هذا نتيجة لتغير وعدم  و. مرونته توقيت العمل وحول احتياطات المؤسسة، اعتمادا على التفاوض  و
  . 2 تكيف وقت العمل انتظام ساعات العمل بصورة متواصلة، اعتمادا على آلية تعديل و

إلى تهيئة الظروف التي تسمح  Aménagement de temps du travail  لعمليهدف تكييف وقت ا
و ذلك .أي مدة عمل ثابتة بمواعيد متغيرة. بتأسيس تنظيم جديد للعمل، يقوم على اعتماد الأوقات المرنة

  : من خلال صور مختلفة تشمل
المتغير، أي تبني نظام  تشمل مدة العمل المتنوعة على أساس الإمكانيات و الأسبوع: الصورة الأولى -

المناورة في تسيير اليد  عمل حسب ضرورات الإنتاج، مما يسمح للمؤسسات بالتمتع بحرية واسعة و
  . 3 العاملة

تغيير ساعات العمل من أسبوع لآخر أو  حيث يتم توزيع مدة العمل على كل أو جزء من السنة، و
هذا على مدار كل السنة من  و انخفاضا، و من جزء من السنة لأخرى، حسب متطلبات النشاط ارتفاعا

هذا ما أكده المشرع . الضرورات الاقتصادية للنشاط أجل تكييف نظام العمل ما بين الحاجة لليد العاملة و
الفرنسي من خلال نصه على إمكانية أن تتضمن الاتفاقيات أو اتفاق جماعي للعمل تغيير توزيع مدة 

امتداد كل السنة أو جزء منها بشرط أن لا تتجاوز المدة الأسبوعية أو  العمل الأسبوعية أو الشهرية، على
  4.الشهرية متوسط مدة العمل المحددة في عقد العمل وهذا على امتداد كل السنة

وهذا  2000جانفي  19يعتبر من التكييف أيضا لوقت العمل ما جسده قانون العمل  :الصورة الثانية -
الأمر الذي  .سبوعية العادية، من خلال منح يوم أو نصف يوم عمل راحةباعتماد تخفيض مدة العمل الأ

 .يمكن أن يترتب عنه نظام سنوي جديد لوقت العمل

                                                 
1 - V. Marion Del Sol. op.cit p.74 et 75. Claude Durand, Alain Pichon, op.cit.p301 
2 - Claude Durand, Alain Pichon, la puissance des normes , l’harmattan , logique social 2003.p310. 

وفقا لهذا المفهوم يمكن توزيع مدة العمل الأسبوعي و التي تقدر بأربعين ساعة بناءا على قاعدة شهرية أو سنوية وفقا  -3
هذه  إن. الإضافيةو الذي يسمح بتعويض الأسابيع التي لم يتم العمل فيها و من ثمة استبعاد الساعات  .لمبدأ السنوية
  . منع النقابات من قبول تسوية تقوم على سنوية ساعات العملالمعطيات ت

Mansour Hellal, Législation  social et promotion de l’emploi. revue de la jurisprudence et de la Législation, n 4 , 
Avril 2005 . p30                                                                                                  

  .726من قانون العمل، المرجع السابق، ص  2123/ 25هذا طبقا لنص المادة  و -  4
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إن تخفيض مدة العمل إلى أقل من المدة الأسبوعية العادية بمنح يوم أو نصف يوم راحة، يعتبر 
، حيث يتم تغيير  "مدة القانونية للعملمبدأ سنوية ال "وسيلة لتنظيم جديد سنوي لوقت العمل استنادا على 

على أن لا تتجاوز ، متطلبات السوق تخفيضها حسب ضرورات الإنتاج و تكيفها و ساعات العمل و
ة ـــــــحدد القانون المذكور أعلاه شروطا يجب توافرها لتخفيض مدة العمل الأسبوعي.  1 دة السنوية للعملــالم

  :  2 العادية
التي تزيل  ارتباطا بالأشكال الجديدة لتنظيم وقت العمل وأو الجبري مل العمل القسري تش :الصورة الثالثة

وقت الفراغ، يلجأ المستخدمون من خلال الاتفاقيات الجماعية أو  كل الحدود ما بين وقت العمل الفعلي و
الثابتة من خلال  القرار الفردي للمستخدم بعد استشارة لجنة المؤسسة أو ممثلي العمال إلى تمديد الفترات

إجبار هم على الخدمة المتتابعة من أجل البقاء تحت تصرفهم خارج ساعات العمل العادية، تلبية لطلب 
  . 3 التدخل كلما استدعت الحاجة ذلك

  الآثار المترتبة عن التوزيع الجديد لوقت العمل : ثالثا

الاجتماعي للعمال و تقيد من  ، تمس الاستقراريترتب عن التوزيع الجديد لوقت العمل آثار سلبية
  .حرياتهم و تؤدي إلى تفكيك بنية وقت العمل 

  : عدم الاستقرار الاجتماعي للعمال -أ
و الذين لديهم مسؤوليات تتعلق بأطفالهم الذين يعولونهم ، من الجنسين 4ذوي المسؤوليات الأسرية 

  . ايتهم أو إعالتهمأو أعضاء آخرين في أسرتهم المباشرة يحتاجون بصورة واضحة إلى رع
أن هذه المسؤوليات تحد من إمكانات الاستعداد من أجل مزاولة نشاط اقتصادي أو الالتحاق به  خاصة و

ي ـــــــــــــــــــــــــــتغييرها مقارنة مع التوقيت الجماع أو المشاركة فيه أو الترقي فيه، نتيجة إزاحة ساعات العمل و
  .  5 الموحد و
    

                                                 
لم يعد الأسبوع يعتمد كمرجع واضح من أجل تحديد مدة العمل، بل أصبح يتم توزيعها بطريقة غير منتظمة على  -  1

تداد كل السنة، الأمر الذي أدى إلى ميلاد معيار جديد يعتمد أي تقدير الحجم الساعي للعمل على ام، امتداد كل السنة

  ." مرجع يطلق عليه مبدأ السنويةك
V : Steffen behndorff, Les nouvelles formes d’organisation de travail, op.cit. p01. 

  .المرجع السابقمن قانون العمل الفرنسي  3122- 19المادة  -  2
  .هم خمسة عشرة يوما قبل ذلك أو بيوم على الأقل في حالة الظروف الطارئةهذا على أن يتم أخطار  و -  3

V : Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud.op.cit. 
  .1981لسنة  156أنظر اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية رقم  -  4
  .86و  85السابق، ص  ، أنظر قاموس المصطلحات المرجع2007عن مكتب العمل الدولي سنة  -  5



250 
 

  : العمال ياتتقيد حر  - ب
من الآثار السلبية لإلزام العامل لاستمرار في خدمة مستخدمة استجابة لطلب التدخل في حالة 

و ــــــــــــــــــل انشغالاته الخاصة، حتى و عدم قدرته على مباشرة التزاماته الشخصية و الضرورة، تقييد حرياته و
    1.اقتصر الأمر على بقائه في محل إقامته

  : بنية وقت العملتفكك  -ج
ع ـــــــــتفككت بنية وقت العمل وهذا من خلال اعتماد مبدأ التكييف الزمني حسب الطلب و عدد القط

مبدأ " لتقضي بذلك المبادئ الجديدة لتحديد مدة العمل . و تاريخ التسليم و أجال التصدير و مدة التوزيع
على المفهوم الكلاسيكي " بالوقت الحر" ا يعرف أو م" مبدأ التحديد الفردي لوقت العمل" و "  السنوية

ز ــــــــــــــــــــــــــــو ليظهر بدلا منه محتوى جديدا للعمل، يعتبر انعكاسا للتكنولوجيا و الحواف. للعمل و لوقت العمل
  .   2و كذلك الحاجات التي يجب إشباعها بواسطة العمل. و القيم المهنية

فالمرجع في توزيع ساعات . صبح متغيرا لارتباطه بمدة العمل و محتواهاإن التنظيم الجديد للعمل أ
الأمر الذي . العمل أصبح يتم بناءا على متطلبات العمل وليس الخبرة والتنظيمات الاجتماعية والجماعية

عدم انتظامهما مقارنة مع وقت العمل المعتاد، إنما يؤدي أيضا  لا يترتب عنه فقط إزاحة ساعات العمل و
تراجع القواعد المنظمة لوقت  خاصة مع ضعف و. السيطرة في جدول أعماله لى فقدان الأجير التحكم وإ

  .العمل
الذي أصبح يتم توزيعه  فالأسبوع لم يعد يؤخذ به كمرجع موضح يعتمد عليه لتحديد وقت العمل، و
أو حتى . ب مدة العملبطريقة غير منتظمة على امتداد كل السنة وفقا لما يعرف بمبدأ السنوية في حسا

هدف العمل المأجور بمعناه  كل هذه المظاهر تتنافى و. 3 الاعتماد على فترة تتضمن العديد من السنوات
لكن ضمان استمراره  و. ذلك أن الاستقرار لا يعني ضمان العامل من انتهاء عقد عمله فقط. الكلاسيكي

  .  4 في أداء عمله في ظل نفس الشروط
  

  

  

                                                 
1 - V : Jean Pélissier, op.cit, p 920. 

   . 233رورب، مستقبل العمل و عمل المستقبل، المرجع السابق، ص . ب -  2
سنة % 65من الأعمال التي تحظى بنفس وقت العمل في كل الأيام مقابل % 52فقط نسبة  1992فقد سجل سنة  - 3

  ل أنظر يض نسبة العاملين بساعات عمل منظمة طيلة الأسبوع أكثر تفصمما يؤكد انخفا 1984سنة % 59و  1978
V : Marion Del Sol, op.cit.p 74.  

  . 169المرجع السالف الذكر ص ماموني فاطمة الزهراء، التنظيم الجديد لوقت العمل في ظل العولمة،   -  4
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    تقسيم مهام التسيير و الاستعمال لليد العاملة: يالمطلب الثان

ح ــــــــــــــــــــــــــــمندمجين في مؤسسة تابعين لها، أصب خلافا للوضع الكلاسيكي في وجود أجراء قارين و
التحرر من الالتزامات  المستخدم لا يتراجع أمام ضرورة التنافس حول مضاعفة الإنتاج بأقل التكاليف و

مما أدى إلى . يد العاملة في اللجوء إلى الاستعانة بمؤسسات أخرى لتنفيذ بعض عناصر الإنتاجاتجاه ال
نظرا لتقاسم المهام ما  ، ميلاد شكل جديد لعلاقات العمل لا تقوم على علاقات ثنائية بل ثلاثية الأطراف

  . الاستعمال لليد العاملة بين التسيير و
متبوع لكن مستفيد آخر مسؤول، طالما أن الأمر يتعلق  هنا يثور الإشكال حول وجود مستخدم و

من طرف الغير رغبة في البحث عن التحرر من الالتزامات المفروضة على شغيلهم باجتذاب أجراء تم ت
يتعلق الأمر إما بتأدية خدمات في إطار ما يعرف بالمقاولة . المستخدم في تحمل تكاليف اليد العاملة

 .ى التزود باليد العاملة الضرورية في إطار ما يعرف بمؤسسات العمل المؤقتإما باللجوء إل الفرعية و
عائقا أمام ممارسة المؤقت المقاولة الفرعية و مؤسسات العمل يشكل كل من أسلوبي فإلى أي مدى 

     العمال حقهم في التفاوض الجماعي ؟
  المقاولة الفرعـية و مؤسسات العمل المؤقت :الأولالفرع 

 على سواء عليها الإقبال و كثر الحاضر، العصر في صورها و تنوعت المقاولة لأشكا تعددت
 على أو و المستشفيات و المدارس، كالمصانع الحكومية المرافق من العديد الحكومي بإنشاء الصعيد
 أوضاع و في البلاد اقتصاد في الواضح الأثر له كان مما الإنشاء و التعمير، في الشخصي الصعيد
من اجل توفير اليد كما كثرت عملية الاستعانة بمؤسسات العمل المؤقت .  1 القطاع هذا في العاملين
  . العاملة

   يةـالمقاولة الفرع: أولا

اعتمادها المقاولين الاقتصاديين أسلوبا جديدا لتقسيم العمل سعيا لتحقيق هدف مزدوج من حيث 
كذا مرونة الشغل من جهة ثانية  جهة، و ضمان مرونة تجهيز الإنتاج في المنافسة حول مضاعفته من

و هنا يبرز خطر واقع هذه العمليات، بعدما تأكدت رغبة المؤسسات في البحث عن إخفاء عمليات . 2
                                                 

 العدد 26 المجلد، القانونية و الاقتصادية للعلوم شقدم جامعة مجلةإبراهيم شاشو، عقد المقاولة في الفقه الإسلامي،  -  1
  . 744، ص 2010 سنة  الثاني

لقد عرفت المؤسسات الجزائرية تقنية المقاولة الفرعية كأسلوب جديد في التسيير الاقتصادي وهذا يهدف تسهيل التسيير  -  2
من القانون المدني  546نصت المادة  في هذا المجال. التكاليف الأمن و تأمين درجة أفضل من نوعية الخدمات و و

يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملة أو في جزء منه إلى مقاول فرعي، إذا لم يمنعه من ذلك " الجزائري على أنه 
، أمام هذا النص الوحيد للقانون المدني، "شرطا في العقد، أو لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتماد على ثقافته الشخصية

  .ن المشرع الجزائري اعتبر المقاولة الفرعية عملية اقتصادية محضة، لا تخص في شيء قانون العمليكو 
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هذا بلجوء طالب تنفيذ الخدمة بدلا من  و. أكثر كلفة اجتماعية الإنتاج التي تكون أقل فائدة مالية و
يد العاملة اللازمة، إلى متعهد ثانوي ليزوده بها، ليتمكن الحصول على ال إبرام عقود عمل و توظيف و

رغم ما يمكن أن يترتب عن هذه العمليـات . بذلك من نقل التكاليف الاجتماعية على عاتق المتعهد الثانوي
استقراره، إلا أن المشرع الجزائري لم ينظم  استمرارية و من آثار اجتماعية سلبية تمس بحق العمل و

ال قانون العمل، على خلاف المشرع الفرنسي، خاصة عندما يكون المقصود من المقاولة أحكامها في مج
هذا  أعباء العمال على عاتق الغير، و الفرعية  التزود باليد العاملة الضرورية رغبة في إلقاء تكاليف و

فرعية مصطلح من خلال اللجوء إلى استعمال يد عاملة تابعة لمستخدم آخر، لينطبق بذلك على المقاولة ال
الاتجار باليد العاملة، طالما أن الهدف هو تحقيق الربح الناتج من خلال الفارق ما بين الأجور التي 

  . المبلغ الذي يتقاضاه من طرف طالب تنفيذ الخدمة يدفعها المتعهد الثانوي لليد العاملة التابعة له و
لآثار الاجتماعية السلبية التي يمكن أن و يؤكد على ذلك ا. هنا تبرز خطورة هذه الصورة للمقاولة و

  .تترتب عنها
  مؤسسات العمل المؤقت : ثانيا

 - وع ــــــــــــــيعد اللجوء إلى مؤسسات العمل المؤقت تقنية ثلاثية تضع الأجير بين مستخدم حقيقي متب
لا يربطه  و الذي يربطه به عقد عمل  و ما بين آخر مستعمل - و المتمثل في  مؤسسات العمل المؤقت 

ه ـــــــــــــــــلكـن يستفيد من قوة عمل. به أية علاقة قانونية سوى العقد الرابط ما بينه و ما بين مستخدمه الأصلي
  .  1 الأمر الذي يهدد استقرار الشغل ،و يخضع في ذلك لسلطته

ـا مصدرا إلا أنه أيض ،فرغم أن هذا النوع من العمل يعد وسيلة لمرونة التسيير لليد العاملة
خاصة أنه يقف عائقا أمام ممارسة الحقوق الثابتة للأجراء كالحق في الإضراب و تمثيل العمال . للمخاطر

يترتب عن هذا الأمر فقد بعض المزايا الاجتماعية و قد يحول دون خلق الانسجام في . و الحق النقابي
  . هممجموعة العمال المؤقتين و الدائمين للمؤسسة المستعملة و اندماج

مؤسسة العمل المؤقت كمستخدم فعلي للأجراء و المؤسسة ، خاصة أمام ارتباط العمال بمستخدمين
  . المستعملة التي لها أيضا بعض التزامات المستخدم في مواجهة الأجراء

                                                 
يعد العمل المؤقت نشاطا يشتمل على وضع إجراء تابعين لمؤسسات متخصصة تدعى مؤسسات العمل المؤقت في  -  1

جديد للعلاقات المهنية التي تربط ما  خدمة مؤسسة أخرى مستعملة، و ذلك بصفة مؤقتة ليظهر بذلك العمل المؤقت كشكل
مؤسسة يطلق عليها المؤسسة المستعملة و التي بدلا من أن توظف اليد العاملة التي تكون بحاجة . بين ثلاثة أشخاص

إليها، تقوم بطلبها من مؤسسة أخرى يطلق عليها مؤسسة العمل المؤقت و التي تتكفل بان تضع في خدمة الأولى أجراء 
  . انظر. عمال مؤقتين تتولى تشغيلهم و دفع أجورهم لهذا الغرضيطلق عليهم 

- Jean Marc Beraud, Manuel de droit de travail et de droit social, PFCP1996.p.121. 
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أمام خطورة الوضع أكد المشرع الفرنسي على ضرورة وجود عقد الوضع في الخدمة الذي يربط 
و التي يجب أن تكون مطابقة  -جب أن يشتمل على أسباب اللجوء للعمل المؤقتالذي ي و. المؤسستين

محتوى العقد بما فيه مكان العمل و الأجر  مدة الوضع في الخدمة و و -  المدة ةد محددو لحالات إبرام عق
الذي يجب أن يكون مطابقا للأجر الذي يتقاضاه أجير تابع للمؤسسة المستعملة و يتمتع بنفس الخاصية 

إلى جانب إلزام مؤسسة العمل المؤقت كمستخدم حقيقي، بدفع الأجر للعمال خلال مدة المهمة . المهنية
و دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي و التعويضات . التي يؤدون فيها العمل لفائدة المؤسسة المستعملة

  . المنجزة عن الانتقال للمؤسسة المستعملة
لمؤقت فتشمل كل الفترات التي يرتبط فيها بمؤسسة العمل أما عن أقدمية أجير مؤسسة العمل ا

من جهة أخرى تلتزم المؤسسة المستعملة كمستفيد مباشر من قوة عمل الأجراء بتطبيق . المؤقت
ي ـــــــــــــــــــــــالنصوص التشريعية المطبقة في مكان العمل، فيما يخص شروط تنفيذ العمل بما فيها العمل الليل

  . 1و عمل النساء و الأطفال القصر و هذا طيلة مدة المهمة  و الأمن و النظافة
   الآثار الاجتماعية السلبية للمقاولة الفرعية و مؤسسات العمل المؤقت :الفرع الثاني

 و مؤسسات العمل المؤقت رغم كل الايجابيات التي يمكن أن يوفرها تطبيق اسلوبي المقاولة الفرعية 
. مساره الايجابي و اتخذ منحى سلبي مؤثرا بذلك عن حقوق العمال الاجتماعية الأمر انحرف عنإلا أن 

خاصة ا ــغيره عمال النظافة و ل حراس الأمن ويتشغ مؤسسات العمل المؤقت تظهر أكثر فيظاهرة أما 
ن ــــــبية وقعالمدفاتر الشروط إلا أن . اصـــــــــــو القطاع الخ الشركات الكبرى لفائدة الإدارات العمومية و

مؤسسات العمل المؤقت الموفرة لليد العاملة من جهة أخرى ،  والمؤسسات الطالبة لليد العاملة من جهة 
 لعمال الأجراءالتصريح با احترام الحد الأدنى للأجر وعلى غرار لا تتضمن الشروط المفروضة قانونيا 

يؤدي إلى التشغيل هذا النوع من حيث إن اللجوء إلى  و. لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  .  يشجع المقاولات نفسها على التراجع عن التزاماتها الاجتماعية ، وللعمال الاجتماعيةهضم الحقوق 

  الآثار الاجتماعية السلبية للمقاولة الفرعـية : أولا

 إن عمليات المقاولة الفرعية و إن كانت عمليات تخدم المصالح الاقتصادية للمؤسسة من حيث
ثار السلبية التي نظرا للآ. خفض التكاليف، إلا أنها غالبا ما تتم على حساب الحماية الاجتماعية للعمال

  : نوردها في ما يليالتي تخلفها 

  

  

                                                 
1- Dominique Jullian et Catherine Girodroux : Lamy social. Droit du travail. Paris1995.p1196§ 2635 . 
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  :  إلقاء تكاليف وأعباء العمل على عاتق الغير -

ر اعتمادا على الاستعانة بمؤسسات أخرى لتنفيذ بعض عناص 1تسيره  إن تحويل خطر الشغل و
الإنتاج من خلال اجتذاب إجراء يتم توظيفهم من طرف الغير، يؤدي إلى إمكانية أن نفس العمل يتم 

عدم تمكنهم من  تنفيذه من طرف عمال خاضعين لأنظمة اجتماعية مختلفة، مما يهدد وحدة مصالحهم و
في ضمان الحق في هذا فضلا عن خرق مبدأ المساواة بين العمال .  الانضمام إلى تنظيمات نقابية واحدة

الضمان الاجتماعي  ظروف العمل الملائمة و إلى جانب المساواة في الأجر و. ضمان استمراره العمل و
  . انضمام إلى نقابات مهنية و

وي ـــــــــــــــــــــالمتعهد الثان، الاستعمال لليد العاملة بين مؤسستين هذا كله نتيجة تقاسم مهام التسيير و و
المساومة في اليد العاملة، من خلال المضاربة في أجور العمال الناتجة  فضلا عن. ذ الخدمةطالب تنفي و

المبلغ الذي  و. عن الفارق ما بين الأجور التي يدفعها المتعهد الثانوي لليد العاملة التابعة له أصلا
   . 2 يتقاضاه من طرف طالب تنفيذ الخدمة

السلبية للمقاولة الفرعية على العمال، فان  أثار إلى في الوقت الذي لم يتعرض المشرع الجزائري
ة ــــــــــالتشريعيالنصوص التكوين المهني مهمة السهر على تطبيق  لوزارة التشغيل واعطى المشرع المغربي، 

التي تعمل جاهدة من خلال الآليات التي تتوفر عليها على إخضاع  التنظيمية المتعلقة بالشغل، و و
توقيع الجزاءات المنصوص  من ضمنها شركات المناولة لاحترام القانون، و الشركات و و جميع المقاولات

ت دفاتر إن كان تجدر الإشارة إلى أنه و و . 3 عليها قانونيا في حق المقاولات المخالفة لمقتضيات القانون
الفرعية الموفرة لها  الشروط المبرمة بين المؤسسات الأصلية الطالبة لليد العاملة و بين مؤسسات المقاولة

في حين . مخالفة للقانون اتضمن أحكامتذلك لا ينبغي أن  غير أنه مع ية العمل، لا يخضع لمراقبة مفتش
  .الجاري به العملقانون العمل يطبق عليها  خاضعة لمراقبة مفتش الشغل والعمل  تبقى علاقة

  
  

                                                 
1 - V. Marion Del Sol. op.cit. p 103 et 107. 

   .71ص ، المرجع السابق العامل و المؤسسة الاقتصادية محاولة لتحديد عنصر التبعية ،ماموني فاطمة الزهراء -  2
مراقبة لكل  زيارة تفتيش و 19.103، بإنجاز ما مجموعه 2011في هذا الإطار قام أعوان تفتيش الشغل خلال سنة  و - 3

 إلا أن. ملاحظة 633.232ة الخاضعة لهذا القانون بما فيها مقاولات التشغيل من الباطن وجهوا خلالها الوحدات الإنتاجي
جوان  09، تصريح وزير العمل المغربي بتاريخ التملص من المسؤولية الاجتماعية استمرار ظاهرة الغش والملاحظ 

2012.  
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كذلك الشركات الخاصة  العمومية وم المؤسسات الز بإلمناهضة هذه الظاهرة، جاهدة  تسعى المغرب
المتعاقدة مع مقاولات التشغيل المؤقت بتقديم تصريح بالشركات التي رست عليها الصفقة للصندوق 

ت ـــــــــكذلك التصريح موسميا بالعاملين الخاضعين لمقاولات التشغيل المؤق و ،الوطني للضمان الاجتماعي
  .  1 للتصاريح التي تقوم بها هذه الشركاتمقاولات المناولة للتأكد من مطابقتها  و
  : و الأطراف المسؤوليات في ظل تعدد الهروب من رقابة أجهزة الدولة  -

ر للاعتماالحاجة المتزايدة لتنفيذ المشاريع تمولها ميزانيات سنوية ضخمة تخصص  روف وظال إن
قد  ،ماليا لتنفيذ تلك المشاريع درة فنيا وشركات المقاولات التي لها الق يقابله محدودية الخبرات و، البناء  و

تتفق مع المعايير  خلق بمجمله بيئة استثنائية لتنفيذ المشاريع لم تخلوا من الممارسات السلبية التي لا
الصحيحة في  الإدارية بقائها تغييب الثقافة القانونية و شجع نموها و و، المشاريع تلك  المعتمدة في تنفيذ

يعتبر مؤشر لوجود  واء كانت هذه الممارسات بعلم الجهات الرقابية او بغفلة منهاس و، مجال المشاريع
خارج ،  آخرينمن هذه الممارسات اتفاقات يعقدها المقاول مع مقاولين  ضعف رقابي على تنفيذ المشاريع

  . لالتزاماته تجاه صاحب العملمخالفا  الصيغة التعاقدية للمقاولة و
مقابل بدل مادي يتفق عليه  أخرمقاول  إلى المشروع قد تنازل عن  صليالأالمقاول  أنلرغم من با

عادة تتم مثل هذه الاتفاقات بسرية بحيث  و، مستوى من المخاطر بأقلعلى ربح سريع   بهدف الحصول
) المقاول الثاني (التي نفذها  للأعمالقناة رسمية لمرور المستحقات المالية  و إداريةيبقى المقاول واجهة 

المقاول المنفذ التي  إلىصولا و  من مقاول أكثر إلىالمقاولة قد بيعت  أنفي بعض المشاريع تجد  و. 
 الأكيدو  الربحلتحقيق غير مستقيمة  أساليبمستنزفة مما يدفعه للبحث عن قيمة  تنفيذ المشاريع تصله 

لتقاعس عن دفع دوريا، ا الأجرعدم دفع  ( سيكون على حساب الحقوق الاجتماعية للعمال الأمر أن
في ممارسة حقهم النقابي و بالتالي استحالة  ضمان حق العمالدم اشتراكات الضمان الاجتماعي، ع

غياب ضمانات حول توفير إضافة إلى حول ظروف و شروط عملهم ، التفاوض تمكينهم من حقهم في 
فالمقاول ، ربط بينهمالاقة مباشرة  لعدم وجود عقد يتربطهم بالعمال ع لابحجة ) بيئة صحية و سليمة 

                                                 
انون، إحدى أولويات تدخلاتها، وفي إطار الصلاحيات التزاما منها بجعل مطلب فرض سيادة الق فإن الوزارة، و - 1

المخولة لها، ستعمل مع بعض القطاعات الحكومية، على تكثيف التنسيق في مجال تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها 
دوق العمل، بالإضافة إلى مواصلة أجهزتها الرقابية المختصة، من جهاز تفتيش الشغل وكذا المفتشين التابعين للصن

الوطني للضمان الاجتماعي، تكثيف زياراتها لهذه المقاولات بهدف التحقق من مدى تقيدها بالمقتضيات القانونية الجاري بها 
 .العمل
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التزاماته مباشرة  بأداءمطالبته  و إليهالرجوع للعمال  تبعا لذلك ليس الثانوي ليس طرفا في عقد المقاولة و
  . يكون ذلك عن طريق المقاول و

  الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة  لمؤسسات العمل المؤقت: ثانيا

ثلاثية لخلق نوع من المرونة، إلا أن الخطر يظل رغم تبني بعض تشريعات العمل هذه التقنية ال
ق ـــــــــــــــــخاصة ما تعل قائما في اللجوء إلى مؤسسات العمل المؤقت بهدف تهديد حقوق العمــــال و مصالحهم

ك ـــــــــــــــــــــــينهم أنفبدل . منها بحقهم في التفاوض الجماعي من اجل توفير شروط و ظروف أحسن لعملهم 
العمال في آليات حماية مصالحهم الاجتماعية و المهنية، يجدون أنفسهم يبحثون عن المستخدم الذي 

  . يدخلون معه في تفاوض جماعي
  

فكيف أمام تعدد ) مستخدم واحد (  فإذا كان ذلك واردا في ظل علاقات العمل الكلاسيكية
ال الاختلاف ــخاصة في مجؤوليات و تختلف، أين تتعدد المس .المستخدمين و تقاسم الالتزامات فيما بينهم

في الأجور ما بين المؤسستين و التعويضات الناتجة عن التسريح و طب العمل و تمثيل العمال و دفع 
مبالغ العطل المدفوعة الأجر و التعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنية، خاصة في حالة عجز 

ال المؤسستين و يحول دون ــــــــــــــــــــــــــخرق مبدأ المساواة بين عمو قد يؤدي هذا إلى . مؤسسة العمل المؤقت
الأمر الذي يصعب معه حماية العمل و إعادة تشكيل مجموعة العمال رغم . اندماجهم و انسجامهم

  . 1 ارتباطهم بمكان عمل واحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

1- Jean Marc Beraud. Op.cit.p136. et Jean Rivéro et Jean Savatier, Droit du Travail. Puf 12eme édition. Mars 

1991.p 425.   
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  :ةالخاتـــمـــــ
ة، ــــــر و السلم الاجتماعي داخل المؤسسات الاقتصاديلتحقيق الاستقرا آليةيعتبر التفاوض الجماعي 

، عندما فتح و ازدادت أهميته، خاصة في ظل انتقال الجزائر من النظام اللائحي إلى النظام التعاقدي
ر او ــــــــــــــــــــــــــالمشرع المجال أمام الشركاء الاجتماعيين من اجل تنظيم علاقاتهم على أساس التفاوض و التش

النظام  بوضع حد أدنى من القواعد التي تضمن لها احترامو الحوار، في ظل انسحاب الدولة و اكتفائها 
ة من المؤسسات ــحسب خصوصية نشاط كل مؤسسحوله للتفاوض و ترك الباقي ، العام الاجتماعي

  .  الاقتصادية
تماعي، ارتأينا إدراج من خلال دراستنا لموضوع التفاوض الجماعي و دوره في تحقيق السلم الاج

إلى للارتقاء به بعض الملاحظات و الاقتراحات، بهدف تدعيم التفاوض الجماعي و الحوار الاجتماعي 
ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تتويجه بإبرام اتفاقيات العمل الجماعية، من شانه تحقيق السلم الاجتماع. المنشودالمستوى 

   .طرفي علاقة العمل تربطهما مصالح متناقضة المؤسسات الاقتصادية بين و الاستقرار داخل
، لم يلزم المشرع الجزائري كل ما يمكن استخلاصه من خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة

من المستخدم و المنظمات النقابية على التفاوض الجماعي بنص صريح اقتداءا بالتشريعات المقارنة على 
كما أن العقوبات التي فرضها على الطرف الذي يمتنع عن الدخول في تفاوض  .ع الفرنسيغرار المشر 

  .رمزية و غير ردعيةغرامات مع الطرف الأخر أكثر ما يقال عنها أنها 
نظرا لأهمية الاتفاقيات الجماعية للعمل في تحقيق استقرار علاقات العمل، كان من الضروري أن 

على الأقل مرة واحدة في السنة، مثلما ذهب إليه كل من إلزاميا اعي من التفاوض الجمالمشرع يجعل 
ل على ــــــــــــــــــــــــــــو أصبحت الكثير من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تشتم .المشرع الفرنسي و المغربي

   . على التفاوض الجماعي هانص يلزمغياب اتفاقيات جماعية للعمل بحجة 
ا في كل اتفاقيات الجماعية للعمل التي استطعنا الحصول عليها و التي كانت و ما شد انتباهن

في الاتفاقيات ، لهذا ينبغي أن تنص سير التفاوض الجماعيو إجراءات تحدد محلا لدراستنا هاته، أنها لم 
  العقاري  وين الترقية و التسييرأحكامها على مثل تلك الإجراءات، كما هو الحال عليه بالنسبة لاتفاقية دوا

في بعض الجماعية للعمل  و من غير المقبول في اعتقادنا، أن تحيلنا بعض من تلك الاتفاقيات
النظام  أنفقها و قانونا  ، في حين انه من المستقرلنفس المؤسسة على أحكام النظام الداخلي المسائل 
 فان ، بالمقابلختص إقليمياو يخضع لرقابة مفتش العمل الم يوضع بالإرادة المنفردة للمستخدم الداخلي

   .الاتفاقية الجماعية للعمل أساسها التفاوض و التشاور و الحوار بين طرفي علاقة العمل 
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فصلا كامل للنظام الداخلي، فهذا إن  تو الغريب في الأمر أن بعض الاتفاقيات الجماعية خصص
خلي يعتبر مصدرا من المصادر الشركاء الاجتماعيين، لان النظام الدادل فإنما يدل على نقص تكوين 

ه ــــــــــــــــــــــــــــــمن حيض مضمونالمهنية لقانون العمل، و يختلف كل الاختلاف عن اتفاقيات العمل الجماعية 
هدف واحد ألا و هو تنظيم العمل و علاقاته الفردية و الجماعية داخل و إن كانا يشركان في و طبيعته 
   . المؤسسة 

، الترقية يتجاوز التفاوض الجماعي دراسة المواضيع التقليدية، كالأجر، ساعات العملكما يجب آن 
الخ ، و إنما مطالب بان يشمل باقي المواضيع التي لا تقل أهمية عن المواضيع الأخرى ، كعمال ... 

أصبحت  المقاولة الفرعية و العمال المنازل و الاقتصاد غير المنظم أو الموازي باعتبار هذه القطاعات
ما كما أن المشرع لم يحدد أجهزة وطنية تشرف على التفاوض الجماعي، مثل .تمس فئة كبيرة من العمال

  .المشرع الفرنسي و المغربي ذهب إليه كل من
ي ـــــــــــمجهود اكبر من خلال وضع إطار تشريعبذل تفاوض الجماعي، فان الدولة مطالبة بلنجاح ال

و لحوار اجتماعي فعال من جهة، و ضرورة أن توفر مناخ سليم و ملائم  و قانوني يؤسس لنظام تفاوض
. ةــــــــــــمن جهة ثانيو التخويف لأعضائها بعيدا عن التضييق للمنظمات النقابية من اجل التشاور و التفاهم 

تى يكونوا لا بد من إعداد أعضائها إعداداً كافياً ح، حتى تقوم المنظمات النقابية بدورها في التفاوضو 
داد ــــــــــــــــــــــــــــات بإعــــــــــــــــــــــــــــــكما تقوم المنظم. الممارسة التثقيف و ذلك من خلال التدريب و مفاوضين مهرة و

ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجهي تحليلها و تصنيفها و الاقتصادية كذلك إعداد البيانات و البحوث القانونية و الدراسات و
  .إمداد المفاوض النقابي بها تحليلها و الإحصائيات و

  : و أخيرا يمكن إدراج مجموعة من الاقتراحات 
ضرورة إدراج نص صريح يلزم الشركاء الاجتماعيين بالتفاوض الجماعي دوريا من اجل التشاور حول  - 

  .ما يتعلق بشروط و ظروف و علاقات العمل
اء ــــــــــــــــــــــــى أهمية التفاوض الجماعي و مواصلة تطوير آليات الحوار المتكافئ بين الشركالتأكيد عل - 

الاجتماعيين مع ضرورة الارتفاع بمستوى الوعي ليكون الحوار حضاري يحقق المصالح المشروعة لجميع 
  .الأطراف، بعيدا عن أجواء الصراع التي تعرقل مسيرة التنمية و حقوق العمال

ات من ــــــــــــــــــــــــــــــشرط جوهري لتمكين النقاب يضرورة التأكيد على أن صيانة الحريات و الحقوق النقابية ه - 
  .الحوار الاجتماعيالتفاوض الجماعي و ممارسة دورها الأساسي في 
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 إلىالمستقلة  ضرورة أن تشمل لقاءات الثلاثية المخصصة للحوار الاجتماعي في الجزائر النقابات - 
   .متى أثبتت أنها منظمات تمثيلية على المستوى الوطني جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين 

ضرورة الاهتمام بالتثقيف و التدريب للقواعد العمالية و القيادات النقابية و إعداد المفاوض النقابي  - 
  .الجيد القادر على الحوار

ها أمام التنظيم النقابي من قبل الشركات و المؤسسات و جهات العمل ضرورة توفير المعلومات و إتاحت - 
  .لإمكان نجاح الحوار الاجتماعي

م ـــــــــضرورة حماية ممثلي العمال سواء في التفاوض الجماعي او على مستوى هيئات التوفيق و التحكي - 
  .و عدم الإضرار بهم أو عرقلة مهامهم

  .مالية مع الحكومات في وضع خطط و سياسات برامج التنميةالعمل على مشاركة النقابات الع - 
ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمل على أن تشارك النقابات في خطط و برامج التدريب و التكوين المهني و إعادة التأهي - 

  . و التطوير للعاملين من الرجال و النساء
   

      

  
  
  
  
  
  

  



 

  ق ـــــــــــــــــــــــــــــملح                         

  العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي               

 2006أكتوبر  01سبتمبر و  30                

 : إن الأطراف الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي       

ة في ترقية الأطر المؤسساتية للحوار والتشاور و تدعيمها في كافة اعتبارا لإرادة فخامة رئيس الجمهوري - 

مجالات الحياة الاجتماعية، و التزامه بدعم المسعى الخاص بإبرام عقد وطني اقتصادي و اجتماعي بين 

الوطنية للتنمية و حشد القوى الوطنية  الإستراتيجيةالحكومة و أرباب العمل و النقابة من أجل تعزيز 

 .وترقية الرفاهية الاجتماعيةالمنتجة 

و اعتبارا لكون الرؤية الوطنية الشاملة في مجال التنمية كانت موضع استحقاق شعبي مباشر و ذلك  - 

على  2004أفريل  08من خلال إعادة انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 

نقاش واسع في إطار المنافسة الانتخابية  أساس برنامج رئاسي معبر عنه بوضوح و الذي كان محل

التعددية، وهي الرؤية التي تم الأخذ بها بالتفصيل في إطار برنامج الحكومة المصادق علية من قبل 

 .2004ماي  22البرلمان يوم 

و اعتبارا للإجماع الواسع للشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و التفافهم حول برنامج فخامة رئيس  - 

رية الهادف إلى تعزيز المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمن الاستقرار الجمهو 

 .الاجتماعي الذي يعد شرطا لا مناص منه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المتكاملة و المستديمة

ز التنفيذ، و روبي حيو و اعتبارا لالتزامات الجزائر المترتبة عن دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأ - 

 .للرهانات المرتبطة بقرب موعد انضمام بلادنا إلى المنظمة العالمية للتجارة 

و اعتبارا للتقدم الذي تم إحرازه في مسار الحوار الاجتماعي وعلى وجه الخصوص نتائج الثلاثية  - 

جتماعي ا بشأن المقترح المتعلق بإبرام عقد وطني اقتصادي و 2005مارس  04و  03المنعقدة يومي 

 .الشركاء الاجتماعيين بين الحكومة و

و اعتبارا لكون تضافر جهود كافة الأطراف في العقد يعد أمرا ضروريا لبناء اقتصاد قوي قوامه الجهد  - 

غايته تحسن الأوضاع الاجتماعية، بما يمكن من الاندماج بنجاح ضمن الاقتصاد العالمي  المنتج و

 .لتنافسيةالقدرة ا المبني على المردودية و



 

و اعتبارا لكون السلم و المصالحة الوطنية من المتطلبات الأساسية لبناء مجتمع متوازن يسوده  - 

لأن توفيرهما يعد من الشروط المسبقة  الاستقرار و التوافق ولتعبئة كاملة للموارد و الطاقات الوطنية، و

 .بالنسبة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية

 تدعيم مسار النمو الاقتصادي الوطني الذي انطلق خلال السنوات السبع الأخيرة، و اعتبارا لضرورة - 

 :يتفقـون على ما يلـي

 :  تمهيـد  -أ

إن الاستقلال الحقيقي لأية أمة يكمن في قدرتها على تسيير ثرواتها وتثمين إمكاناتها و تنويع مواردها  -1

أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي و على أعلى و الاستجابة إلى حاجياتها الأساسية، و الحصول على 

مستوى من الاستقرار و الأمن لكونها العناصر الوحيدة القادرة على ضمان استقلالية الأمة و صون 

 .سيادتها

إن السياسة المعتمدة في استخدام موارد المحروقات، و التي تميزت بخلل في توظيفها جعلت البلاد  -2

 .و كانت سببا في توقيف مسار التنمية ، ةتواجه صعوبات مالية حاد

ذلك أن انخفاض سعر البترول، و الذي اقترن بارتفاع حجم المديونية الخارجية والذي كان ميزة 

الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من الثمانينيات، قد أثبتا عدم جدوى الإستراتيجية التنموية المطبقة 

 .مةلبناء اقتصاد وطني ذي نجاعة و ديمو 

إن الصعوبات الاقتصادية التي زادت في تعقيدها المشكلات الأمنية أفضت بالبلاد إلى صعوبة الوفاء  -3

إضافة إلى خدمة الديون  1992مليار دولار سنة  26,7بديونها في الآجال المحددة و التي بلغ حجمها 

 .مليار دولار 9,3التي بلغت 

لب إعادة جدولة ديونها في ظرف كان يتميز بارتفاع و إن هذه الصعوبات جعلت البلاد تلجأ إلى ط

في سنة  -%1,2: ، و بنسبة نـمو اقتصـادي سلبية قـدرت بـ)1994سنة % 29التي بلغت (نسبة التضخم 

، و %16، و انخفاض الدخل الفردي بنسبة 1994سنة  –%0,7ثم   1993سنة   –%2، ثم 1991

 .1995سنة % 28,1ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 

إن الجزائر تشهد في هذه السنوات الأخيرة حركية مستمرة للنمو و التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعد  -4

 .مردوديتها المطلوبتين بمثابة نهضة حقيقية يجب العمل على ضمان ديمومتها و

فخامة رئيس إن هذه الحركية الاقتصادية و الاجتماعية هي بالدرجة الأولى نتاج للإرادة السياسية ل -5

الجمهورية و عزمه الثابت على إرفاق عملية استعادة السلم والأمن بتنمية اقتصادية واجتماعية مكثفة بما 

 .يمكن من تدارك التأخر و بناء تنمية مستديمة



 

، بدءا باستعادة السلم و وصولا إلى تدعيم الديمقراطية و 1999إن إنجازات هامة تم تحقيقها منذ سنة  -6

 .ادرة في إطار دولة الحق و القانونحرية المب

و لقد تم في غضون السنوات الأخيرة استعادة الأمن على أوسع نطاق وعبر سائر ربوع الوطن، 

و لقد استعادت الجزائر  .وكسر طوق المقاطعة الجائرة التي فرضت على بلادنا فرضا خلال التسعينيات

اليوم بعزم و قوة على تحريك تنميتها الاقتصادية  هي تعمل مكانتها كطرف فاعل في العلاقات الدولية، و

 .الاجتماعية و

إن النمو الاقتصادي كان في الموعد على امتداد سبع سنوات بفضل سياسة استثمار عمومي ما  -7

  2.300الأجنبي الذي فاق  بفضل تشجيع الاستثمار الخاص الجزائري و انفكت تتصاعد وتيرتها، و

 .مليار دينار

الحاجيات الاجتماعية للسكان التي تمت تدريجيا على امتداد سبع سنوات تتجلى من خلال  إن تلبية -8

 :ما يلي

دون احتساب الدعم  ( 2006ارتفاع المبلغ الإجمالي للتحويلات الاجتماعية في ميزانية الدولة لسنة  - 

 20هو ما يمثل ، و 2005مقارنة بسنة %  14، بنسبة ) المخصص للكهرباء والماء و الغاز و الوقـود

 .من الناتج الداخلي الخام%  10من الميزانية العامة للدولة وما يقارب % 

، وهو 1999مسكنا منذ  950.000احتواء أزمة السكن التي بدأت تتراجع بفضل إنجاز ما يربو عن  - 

 .من مجموع الحظيرة الوطنية للسكن%  16ما يمثل نسبة 

سدا  19وية وطنية وكان محل مجهود استثنائي كما يدل عليه تسليم تزويد السكان بالمياه ارتقى إلى أول - 

الحظيرة الوطنية الإجمالية، بالإضافة إلى برمجة مشاريع كبرى و الشروع في إنجاز ) 1/3(أي ثلث 

 .وحدات تحلية مياه البحر على امتداد الساحل

هو ما جعل التغطية الكهربائية   بيتا بشبكة الكهرباء خلال السنوات السبع الأخيرة، و 450.000ربط  - 

بيت بشبكة الغاز الحضري أي  670.000، كما تم في ذات الفترة ربط % 96في بلادنا تقارب نسبة 

 .مما تم إنجازه منذ الاستقلال%  44بنسبة 

 :إن الجهود التي بذلت في مجال إصلاح النظام الاقتصادي قد أسفرت عن  - 9

الوطنية لتكييفها مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل على إصلاح عميق للمنظومة التشريعية  - 

  .المستويين الوطني و الدولي

  

 



 

 .تخفيف الطوق بالنسبة للتمويل الخارجي - 

 .2005سنة % 15,3إلى  1999سنة %  29,3تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من   - 

خلال السداسي الأول % 1ثم إلى  ، 2005سنة % 1,6التحكم في التضخم الذي تراجعت نسبته إلى  - 

 . 2006من سنة 

 .2005إلى سنة  2002خلال الفترة الممتدة من سنة   5%عودة النمو بمعدل سنوي يفوق  - 

ملايير  7إلى  1998مليـار دولار في نهـايـة سنـة  30تخفيض حجم المديونية التي انتقلت من حوالي  - 

ملايير دولار في نهاية سنة  5قع أن تنخفض إلى حوالي ، و من المتو 2006دولار في نهاية شهر جوان 

2006. 

 662إلى  1999ج سنة .مليار د 266زيادة هامة في ميزانية الدولة السنوية للتجهيز حيث انتقلت من  - 

مليار   2048,8، وينتظر أن تصل  إلى  2005ج سنـة .مليار د 775,2ثم إلى  2004ج سنة .مليار د

 . 2007ج سنة .د

 .ج .مليار د 579,9مؤسسة صغيرة و متوسطة باستثمارات إجمالية قدرها  92.554اء إنش  - 

 .ج .مليار د 98,3مؤسسة مصغرة باستثمارات إجمالية قدرها  58.000إنشاء حوالي  - 

  1999سنة ) دولار 1623(للفرد  / ج .د 108.064ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد الذي انتقل من - 

 .2005سنة ) دولار 3100(للفرد / ج .د  227.400إلى 

 .2004و  1999في الفتـرة الممتدة ما بين % 45ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة تقـارب  - 

إن بلادنا تبقى بالرغم من هذه الإنجازات تواجه تحديات كبرى تتمثل على الخصوص في ضرورة  - 10

ض مستوى البطالة بحيث يكون أكثر دلالة مواصلة الجهد لتدارك التأخر الاقتصادي و التكنولوجي، وتخفي

 .و توفير أحسن الشروط لاندماج اقتصادنا ضمن الاقتصاد العالمي

إن برنامج الإصلاحات لن يكون له الأثر الكامل ما لم يعتمد على سياسة اقتصادية قادرة على  - 11

يا والصناعة الصيدلانية و البيتروكيم الكهروميكانيكية و إعادة تنشيط الصناعات كالصناعة الكهربائية و

الصناعية الغذائية وقطاع البناء و الأشغال العمومية، و السياحة والخدمات، إلى جانب ترقية و تطوير 

التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال، و كلها مجالات تتوفر البلاد فيها على إمكانات هامة و أسواق 

  .واعدة

  

  

 



 

لها في إطار مقاربة عقلانية، تتمثل في العمل على ترقية المناطق إن الأولويات التي يجب تناو  - 12

التهميش، و إشراك أكبر للمرأة في  المحرومة و تقليص الفوارق، و تنمية عالم الريف، و محاربة الفقر و

أعمال التنمية، و إعادة تأهيل الموارد البشرية، وبالأخص ترقية التشغيل و إدماج الشباب في دائرة 

 .الإنتاج

إن تنفيذ هذه البرامج و ضمان فاعليتها يستلزمان حشد جميع الطاقات، بما فيها جاليتنا بالخارج، و  - 13

الانسجام الوثيق بين التوجهات الوطنية الكبرى والبرامج المحلية و القطاعية، بالإضافة إلى التوافق و 

ادي و ــــــــــــــــــــإبرام عقد وطني اقتصو إن . الاجتماعيين الشركاء الاقتصاديين و التكامل بين الفاعلين و

 .التحديات معا اجتماعي يمثل الرد المناسب على هذه الفرص و

إن العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي يعتمد على تحليل عميق للماضي الوطني في مجال  - 14

 .سير التنمية و على تحديد دقيق لرهانات الحاضر والمستقبل 

ن خلال إسهامه في الحد من التوترات و تشجيع الشراكة، يعد آلية لترقية مسار الأمة في إن العقد م - 15

النمو و التنمية، و إنه يدعم الحوار من خلال مأسسة الأطر والآليات المناسبة للتشاور وتبادل الرأي بين 

 .ار الاجتماعيالشركاء الاجتماعيين، و هو يشكل بذلك إطارا متميزا للمسئولية وأداة  لتدعيم الحو 

إن العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي يجمع الأطراف من أجل إبرام تحالفات شراكة استراتيجية  - 16

حول أهداف و أعمال ترمي إلى إسقاط المستقبل المشترك للمجتمع في المجال الاقتصادي و الاجتماعي، 

تزام كافة الشركاء الاجتماعيين بالعمل يرتكز على ال فالعقد يقوم على منطق الشراكة من أجل التنمية و

 .على توزيع عادل لثمرات التنمية على تحقيق نمو قوي و مستديم و

إن سياسة المداخيل يجب أن تأخذ في الاعتبار التحسن الحقيقي لمستوى الإنتاجية و نتائج  - 17

 .الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطور نسبة التضخم

ن الحكومة والمؤسسات العمومية لوحدها و إنما هو عملية تستلزم إن تحقيق الإصلاحات ليس شأ - 18

 .الشركاء الاجتماعيين التعبئة و الالتزام الكامل و الفاعل لكافة المتعاملين الاقتصاديين و

لذلك يتعين على جميع الشركاء أن يوحدوا جهودهم من أجل المصالح العليا للأمة وأن يعتمدوا 

 .جماعية لعالم الشغل و مصلحة الأمة ككلموقفا يوفق بين المصلحة ال

 : أسس العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي  - ب 

إن الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين يتفقون حول المبادئ التالية و التي تشكل الأسس التي 

  .يرتكز عليها هذا العقد

 



 

تشكل كلا متكاملا تندرج ضمنه  إن تنمية بلادنا لا تنحصر في المجال الاقتصادي فقط، بل إنها  -1

كافة الأوجه الأخرى للحياة اليومية و التي بدونها يكون كل عمل تنموي مآله عدم الفاعلية والفشل، لذلك 

فإن بروز اقتصاد قادر على التنافس و بقاء مجتمع مزدهر يعتبران من التحديات الكبرى التي تستدعي 

 .مساهمة الأمة بأكملها

ي الاقتصادي و الاجتماعي ليس اتفاقا محصورا في نظرة ضيقة تقتصر على إن العقد الوطن -2

الاستجابة لتطلعات الشركاء من عمال و مستخدمين، بل إنه التزام بتعبئة الطاقات الوطنية خدمة للتنمية 

لشروط للموازنة فالعقد يسمح بتوفير أحسن ا. و العدالة الاجتماعية، بل إنه التزام بالتجند من أجل الجزائر

 .و التحكيم بين المتطلبات الاقتصادية والتطلعات الاجتماعية

إن العمال هم المحور المركزي في كل سياسة تنموية من حيث أنهم هم منجزوها، فهم إذن  -3 

 .بالضرورة شريك لا يمكن الاستغناء عنه في أي عمل تعبوي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي

صادي و خلق مناصب العمل اللائق، و إنماء المداخيل و توزيعها، هي أساسا من إن النمو الاقت -4

صميم مهام المؤسسة الاقتصادية و تتوقف على قدرتها الإنتاجية و مردوديتها، فالمؤسسة هي المصدر 

ي الأساسي للثروة ، و لا يمكن لأية سياسة تنموية أن تكون مجدية ما لم تجعل ترقية المؤسسة الإنتاجية ف

صدارة أولوياتها، كما أن أية سياسة اقتصادية لن تجدي نفعا إذا كانت المؤسسة التي تنشط السوق و تحيا 

 .من السوق لا تدرج ازدهارها ضمن ازدهار الوطن ككل

إن المؤسسة الاقتصادية باعتبارها المحرك الأساسي بالنسبة للتعبئة الوطنية لخدمة التنمية ولإرساء  -5

 لازدهار الاقتصاد الوطني، هي بالضرورة محور أساسي في العقد الوطني الاقتصادي و المحيط المناسب

 .الاجتماعي

إن الخيار الذي يجعل من القطاع الخاص فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية هو خيار استراتيجي  -6 

حات بداخله من لذلك فإن القطاع الخاص مدعو إلى إجراء إصلا. سيتم تدعيمه طوال السنوات المقبلة

 .خلال إعادة هيكلته وتغيير تصرفاته لكي يصبح حقا القوة الدافعة للاقتصاد الوطني

إن عملية  خصخصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الجارية في إطار شفاف، هي أحد عناصر  -7

و تندرج في  المسعى الشامل للتنمية الوطنية، و إنها تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على أداة الإنتاج

 .إطار سياسة تدعيم أسس النجاعة الاقتصادية

إن المؤسسات الاقتصادية مطالبة بأن تدرج ضمن إستراتيجيتها للسوق و التنمية الآثار المترتبة عن  -8

  .  تطبيق برنامج تعديل النظام الاقتصادي الوطني

  

 



 

 :أهداف العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي - ج

الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ومن خلال إسهامهم في إرساء مناخ اجتماعي إن أطراف العقد 

  :الاستقرار يتجندون لتحقيق الأهداف الرئيسية التالية يسوده الهدوء و

تأكيد النتائج الاقتصادية و الاجتماعية المسجلة خلال السنوات السبع الأخيرة و تحسينها قصد ) 1

لبلاد في طور التنمية المستديمة بما يجعلها تقترب من كوكبة إلى وضع ا 2010الوصول في أفق سنة 

 .البلدان البارزة

كالهياكل القاعدية،  (مواصلة تنفيذ سياسة الاستثمار المكثفة المشجعة للخدمات المرافقة للاقتصاد ) 2

و الذي  2009- 2005في إطار البرنامج الخماسي ....) وتوسيع شبكات الكهرباء و الاتصال و النقل

مليار دولار خصص جزء كبير منه لتنمية البنى التحتية و تقليص  120رصد له غلاف إجمالي يتجاوز 

 .الفوارق الجهوية

تحضير شروط الانتقال إلى مرحلة ما بعد البترول، من خلال تقليص تبعية الاقتصاد الوطني ) 3

 .للمحروقات، و العمل على رفع حجم موارد الصادرات وتشجيعها و تنويعها

 :العمل على ترقية فلاحة عصرية تعتمد على ) 4

 .الاستخدام العقلاني للمساحات الزراعية و الموارد المائية - 

 .توسيع المساحات المزروعة - 

 .إدخال التقنيات الزراعية الحديثة - 

 . الحفاظ على الثروة العقارية الزراعية و حمايتها من الاستغلال في غير وظيفتها الطبيعية - 

من خلال تحسين مردودية كافة عوامل ,يف الإنتاجية لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصاديةتكث) 5

الإنتاج، و العمل على عصرنة و فاعلية المؤسسة من خلال تثمين الموارد المادية والبشرية، وإدماج 

 .التكنولوجيات الجديدة

خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بإعادة مواصلة الحفاظ و العمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي ) 6

تفعيل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني و تعبئة كافة المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى جانب 

 .شركائنا بالخارج، مع تفضيل نمو مولد لمناصب شغل جديدة

و  2010رسم كهدف لسنة مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص مستوى نسبة البطالة المسجل حاليا مع ) 7

 %.10هو الوصول إلى تخفيض محسوس لنسبة البطالة بحيث تصل إلى أقل من 

  .ترقية اقتصاد منتج مولد للثروة و لمناصب الشغل) 8

 



 

مواصلة تكثيف محاربة الاقتصاد الموازي، بإشراف من السلطات العمومية وبمساهمة المؤسسات ) 9

 .نقابات العمالالاقتصادية و منظمات أرباب العمل و 

  .تفعيل و تدعيم الهيئات الضامنة لتوفير شروط المنافسة النـزيهة في النشاط الاقتصادي) 10

 .مواصلة إصلاح هيئات وأدوات الرقابة و محاربة الفساد و الأشكال المضرة للاقتصاد الوطني) 11

 .وة تحسين القدرة الشرائية الذي يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بإنتاج الثر ) 12

 : مساهمات الأطراف في العقد -د 

 : إن أطراف العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي يتفقون على تقديم مساهماتهم المدونة في ما يأتي 

 :مساهمات السلطات العمومية) 1

مواصلة عصرنة  الهياكل القاعدية  و توجيهها في خدمة الاقتصاد الوطني لاسيما الموانئ و شبكات  - 

 .السكك الحديديةالطرق و 

استكمال إصلاح قطاع المالية و البنوك من أجل تحكم أفضل في عملية  تخصيص الموارد و تسيير  - 

الأموال العمومية و تمكين القطاع من تأدية دوره كاملا بالنسبة لتمويل الاقتصاد، لا سيما المشاريع 

 .الاستثمارية

يته لاسيما من خلال سياسة تقليص كلفة العمل و من مرافقة تدعيم إنتاجية الاقتصاد الوطني و تنافس - 

 .خلال التحفيز الجبائي

مساعدة لمؤسسات الاقتصادية في إطار برنامج ترقوي يمكنها من تحقيق النجاعة الاقتصادية، و انتزاع  - 

 .حصص في الأسواق الخارجية

ار المؤسسة و في هذا الإطار تسهر السلطات العمومية على توفير الشروط اللازمة لازده

 :الاقتصادية لاسيما من خلال

 .اتخاذ إجراءات لدعم المتعاملين الاقتصاديين في إطار إعادة تأهيل المؤسسات  - 

 .مرافقة المؤسسات التي تحوز على حصة في السوق  - 

 .إدخال شفافية أكثر و تحسين العرض في مجال العقار الصناعي - 

 .ات التي تقام في مناطق الجنوب ومناطق الهضاب العلياتخفيض نسبة الفائدة بالنسبة للاستثمار  - 

 .تقليص الأعباء الاجتماعية و الجبائية مقابل خلق مناصب الشغل  - 

تدعيم و تكييف جهاز التكوين و التعليم لتحسين تأهيل الموارد البشرية، و ربط ذلك باحتياجات سوق  - 

  .العمل

  

 



 

 .ؤسسةتشجيع و ترقية البحث التنموي في خدمة الم - 

وضع منظومة وطنية للمعلومات الاقتصادية و الاجتماعية تضمن وفرة المعلومات و موثوقيتها و       

  .تحيينها و جعلها في متناول كافة المتعاملين

 .تكييف تشريع العمل مع المستجدات الاقتصادية و الاجتماعية - 

لتضامن الوطني لفائدة الشرائح الاجتماعية الحفاظ على السياسة الاجتماعية الوطنية بآلياتها و تدعيم ا - 

المحرومة، و السهر على عصرنة آليات الحماية الاجتماعية، من منطلق استهداف أدق للمستفيدين من 

 .التحويلات الاجتماعية 

تكييف نظام الأجور المعمول به في الوظيف العمومي وفق أحكام القانون الأساسي للوظيف العمومي  - 

 .الجديد

الاجتماعي لا  ن نوعية و فاعلية خدمات الإدارات العمومية المتدخلة في الحقل الاقتصادي وتحسي - 

 .التصدير و تنميتها سيما تلك المعنية بترقية نشاطات الاستثمار و

 :مساهمة العمال من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين تكمن في ما يلي) 2

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في شرح التوجهات  التجند للمساهمة في إرساء مناخ مناسب - 

 .المتعلقة بالتنمية المستديمة، وبالحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني 

 .دعم كل عمل يصب في خانة احترام القانون و الصرامة في تطبيقه - 

ة ـــــــــمة في ترقية العمل كقيمة حضاريتحسيس العمال على احترام واجباتهم في أماكن العمل ، و المساه - 

 .و فضائل الجهد المنتج

ة ـــــــــــــــــــــــــــــالمساهمة في إنجاح البرنامج الوطني للتنمية و ذلك من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادي - 

 .الموضوعة، و ترقية التشغيل من مقاربة مبنية على الاستثمار و خلق النشاطات

 .تنافسيته عمال من أجل تحسين إنتاجية العمل و نوعية الإنتاج الوطني وتعبئة ال - 

ذلك باللجوء إلى  الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي كعامل ضروري لإنجاح أية سياسة تنموية، و - 

اللجوء إلى الوساطة و التحكيم وفق  و تسويتها، الحوار والتشاور قصد الوقاية من النزاعات الاجتماعية و

 .ع العمل الساري المفعول تشري

 :مساهمة أرباب العمل تكمن في ما يلي) 3

 .ترقيته المشاركة في تنمية اقتصادية متكاملة تشجع الحفاظ على الشغل و - 

  



 

العمل حثيثا على ترقية اقتصاد وطني قوي بصادراته المتنوعة من السلع والخدمات، اقتصاد قادر على  - 

خارجيا  قادر على احتلال مكانة في الأسواق محليا و سوق المحروقات وتعويض آثار التقلبات المحتملة ل

  .مندمج في الاقتصاد العالمي في إطار اقتصاد متفتح و

التشاورية  و البرامج  التجند من أجل تطوير اقتصاد منتج،  لاسيما بالانخراط  في الآليات  التحفيزية و - 

 .المؤسسات المختلفة التي وضعتها و تضعها الحكومة لفائدة

 .العمل على تطوير الاستثمار المنتج المولد للثروة و لمناصب الشغل - 

 . السهر على احترام التشريع الاقتصادي و الاجتماعي داخل المؤسسة - 

المشاركة الحثيثة في أعمال محاربة البطالة و تشجيع البرامج المرتبطة بتشغيل الشباب حاملي  - 

 .حاجيات الاقتصاد برامج التوافق بين التكوين والشهادات، و برامج التمهين و 

اعتماد نظام أجور محفـز قائم على تحسين الإنتاجية وعلى نتائج المؤسسة وتطور كلفة الحياة  - 

 .و ذلك بالتشاور مع ممثلي العمال ،)التضخم(

 .عائليةالمتعلق بالمنح ال و 2005مارس  4و  3تحضير شروط تطبيق قرار الثلاثية المنعقدة يومي  - 

توفير شروط العمل اللائق، و السعي دوما إلى تحسين مناهج العمل، وترقية الصحة و السلامة المهنية  - 

 . و الحفاظ عليها

 .ضمان تثمين متواصل للموارد البشرية عن طريق التكوين و إنماء الكفاءات - 

التهرب الجبائي و شبه  المشاركة الحثيثة في محاربة الاقتصاد الموازي لاسيما من خلال محاربة - 

 .التنظيم الجبائي و الغش و كل أشكال المخالفات للتشريع و

الاستفادة من الظرف  عصرنة آلية الإنتاج و تحسين نوعية المنتوج لمواجهة المنافسة الأجنبية، و - 

 .الحالي المواتي لرفع حجم الأعمال

ن طريق إنتاج و نشر معلومات إحصائية المساهمة الفعالة في بناء المنظومة الوطنية للمعلومات ع - 

 .موثوقة و منتظمة  و عن طريق المشاركة في التحقيقات التي تجريها السلطات العمومية

 :  آليات التنفيذ و التقييم - هـ 

  :إن أطراف العقد يتفقون على آليات التنفيذ و التقييم التالية

ثي يخصص لهذا الغرض يجمع الحكومة و منظمات إن تنفيذ بنود هذا العقد يتم دوريا في اجتماع ثلا -1

  .الاتحاد العام للعمال الجزائريين أرباب العمل و

 



 

يتم هذا التقييم استنادا إلى تقرير سنوي تعده لجنة متابعة وطنية ثلاثية تنشأ لهذا الغرض، و يتضمن  -2

المحتملة التي  التقرير معلومات حول مدى تحقيق مساهمات كل طرف من الأطراف و كذا الصعوبات

 . حالت دون ذلك

يعتمد هذا التقييم كذلك على التقرير السنوي حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعده المصالح  -3

 .المختصة للحكومة

في القطاع الاقتصادي، تجري المفاوضات حول الأجور وفق دورية يتم الاتفاق عليها بين الشركاء  -4

ع النشاط و على مستوى المؤسسة، مع مراعاة المعايير و المؤشرات المتفق الاجتماعيين على مستوى فرو 

 . عليها في هذا العقد

بالنسبة لقطاع المؤسسات و الإدارات العمومية، فإن تطور الأجور سيأخذ في الاعتبار تطور النمو،  -5

قاءات الثنائية و تطور إنتاجية الاقتصاد الوطني و تطور كلفة المعيشة، وتتم دراسته بمناسبة الل

 .المخصصة لهذا الغرض 

 :  مدة العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي - و

 .سنوات تسري ابتداء من تاريخ توقيعه) 4(مـدة العقـد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي هي أربع 

 :  أحكـام ختاميـة -

 .الاجتماعيين الآخرين و يبقى العقـد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مفتوحا للشركاء الاقتصاديين

يلتزم أطراف العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بإبلاغ كافة فروعهم وأعضائهم بالإجراءات التي 

 .يتعين اتخاذها لتنفيذ محتوى هذا العقد الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه

  .طراف لمـدة جـديـدةيمكن أن يجـدد هذا العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي باتفاق الأ



261 
 

  عــــــــــــــالمراج

  المؤلفات باللغة العربية : أولا

  المؤلفات العامة  -1

، عقد العمل في القانون المصري، الطبعة الثانية دار الهيئة المصرية زكيالدين محمود جمال  - 01

  . 1982العامة للكتاب 

  . 1983ة ، قانون العمل ، الطبعة الثالثة ، مطبعة جامعة القاهر زكيالدين محمود جمال  - 

  .1985فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل ، طبعة نادي القضاة سنة  - 01

  .1988القاهرة ، دراسة مقارنة، قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية، عبد القادر الطورة -  02

، ر للنشردار البشي، مجموعة وثائق أوروبية، حقوق الإنسان، نزيه كسيبي و محمد امين الميداني - 03

  . 1992عمان ، الطبعة الأولى

  . 2000 دار العلوم للنشر و التوزيع ،تشريع العمل في الجزائر ،محمد الصغير بعلي -  04

طبعة . ديوان المطبوعات الجامعية ،سلطة المستخدم في تسريح العمال تاديبيا ،سعيد طربيت - 05

2001 .  

الطبعة  ،دار الهومة، لاقتصادية في الجزائرعلاقات العمل في ظل الإصلاحات ا ،رشيد واضح  - 06

  . 2002 الأولى

دار ، منازعات العمل الفردية و الجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، رشيد واضح - 07

   .2003 الأولىالطبعة  ،الهومة 

ديوان  ،ري تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائ آليات، سليمان أحمية - 08

  . 2003الطبعة الثانية  ،المطبوعات الجامعية 

  .2003العياشي عنصر، نحو علم الاجتماع النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة  - 09

  . 2003طبعة ، دار القصبة للنشر، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية، عبد السلام ديب - 10

، الطبعة الأولى ، دار  2003لسنة  12الوسيط في قانون العمل الجديد رقم سعيد عبد السلام،  - 11

  .2004النهضة العربية القاهرة 

 ، الضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال علاقات العمل، محمد عبد االله الظاهر - 12

  . 2004 الأولىالطبعة ، منشورات الحلبي الحقوقية
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يتراك ، صوص المواثيق و الإعلانات و الاتفاقيات لحقوق الإنسانن، مصطفى احمد ابو الخير - 13
  . 2005القاهرة ، الطبعة الأولى ، للنشر و التوزيع

النظرية العامة للقانون الاجتماعي ، الوجيز في قانون العمل و الحماية الاجتماعية، عجة الجيلالي - 14

  . 2005دار الخلدونية ، في الجزائر

  .2005الطبعة العاشرة  ، منشورات جامعة دمشق، التشريعات الاجتماعية . امحمد فاروق الباش  - 15

  .2005حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية ، طبعة  - 16

  .2005التوزيع  تأثيرات العولمة عليها مجدلاوي للنشر و سنان الموسوي إدارة الموارد البشرية و - 17
دار ، النقابات العمالية الأولالكتاب ، الوسيط في شرح التشريعات الاجتماعية، حمد حسن البرعيا - 18

 . 2006القاهرة ، النهضة العربية 

دار ، بين نهج تدخل الدولة و مذهب اقتصاد السوق ، قانون العمل المعاصر أزمة، يوسف الياس - 19

  . 2006سنة  الأولىالطبعة  ،وائل للنشر

الطبعة  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،العولمة و اقتصاد السوق الحرة  ،يد الموسويضياء مج - 20

  . 2007الثالثة 

 .2007جامعة دمشق، كلية الحقوق، ، حق العمل وفقا للمواثيق الدولية، م طياروسي - 21
درة و القرارات التنفيذية الصا 2003لسنة  12شرح قانون العمل الجديد رقم  ،مضان جمال كاملر  - 22

  . 2008الطبعة الخامسة  ،القانونية للإصداراتالمركز القومي  ،تنفيذا له

الكتاب الثاني نشأة علاقة العمل ، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، بن عزوز بن صابر - 23

  .2010 الأولىدار الخلدونية الطبعة ، المترتبة عنها الآثارالفردية و 

  .بدون تاريخ ، الإنسانقوق موسوعة ح، عبد الفتاح مراد  - 24

فتحي عبد الرحيم عبد االله و احمد شوقي محمد عبد الرحمان، شرح قانون العمل و التأمينات  –25

  . 2002دار المعارف الإسكندرية طبعة  الاجتماعية،

و شروط الحلول المناسبة لها و موقف التشريعات من  أسبابها، منازعات العمل، محي الدين الجرف - 26
  . 1981في تشريعات العمل العربية ، المعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل في الجزائر الأمر
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  المؤلفات الخاصة -2

القاهـــــــرة ، مطبوعات الجامعة العمالية، الجامعة العمالية، المفاوضة الجماعية، عبد السلام عياد  - 01

1992.  

 ، مكتب العمل العربي، اعية و دور منظمة العمل العربيةالمفاوضة الجم، محمد عبد االله نصار - 02

  . 1996القاهرة 

  . 1996يوسف إلياس، علاقات العمل الجماعية في الدول العربية ، مطبعة الجامعة العربية  - 03

 - دار النهضة العربية القاهرة، المفاوضة الجماعية في قانون العمل، سلامة عبد التواب عبد الحليم - 04

2002.  

، دار النهضة العربية القاهرة ، الإضرابالنقابات العمالية و ممارسة حق ، رمضان عبد االله صابر - 05

  .2004طبعة 

 ، النقابات العمالية، المفاوضات الجماعية، علاقات العمل الجماعية، عمرو أبومصطفى احمد  - 06

) المفاوضة ، الوساطة، التحكيم ،الإغلاق، الإضراب( منازعات العمل الجماعية ، اتفاقية العمل الجماعية

  . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر ،  2003لسنة  12في ضوء قانون العمل الجديد رقم 

 ، القاهرة، منظمة العمل العربية، دراسة نظرية مقارنة، علاقات العمل الجماعية، الهاشمي بناني - 07

  .بدون تاريخ

عمل في التشريع الجزائري و المقارن ، دار الحامد بن عزوز بن صابر، الاتفاقيات الجماعية لل - 08

 . 2011للنشر و التوزيع بالأردن ، الطبعة الأولى 

عبد الباسط محمد عبد المحسن، الإضراب في قانون العمل، المشروعية و الآثار القانونية، دار  -09

 .النصر للتوزيع و النشر، جامعة القاهرة بدون تاريخ

   :الرسائل و المقالات  -3

  : الرسائل  -

جامعة ، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، الوسائل السلمية لحل منازعات العمل، خالفي عبد اللطيف - 01

  .1987عين الشمس 

تنظيم علاقات العمل داخل المناطق الاقتصادية الحرة للدول ، رسالة الماجستير ،  بوسماحة الشيخ - 02

  .2001، جامعة وهران  المغاربية و دول الخليج
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، رسالة ماجستير في القانون الاجتماعي، الاتفاقيات الجماعية في التشريع الجزائري، عبد االله قادية - 02

  . 2004كلية الحقوق جامعة وهران 

ة ــــــــــــــــــــرسال،  العامل و المؤسسة الاقتصادية محاولة لتحديد عنصر التبعية، ماموني فاطمة الزهراء -3

  . 2004، جامعة وهران، ون الاجتماعيماجستير في القان

ل ــــــــــــــــــبن عزوز بن صابر، الاتفاقية الجماعية للعمل بين الإطار القانوني و الواقع العملي، رسالة لني -4

  . 2008شهادة الدكتوراه، جامعة وهران 

  .2009/  2008جامعة الجزائر  رسالة ماجستير، صليحة، المقاولة الفرعية برجم  – 05

ع ــــــــــــــــــــــــــــدور و فعالية مكاتب المصالحة في تسوية منازعات العمل الفردية في التشري، ، بلعبدون عواد -6

   . 2010جامعة وهران ،  رسالة الماجستير في القانون الاجتماعي ،الجزائري 

  : الات ـــــــــــــالمق -

فلسفة التخصيصية على منهجية تنازع القوانين في عقد  انعكاس ،أبو العلا علي أبو العلا النمر -1

د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجل 21العدد ، كلية الحقوق جامعة المنصورة، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية  ،العمل 

  .1997الأول افريل 

ق ــــــــــــــــــــــــــــراتيجية، السنة الثانية ، دمشسمير إبراهيم ، مستقبل العولمة، المركز العربي للدراسات الإست -2

1998.    

جلال محمد نعمان، العولمة بين الخصائص القومية و المقتضيات الدولية، مجلة السياسة الدولية ،  - 3

  .1998القاهرة  134العدد 

  . 1998الخمسون  حبيب كاظم ، العولمة الجديدة، مجلة الطريق، العدد الثالث ، السنة السابعة و - 4

ل ، ــــــــ، تحولات نهاية القرن ، العولمة و مستقبل الجزائر ، مجلة التواصقيرة و علي غربي إسماعيل - 5

 . 2000سنة  06العدد رقم  ،مقاربات سوسيولوجية للمجتمع الجزائري ، جامعة عنابة الجزائر

 الاجتماعية سية للتنمية الاقتصادية والشروط الأسا، الثلاثية الحوار الاجتماعي و ،وليام سمبسون - 6

  . 2000اكتوبر  26و  24

ع ــــــــــــــــــــ، مجلة التواصل ، مقاربات سوسيولوجية للمجتمرورب، مستقبل العمل و عمل المستقبل. ب - 7
  . 2000الجزائري ، العدد السادس جوان 

ون ــــــــــــــــــــعي، المجلة التونسية للقانتحولات قانون الضمان الاجتما عبد الستار الملوهي، العولمة و- 8

 . 2001سنة  8الاجتماعي، عدد 
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وق ــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد الناصر، البند الاجتماعي و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعمال، مجلة الحق - 9

  . 2002التونسي للشغل، تونس  الاقتصادية و الاجتماعية للعمال و حقوق الإنسان، الاتحاد العام

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانخراط الجزائر في المنظمة الدولية للتجارة ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونينذير حسن،  - 10

  . 02/2002لاقتصادية و السياسية ، كلية الحقوق جامعة الجزائر او 

العولمة ، خمس قضايا في الميزان ، المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصاد الجزائري و رابح الشريط،  - 11

  . 2002سنة  03العدد  40القانونية و الاقتصادية و السياسية، الجزء 

ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنصور بن عمارة، المؤسسات المصغرة و دور البنوك في تمويلها، الدورة التدريبية ح - 12

وث ـــــــــــــــــــــــــــــللبح الإسلاميالصغيرة و المتوسطة و تطويرها في الاقتصاديات المغاربية، المعهد المشروعات 

    . 2003و التدريب، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، ماي 

   . 2005بن صاري ياسين ، التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري ، دار الھومة للنشر  - 13

ز ـــــــــــــــــــــــ، مرك 04، العدد  محمد صالح الشطي، الأنماط الجديدة للعمل، مجلة القضاء و التشريع - 14

  .  2005الدراسات القانونية و القضائية افريل 

  2006عولمة التجريم و العقاب ، دار الهومة للطباعة و النشر ، الجزائر  أعثامنية لخميسي، - 15
  .2006جوان  18/  16عيتر، دليل المفاوضة الجماعية و المعايير الدولية ،  سلامة أبو ز  - 16
  . 2006حمادة أبو نجمة ، الاجتهادات القضائية و معايير و تشريعات العمل ، سنة  - 17

ة ــــــــــــمحمد علي بن سالم ، العولمة وتأثيراتها في العمل النقابي ، مقال منشور بجريدة الشعب التونسي - 18

  .2007جانفي  13وم ي

ك ـــــــــــــــــــــــعصرين، إشكالية العجز المزمن عن ف بين الجزائرية النقابية الحركة ،إدريس بولكعيبات - 19

  . 2007نوفمبر  12جامعة بسكرة ، العدد  ةنيالإنسااط بالمشروع السياسي، مجلة العلوم ــــــــــــالارتب

اد ــــــــــــــالاتح، ية و العربية للحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية المعايير الدول، أحمية سليمان - 20

    .بدون تاريخ ، الدولي لنقابات العمال العرب

بن محمد نعيم، الحركة النقابية في الجزائر واقع و أفاق ، مقال منشور بموقع معهد الهقار الجزائر  - 21

  .2009أوت  17بتاريخ 

 ، ار الاجتماعي بالمغرب تجربة المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعيالحو ، الحاج الكوري - 22

الرباط الطبعة ،  64سلسلة مواضيع الساعة العدد ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية

  .2009الأولى 

  

  

  



266 
 

  . 2009 افريل 64العدد ، منظمة العمل الدولية ، مجلة عالم العمل ، العمل اللائق  - 23

، 65، العدد 2009لازمة المالية العالمية، اتجاهات الاستخدام العالمية لعام لمجلة العمل الدولية، ا - 24

  .2009 أكتوبر

برنامج منظمة العمل الدولية ، مجلة العمل الدولية، عالم العمل، تعزيز الوظائف الآمنة و الصحية - 25

  .2009، مارس 63الشامل حول السلامة، العدد 

، القانونية و الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلةإبراهيم شاشو، عقد المقاولة في الفقه الإسلامي،  - 26

  .2010 سنة  الثاني العدد 26 المجلد

منظمة العمل ، و معايير العمل الدولية الأردنيالحوار الاجتماعي بين التشريع ، نجمة أبوحمادة  - 27

  .الاجتماعينٌ و تعزيز الحوار الاجتماع عمانالدولية مشروع تقوية قدرات الشركاء 

بن حمزة حورية ، العولمة و النقابية ، واقع الطبقة العمالية في الجزائر، مقال منشور بمركز النور  - 28
  .  2011مارس  04للدراسات بتاريخ 

الصادرة عبد القادر عزوز، التنمية و الحوار الاجتماعي، سلسلة كراسات عمالية، الكراس الرابع،  - 29

عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، المعهد العربي للدراسات العمالية، سوريا، الطبعة الأولى، افريل 

2011 .  

 الوطني المجلس، الاجتماعي و الاقتصادي الوطني لمجلسا بالمكتب عضو سامية كغوش عباس بن - 30

 حسب عقلانية تتقويما إلى الاقتصادي و عيالاجتما الحوار ترقية من بالجزائر الاجتماعي و الاقتصادي

  .بدون تاريخ. دولية معايير
فؤاد عبد العزيز، الحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية من المجابهة إلى التعاون، دراسات عمالية  - 31

ل تصدر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، المعهد العربي للدراسات العمالية دمشق، العدد الأو 

2011.  

الاتحاد العام " أهمية المفاوضة الجماعية بين أصحاب العمل و العمال " احمد حباب، مقال بعنوان  - 32

  .2012جويلية  11لنقابات العمال بسوريا بتاريخ 

و تدعيم مبادئ التفاوض الجماعي  إرساءدور منظمة العمل الدولية و العربية في بلعبدون عواد ،  - 33

افريل  07مجلة دراسات في العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة تيارت العدد  ي ،و الحوار الاجتماع

2013 .  

ماموني فاطمة الزهراء، التنظيم الجديد لوقت العمل في ظل العولمة، مجلة نظرة على القانون  - 34

  . 2013الاجتماعي التي تصدر عن مخبر القانون الاجتماعي، جامعة وهران ، العدد الثالث 
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ون ــــــــــــــــرة على القانــــــــــــــعبد االله قاضية ، التاطير القانوني للحوار الاجتماعي في الجزائر، مجلة نظ - 35

  .2013سنة  03الاجتماعي ، تصدر عن مخبر القانون الاجتماعي جامعة وهران ، العدد 

ع ــــــــــــــــــالعمل الفردية في التشري بلعبدون عواد ، مدى فعالية مكاتب المصالحة في تسوية منازعات - 36

  . 2014 جانفي 14الجزائري، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة تيارت العدد 
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  80...................................... آلية لتحقيق السلم الاجتماعيالتفاوض الجماعي الثنائي   :الفرع الثاني

  80................................................................... إبرام اتفاقيات و اتفاقات العمل الجماعية: أولا 

  87..........................................................................اتفاقيات العمل الجماعية  مضمون: ثانيا 

 100............................... )الاجتماعي الحوار ( الأطراف ثلاثي الجماعي التفاوض : الثاني المبحث

 101...................................................................... الاجتماعــي الحوار مفهوم : الأول المطلب

 101......................................................................... الاجتماعي الحوار تعريف : الأول الفرع

 103.......................................................................... الاجتماعي الحوارمية أه : الثاني الفرع

 105..........................................الجزائر في الاجتماعي الحوار آليات و مؤسسات : الثاني المطلب

 105...................................................................... الاجتماعي الحوار مؤسسات : الأول الفرع

  106....................................................................مؤسسات الحوار الاجتماعي في الجزائر: أولا

  114.................................................. مؤسسات الحوار الاجتماعي في التشريعات المقارنة: ثانيا 

  115.......................................................................... الاجتماعي الحوار آليات : الثاني الفرع

  115................................................................................ لقاءات الثلاثيةاجتماعات و : أولا 

  124............................................................................................. طبيعتها القانونية: ثانيا 

 126.............................................. همعوقات و الفعـال الجماعي التفاوض مقومات : الثاني الباب

 126........................  الفعــــال الجماعــــي للتفاوض الموضوعية و الشكلية المقومات : الأول الفصل

 126......................................... الفعــــــال  ماعيالج للتفاوض  الشكلية المقومات : الأول المبحث

 127.................................................الجماعي التفاوض بأطراف المتعلقة الشروط : الأول المطلب

 127....................................... الواجب توافرها في العمال و أصحاب العمل  الشروط : الأول الفرع

 127...........................................الواجب توافرها في العمال و أصحاب العملالشروط العامة : أولا 

  132.......................................الواجب توافرها في العمال و أصحاب العملالشروط الخاصة  :ثانيا 

  138................. الجزائري لمضمون المقومات الشكلية للتفاوض الجماعيالمشرع سايرة م : الثاني الفرع
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 148................................. الجماعي التفاوض في الدولة بمسؤولية المتعلقة الشروط : الثاني المطلب

 148....................................... للتفاوض الجماعيو القانوني  وفير الإطار التشريعيت:  الأول الفرع

 149............................................. مظهر الدولة المنشئة لأحكام و قواعد التفاوض الجماعي: أولا 

  157...................................................... مظهر الدولة المنضمة لعملية التفاوض الجماعي: ثانيا 

 159.......................إحداث هياكل التفاوض الجماعي و ضمان المناخ الملائم للتفاوض : الثاني الفرع

 162.......................................الفعـــــال الجماعي للتفاوض الموضوعية المقومات  :الثاني المبحث

 162...............................................الشروط المتعلقة بمضمون التفاوض الجماعي : الأول المطلب

 162....................................... العوامل المؤثرة في تحديد مضمون التفاوض الجماعي : الأول الفرع

  167............ مضمون التفاوض الجماعي للتحولات و التغييرات الاقتصاديةمواكبة ضرورة : الفرع الثاني

   167 ................................................................................................رعية المقاولة الف: أولا

  173.............................................................................................. الاقتصاد الموازي: ثانيا

 176...................................لقة بإستراتيجية و أبعاد التفاوض الجماعيالشروط المتع :الثاني المطلب

  177...................................ضرورة توجيه التفاوض الجماعي نحو تحقيق العمل اللائق: الفرع الأول

  177.......................................................................................... تعريف العمل اللائق: أولا 

 180.............................................................................. مبادئ العمل اللائق ومؤشراته: ثانيا

 191.....................................مدى استجابة التشريع الجزائري لمقتضيات العمل اللائق: الثاني  الفرع

  191................................................................................... مؤشر توفير فرص العمل: أولا 

  201.................................................................... مؤشر التفاوض و الحوار الاجتماعي: ثانيا 

  203.................................................................................. ية الاجتماعيةمؤشر الحما: ثالثا 

 210.................................................... الفعــــال الجماعــــي التفاوض معــــــوقـــات  :الثاني الفصل

  210.............. الاجتماعية و انحسار دائرة الحماية الاجتماعية تغير البيئة الاقتصادية و: المبحث الأول

  211............................................. التغير في الايدولوجيا التي أنتجت قانون العمل: المطلب الأول
  213...........................................................................................الخوصصــــة : الأولالفرع 

  214............................................................................................. الاستثمــار: الفرع الثاني

  215..................................................................... انحسار الحماية الاجتماعية: المطلب الثاني

  215....................................................................... الرأسماليةالهيكلة  إعادةآثار  :الأولالفرع 

  216......................................................................القضاء على الدور الاجتماعي للدولة : أولا

  216..........................................الاقتصادي بالاستثمار الإصلاحالآثار المترتبة على تعزيز  :ثانيا 

  218................................................. الاقتصادي الإصلاحالآثار المترتبة بعد إتمام عملية  :ثالثا 

  221................................................................................... شل الحركة النقابية: الفرع الثاني
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  222........................................................................ أسباب و عوامل شل الحركة النقابية: ولاأ

  227............................................................تحديات العولمة في الجزائــر الحرية النقابية و: ثانيا

  229................. جديدة للاستخدام و علاقات العمل أشكالتغير عالم العمل و ظهور : المبحث الثاني

 229.....................................................ظهور تنظيم جديد للعمل و لوقت العمل : الأول المطلب

 229............................................................................ظهور تنظيم جديد للعمل:  الأول فرعال

  230..................................................الأنماط الجديدة للعمل و انعكاساتها على سوق العمل: أولا 

  239................................................................... ر النمطيالآثار المترتبة عن العمل غي: ثانيا

 241....................................................................ظهور تنظيم جديد لوقت العمل : الثاني الفرع

  242........................................................................................... تخفيض وقت العمل: أولا

  246............................................................................................ تكييف وقت العمل: ثانيا

  248...........................................................الآثار المترتبة عن التوزيع الجديد لوقت العمل : ثالثا

 249................................................تقسيم مهام التسيير و الاستعمال لليد العاملة : الثاني المطلب

 250......................................................المقاولة الفرعـية و مؤسسات العمل المؤقت: الأول  الفرع

  250................................................................................................. المقاولة الفرعية: لاأو 

  251.................................................................................... مؤسسات العمل المؤقت: ثانيا 

  252...................... ار الاجتماعية السلبية للمقاولة الفرعية و مؤسسات العمل المؤقتالآث :الفرع الثاني

  252................................................................. الآثار الاجتماعية السلبية للمقاولة الفرعـية: أولا

  254......................................... العمل المؤقت الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة  لمؤسسات: ثانيا
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